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 ختصاص القضائي في قانون أصول المحاكماتالا تنظيم
 المدنية والتجارية الفلسطيني

 ادإعد
 يكاتعميد عماد دو 

 افشر إ
 خالد د. غسان

 صخملال

وفقاً  ،القضائي الاختصاصتتلخص الفكرة الجوهرية لهذه الدراسة في إشكاليات الدفع بعدم  
وتبرز أهم هذه الإشكاليات في طبيعة  ،الفلسطينيلقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

ثارتها  ،نفسه تها من تلقاءي إثار للقاض وزوالتي يج ،العامانونية الشكلية المتعلقة بالنظام الدفوع الق وا 
ومدى  ،الشكليةتمسك في الدفوع القانونية لالعامة ل وبيان الشروط ،الدعوىفي أي مرحلة من مراحل 

لقانون أصول  ل القاضي النظامي مع التنظيم التشريعيفع القانوني الشكلي المثار من قبالد انسجام
 يني.الفلسطالتجارية المحاكمات المدنية و 

 ،ية الشكلية التي من النظام العامحق الخصوم بإثارة الدفوع القانون الدراسة أيضاً اول تنوت 
م العام قبل الدخول بأساس التي لم تتعلق بالنظا ،وبيان إجراءات إثارة الدفوع القانونية الشكلية

لا سقط ة الشكلية معاً القانونيالدفوع  إبداءووجوب  ،الدعوى ودور الحكم  ،منها بدالحق فيما لم يوا 
 ،ة الأولى بالحكم في موضوع الدعوىولاية محكمة الدرج استنفاذعدم بالدفع الشكلي مع  الفاصل

وبيان حق الخصوم  ،ة الدفوع القانونية الشكلية فيهاوبيان المدة التي يجب على الخصوم إثار 
 .ليةونية الشكقانفوع الل عن الدتبة على التناز ثار المتر والآ ،كليةالقانونية الشزل عن الدفوع بالتنا

ومعرفة حالات  ،الدوليالقضائي  الاختصاصلدفع بعدم لدراسة أيضاً في ااوتبحث 

إذا كان  وبيان فيما ،أجنبيفي الدعاوى التي تحتوي على عنصر  الفلسطينيةالمحكمة اختصاص 

د لفة قواعحق الخصوم بمخا وبيان ،لاالنظام العام أم  لي منالدو  الاختصاص بعدمالدفع 

 عليه.الواردة  ستثناءاتوالإالدولي  القضائي الاختصاص
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المحكمة بالدفع بعدم  ومعرفة دور ،المحلي الاختصاصفي الدفع بعدم وبحثت كذلك 

 ،خلالهاي المحل الاختصاصوالمدة التي يجب على الخصوم إثارة الدفع بعدم  ،المحلي الاختصاص

 عليه. ردةالوا ستثناءاتوالإ المحلي صالاختصاة قواعد وبيان حق الخصوم بمخالف
 الاختصاصوبيان إجراءات الدفع بعدم  ،القيمي الاختصاص مالدفع بعد ودرست أيضاً 

ومحكمة محكمة الصلح  اختصاصوبيان  ،الدعوىوبيان القواعد الأساسية لتقدير قيمة  ،القيمي
 الدعوى.يمة وفقاً لق البداية

وبيان إجراءات  ،يالنوع الاختصاصعدم الدفع ب البحث فيلدراسة اأخيراً فقد تناولت و 
وفقاً لنوع الدعوى  الصلح ومحكمة البدايةمحكمة  اختصاصوبيان  ،النوعي الاختصاصالدفع بعدم 
 قيمتها.مهما بلغت 
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 المقدمة

إذا  قاء نفسهالقاضي من تللبية التي يتمسك بها يعتبر الدفع القانوني إحدى الطرق الس
ارية ليرد بها على دعوى الخصم الدعوى المدنية والتجفي  عليهالمدعى  أو ،لعاما ن النظامكان م

عندما يقيم المدعي دعواه أمام القضاء عليه ف ،قضي المحكمة المختصة له بطلباتهحتى لا ت ،خرالآ
على  ،التجارية الفلسطينيمات المدنية و كا قانون أصول المحاالشكلية التي رسمه الإجراءاتمراعاة 

فإن لم يتبع  ،التي أجاز المشرع المطالبة بها أمام القضاء من المواضيع موضوع الدعوىيكون  أن
وأن الدفوع  ،النظر بالدعوى استكمالالمدعي الشروط الشكلية فيجوز للمدعى عليه الدفع بعدم 

تجارية حاكمات المدنية والها كما رسمها قانون أصول الممسك بوالت مراعاتهاالقانونية يجب 
لى المحافظة على سلامة  ،المحافظة على حقوقهم إلى ن الأشخاصحتى يطمئ ،لفلسطينيا وا 

وتحقيقاً لقصد المشرع الفلسطيني بعدم ترك  ،المتبعة أمام المحاكم النظامية القضائية الإجراءات
 قتهم فيتلف طريمن البشر تخكون أن القضاة كغيرهم  ،قاضي وحدهوع القانونية لسلطة الإثارة الدف
ام المشرع الفلسطيني من حق خصوم الدعوى إثارة الدفوع القانونية أمعل فج ،الحكمالتقدير و 

ام الدفوع القانونية المتعلقة بالنظام الع ةن سهى الخصوم عن إثار ا  و  ،القاضي دفعة واحدة ليحكم بها
ثارتها من تلقاء الدعوى  ي مرحلة من مراحلأبها في فمن حق القاضي التمسك  من لك وذ ،نفسهوا 

نون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الذي يهدف لى تطبيق روح قاأجل الحفاظ ع
 ،(صل هو قاضي الفرعقاضي الأ)وتطبيقاً للقاعدة العامة  ،ماية حقوق طرفي الدعوى الحقوقيةلح

 .ارة فيهافوع القانونية المثي الدلية يبت فموضوع الدعوى الأص القاضي الذي يبت فيفإن 

 الدراسة:أهمية 
 يلي:مثل أهمية هذه الدراسة بما تت

ة في الدعاوى المدنية الدافع الرئيسي للدراسة بموضوع إشكاليات الدفوع القانونية الشكلي :أولاً 
 وهو قانون أصول المحاكمات المدنية ،رغم وجود تشريع خاص ينظم الدفوع القانونيةأنه  ،والتجارية
الدفوع القانونية الشكلية على التشريع ترك  ذاأن هإلا  ،(2001( لسنة)2) ي رقمرية الفلسطينوالتجا
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فيما إذا  ،فهذا خلق إشكالية كبيرة من حيث التطبيقات العملية ،طلاقها ولم ترد على سبيل الحصرإ
فيحق تعلق بالنظام العام ذا كان الدفع المثار شكلياً مما إوفي ،ما موضوعياً إ دفع المثار شكلياً كان ال

كان الدفع إذا أو فيما  ،وللقاضي إثارته من تلقاء نفسه ،ىالدعو مراحل  رحلة مني مرته في أإثا
فإن هذا  ،الخصوم قبل الدخول بأساس الدعوىفيجب إثارته من قبيل  ،شكلياً ليس من النظام العام
ء الفقهافي وجهات نظر سيحاول الباحث توضيح الاختلاف  ،ءالفقهاخلق جدال كبير بين 

 الاختصاصالدفع بعدم عاوى المدنية والتجارية ومنها )لشكلية في الددفوع القانونية االص بخصو 
الدفع بعدم و  ،القيمي الاختصاصالدفع بعدم و  ،المحلي الاختصاصالدفع بعدم و  ،الدوليالقضائي 

 ،لتصبح مرجعاً لهم ،المحامين والقضاة من هذه الدراسة لمساعدةوذلك  ،(النوعي الاختصاص
 الاختصاصفي الحياة العملية بخصوص الدفع بعدم  تواجههمل التي لجة المشاكا من معاليتمكنو 

 .القضائي
 الاختصاصبعدم  بخصوص الدفوع لدراسة وتحليل بعض التطبيقات القضائية العملية ثانياً:

 صالاختصاكالدفع بعدم بالأساس  راف بإثارتها قبل الدخولفيما إذا كان يلزم الأط ،القضائي
القيمي  الاختصاصرحلة من مراحل الدعوى كالدفع بعد ته في أي ميجوز إثار  أنهأو  ،المحلي
 .الوظيفيو  والنوعي
 في الدعاوى المدنية والتجاريةالقضائي  الاختصاصبعدم أصبح إقبال الخصوم على الدفوع ثالثاً: 
من أجل  إنما ،بهدعى الم دعاءالإرد  ية ومان سلامة الإجراءات القضائأجل ض ليس من ،أحياناً 
سندرس أثر الدفع الشكلي المثار ولذا فإننا  ،النظاميةالتقاضي أمام المحاكم لة في إجراءات المماط

 الأصلية.وأثر الدفع على مصير موضوع الدعوى  ،الأصليةعلى الحكم في الدعوى 

 الدراسة:أهداف 
 يلي:هذه الدراسة بما أهداف تتمثل 

 ،حاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيصول المقانون أها التي رسمقانونية معرفة الإجراءات ال :أولاً 
 خلالها.والمواعيد التي يحق للخصوم إثارة الدفوع القانونية الشكلية  ،الشكليةلإثارة الدفوع القانونية 
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التي يجب  ،القضائي صالاختصابعدم إثارة الخصوم الدفوع ثار المترتبة على عدم بيان الآ ثانياً:
 الدعوى. ل الدخول بأساسا قبإثارته
وفي أي  ،من تلقاء نفسهالقضائي  الاختصاصبعدم  بإثارة الدفوع معرفة صلاحية القاضي ثالثاً:

 دفعوال ،القيمي الاختصاصبعدم  كالدفع ،المثارةوكيفية الفصل بالدفوع  ،إثارتهامرحلة يجوز له 
 النوعي. الاختصاص بعدم
ي يجب على الخصوم إثارتها قبل الدخول لتا ،القضائي ختصاصلاابعدم أنواع الدفوع  بيان :رابعاً 

 الدعوى.ي مرحلة من مراحل أالتي يجوز إثارتها ب وبيان الدفوع ،بأساس الدعوى

 الدراسة:إشكالية 
بعدم  المحاميين والقضاة بتحديد الدفوع تبرز إشكالية الدراسة في الصعوبات التي تواجه      

مرحلة من مراحل  يأبويجوز للأطراف إثارتها  ،النظام العام د منلتي تعالقضائي ا الاختصاص
والتي يجب  ،وتحديد الدفوع التي ليس من النظام العام ،نفسهالدعوى وللقاضي إثارتها من تلقاء 

ى المنظورة نازل عنها في الدعو ا الخصم يعد متفإذا لم يثيره ،الدعوىإثارتها قبل الدخول بأساس 
 .نظاميلاأمام القاضي 

 اسة:در الناصر إشكالية ع
 الاختصاصلإثارة الدفوع بعدم  ،اضي النظاميمن الق القانون طلبهاتيما هي الإجراءات التي  أولًا:

 ؟نفسهالقضائي المتعلقة بالنظام العام من تلقاء 
 والمواعيد التي يجب ،العاممن النظام  تالقضائي التي ليس صاصالاختما هي الدفوع بعدم  :ثانياً 

 ها؟خلال إثارتهالخصوم على ا
أثره على الحكم بموضوع الدعوى و  ،الشكليما مدى حجية الحكم الصادر بالدفع القانوني  ثالثاً:

 الأصلية؟
 وع بعدمدفالوما هي سلطة الخصوم بالتنازل عن  ،الشكليما هي شروط الدفع القانوني  رابعاً:

 القضائي؟ الاختصاص
 الشكلية؟وع القانونية ة الدفلإثار  استخدامهاوم ق للخصما هي الأشكال التي يح اً:خامس
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له  جنبي ليسسطينية النظر بها التي تقام على أالتي يجوز للمحاكم الفلالدعاوى ما هي  سادساً:
 . موطن أو محل إقامة في فلسطين

 الدراسة:أسباب إختيار موضوع 
أصول ن قانو وفقاً ل ضائيلقا تصاصالاخاول موضوع الدفوع بعدم النقص في المراجع التي تتن أولًا:

يستعرض  متخصص   نني لم أجد أي مرجع  حيث أ ،الفلسطينيالمحاكمات المدنية والتجارية 
 ستئنافالإلقرارات محكمة  وفقاً  ،القضائي الاختصاصالتطبيقات القضائية العملية للدفوع بعدم 

 . نقض المصريةمة الومحك ،الأردنية ومحكمة التمييز ،ةالفلسطينيومحكمة النقض  ،طينيةفلسال
فيما يخص الدفوع  ،الفلسطينيين النظاميين والمحاميين جه القضاةكثرة الإشكاليات التي توا :ثانياً 
 ،سهنفومن حق القاضي إثارتها من تلقاء  ،العامالقضائي التي تتعلق بالنظام  الاختصاصبعدم 

 القضائي. اصالاختصلاحيته بإثارة الدفوع بعدم ومعرفة حالات تجاوز القاضي لص
فيما  ،العمليةالقضائي من الناحية  الاختصاص: الصعوبات التي تكمن في تطبيق الدفوع بعدم ثالثاً 

  العام.أو غير متعلقة بالنظام  ،العامإذا كانت دفوعاً متعلقة بالنظام 
ة المحكمينيين في إقامة الدعوى لدى جه المحاميين النظاميين الفلسطاتو الصعوبات التي : رابعاً 
 ة الدعوى ونوعها. يمتصة وفقاً لقالمخ

 الدراسة:منهج 
بحيث يقوم الباحث بتحليل  ،التحليليستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي ا
كمات المدنية والتجارية في ضوء قانون أصول المحا ،القضائي الاختصاص الدفوع بعدمإشكاليات 

نية والتجارية المحاكمات المدلى قانون أصول إرة شاالإ مع الساري في الضفة الغربية لفلسطينيا
وبيان الغرض من كل جزئية أو مادة نص  ،المصريالمدنية والتجارية  وقانون المرافعات ،الأردني
التي تكون محلًا للجدال أو ثم يبدي الباحث رأيه الشخصي بشأن المسائل  ومن ،المشرععليها 
 .الخلاف
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 الدراسة:بيانات 
لحصول عليها من قانون أصول يانات أولية تم اي هذه الدراسة ببف بياناتتتمثل ال

 والمصريينالأردنيين  القانونيين وكتب الفقهاء ،والتجارية الفلسطينيالمحاكمات المدنية 
الأردنية  ها من خلال قرارات المحاكمصول عليتم الح ثانويةخر ببيانات وبعضها الآ ،والفلسطينيين

 .  فقهاءل عمل مقابلات مع الومن خلا ،العلاقةت ذانية والفلسطي المصريةو 

 الدراسة:عوائق و مشكلات 
تتمثل المشكلات التي واجها الباحث في هذه الدراسة في عدم وجود مراجع ومؤلفات 

أصول المحاكمات المدنية  لقانونوفقاً  القضائي الاختصاصمتخصصة بشرح الدفوع بعدم 
ة ات المدنينون أصول المحاكمجع تتناول شرح قارام وجدتنني حيث أ ،نيلتجارية الفلسطيوا

تناول بشكل متخصص الدفوع بعدم  نني لم أجد أي مرجع  إلا أ ،والتجارية الفلسطيني بشكل عام
فإنني ولذا  ،فلسطينيات المدنية والتجارية الفي قانون أصول المحاكم القضائي الاختصاص

 القضائي الاختصاصبعدم  التي تشرح الدفوع ،(نيةردلمراجع العربية )المصرية والأإعتمدت على ا
بالدعاوى المدنية والتجارية وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الأردني وقانون 

 .افعات المدنية والتجارية المصريالمر 

 الدراسة:محددات 
مدنية القضائي في الدعاوى ال لاختصاصالدراسة على الدفوع بعدم اق هذه اينحصر نط

الدفع بعدم ومنها ) نون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينياولها قاالتي تن ،والتجارية
 ،والدفع بعدم الاختصاص القيمي ،الدفع بعدم الاختصاص المحليو  ،الاختصاص القضائي الدولي

 ع بعدمولم تشمل الدراسة الدف ،(لأولىأمام محكمة الدرجة اختصاص النوعي والدفع بعدم الا
كون أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني لم يتضمن أي صاص الوظيفي الاخت

فإن  ،القبوللتشمل الدفوع القانونية الموضوعية أو الدفوع بعدم سة الدراولم تمتد  ،نصوص تعالجه
ل القضائي وفقاً لقانون أصو  تصاصالاخالدفوع بعدم  إجراءاتعلى شرح دراستي تقتصر 
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مع الإشارة إلى قانون أصول ( 2001( لسنة )2ية الفلسطيني رقم )ار جالمدنية والتاكمات المح
لتجارية المدنية وا وقانون المرافعات (1988) لسنة (24) ت المدنية والتجارية الأردني رقمالمحاكما

 كمةومح ،الفلسطينية مة الإستئنافوالإستعانة بقرارات محك ،(1968)نةلس( 13)المصري رقم 
 .محكمة النقض المصريةو  ،الأردنية كمة التمييزحمو  ،الفلسطينية نقضال

 السابقة:الدراسات 
دراسات سابقة عديدة في مواضيع الدفوع في المواد المدنية والتجارية وفقاً  الباحث لقد وجد

راسة متخصصة في الدفوع بعدم أي د يجدولم  ،المصرية والتجارية لقانون المرافعات المدني
وهذه الدراسات  ،الفلسطينيالمدنية والتجارية  نون أصول المحاكماتالقضائي وفقاً لقا تصاصخالا

وليس على وجه الخصوص الدفوع بعدم  ،عام القانونية بشكلتناولت الدفوع والأردنية المصرية 
 ومنها: ،القضائي الاختصاص

وتناول في ( تجاريةية والع في المواد المدنالدفو عنوان )ج علواني هليل بدراسة المستشار فر 
 ،وقسم ذلك إلى عدة فصول تناول فيها ماهية الدفوع الشكلية ،الشكليل فكرة الدفع الباب الأو 

ن رق بيوالف ،الشكليةوأحكام الدفوع الشكلية والإستثناءات على القواعد السابقة أو مسقطات الدفوع 
نها خروج النزاع الدفوع المقصود م اة ومنهالشكلي وأنواع الدفوع ،موضوعيةوالدفوع الالدفوع الشكلية 

 فيها.والدفوع المقصود منها التمسك ببطلان صحيفة الدعوى أو إي إجراء  ،المحكمةن ولاية م
قضائي( لاأصول المحاكات المدنية والتنظيم بعنوان ) القضاةدراسة الدكتور مفلح عواد 

بع منه قواعد وفي الباب الرا ،ئيالقضا صول المحاكات المدنية والتنظيمفي القسم الثاني أ وتناول
وتناول في  ،النوعي والاختصاص ،المحلي والاختصاص ،القيمي الاختصاصومنها  الاختصاص

وع الشكلية المبحث الثاني من الفصل الرابع الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والتفرقة بين الدف
 .فيهان لقسم الثالث الأحكام وطرق الطعوتناول با ،والموضوعية

وتناول التعريف رية الدفوع في قانون المرافعات( نظبو الوفا بعنوان )أد محأدراسة الدكتور 
وأهمية التفريق بين  ،القبولومنها الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية والدفوع بعدم  ،وأنواعهابالدفوع 

ة من ولاينزاع روج المنها خوالدفوع المقصود  ،الشكليةفوع وتناول الد ،والموضوعيةع الشكلية الدفو 
جراءات الدفعوتناول الدفع بالإحالة  ،المحكمة  المحكمة.بالإحالة أمام  وا 
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 الدراسة:خطة 
قام  ،ومحدداتهاالإطار العام لموضوع الدراسة  وتماشياً معلتحقيق أهداف هذه الدراسة 

 :مااسيين وهأسهذه الدراسة إلى فصلين  مبتقسي الباحث

لمحلي أمام محكمة الدرجة او  الدوليائي قضال الاختصاصبعدم  عل الدف: يتناو الفصل الأول
 الاختصاصالمبحث الأول خصص لدراسة الدفع بعدم  ،وحيث تم تقسيمه إلى مبحثين ،الأولى

 المطلب الأول تم الحديث ،ل مطلبينوذلك من خلا ،الدولي أمام محكمة الدرجة الأولىالقضائي 
سطينية أمام محكمة الدرجة الفل للمحاكمالدولي القضائي  اصالاختصفيه عن القواعد العامة لتنظيم 

المحاكم الفلسطينية في الدعاوى  اختصاص لالفرع الأو  ،وذلك من خلال ثلاث فروع ،الأولى
ني الفرع الثا ،ة في فلسطينمحل إقام ه موطن أوالحقوقية التي تقام على فلسطيني ولو لم يكن ل

له موطن أو محل و تقام على أجنبي الحقوقية التي  اوىي الدعالمحاكم الفلسطينية ف اختصاص
الحقوقية التي تقام على  المحاكم الفلسطينية في الدعاوى اختصاصالفرع الثالث  ،إقامة في فلسطين

والمطلب الثاني خصص للحديث عن  ،ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في فلسطين أجنبي
وذلك من خلال  ،لىالدرجة الأو أمام محكمة الدولي ائي قضال الاختصاصواعد الخاصة لتنظيم الق

 الاختصاصكم الفلسطينية صراحةً أو ضمناً )الفرع الأول قبول الخصوم ولاية المحا ،أربعة فروع
 فإنها تختص ،ينية بالدعاوىالفلسط المحاكماختصاص والفرع الثاني  ،(الدولي الإختياريالقضائي 
تختص المحكمة  الثالث والفرع ،هاالأصلية المرتبطة بارضة و والطلبات العالأولية بالمسائل 

في الدعوى  اختصاصهاالتحفظية التي ستنفذ في فلسطين رغم عدم الفلسطينية بالإجراءات الوقتية و 
اكم فيها المح في الدعوى التي لا تختصعدم حضور المدعى عليه الأجنبي الفرع الرابع  ،الأصلية

 .الفلسطينية دولياً 

المحلي أمام محكمة الدرجة  الاختصاصلدفع بعدم اني خصص لمعالجة اثبحث الأما الم
المطلب الأول تم الحديث فيه عن القواعد العامة لتنظيم  ،وذلك من خلال مطلبين ،الأولى

 ،ث فروعوذلك من خلال ثلا ،ة الدرجة الأولىالمحلي للمحاكم الفلسطينية أمام محكم الاختصاص
حداً أو شخصاً اعتبارياً ية شخصاً طبيعياً واوقحقالدعوى ال ليه فيمدعى عالفرع الأول إذا كان ال
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 ،شخصاً طبيعياً وله أكثر من موطنالفرع الثاني إذا كان المدعى عليه في الدعوى الحقوقية  ،واحداً 
عتبارياً اسواء طبيعياً أو  ية أكثر من شخصم في الدعوى الحقوقالفرع الثالث إذا كان المدعى عليه

 الاختصاصتم الحديث فيه عن القواعد الخاصة لتنظيم الثاني  والمطلب ،(عليهمعى لمدد اتعد)
الفرع الأول  ،عو فر  ةوذلك من خلال تسع ،للمحاكم الفلسطينية أمام محكمة الدرجة الأولى المحلي
أو  الاعتباريالمتعلقة بالشخص  والفرع الثاني الدعاوى ،على عقار اوى المتعلقة بحق عينيالدع
والفرع الرابع  ،المنازعات المتعلقة بهالشركة و أو ا ى شهر إفلاس التاجروالفرع الثالث دعاو  ،عهو ر ف

 ،تخاذ إجراء وقتي أو مستعجلعوى االفرع الخامس دو  ،ارل الضعدعوى التعويض الناشئة عن الف
 تصرفاتعلى ممارسة ال غير القادرين عيينالطبيالأشخاص  عاوى التي تقام علىوالفرع السادس الد

 الثامن والفرع ،عليها ضةالعار الطلبات و  بالدعاوى الطلبات المرتبطةع ع السابو الفر  ،يةونالقان
والفرع التاسع  ،(ختياريالإ الاختصاصتفاق أطراف الخصومة القضائية )المحلي با الاختصاص

 .لسطينفي ف د للمدعى عليه موطنيوج تي لاوى العحالة الد

وحيث   ،نوعي أمام محكمة الدرجة الأولىالو  القيمي الاختصاصدم دفع بع: يتناول ال الفصل الثاني
لقيمي أمام محكمة ا الاختصاصالمبحث الأول خصص لدراسة الدفع بعدم  ،ينتم تقسيمه إلى مبحث

لعامة لتقدير الحديث فيه عن القواعد االأول تم المطلب  ،وذلك من خلال مطلبين ،الدرجة الأولى
الفرع الأول العبرة في تقدير  ،ل ستة فروعمن خلاوذلك  ،لأولىدرجة اكمة القيمة الدعوى أمام مح

 ،وليس بقيمة ما تحكم به المحكمةالمدعي الثاني العبرة بما يطلبه والفرع  ،يوم إقامتهاالدعوى 
ل في تقدير قيمة الدعوى والفرع الرابع يدخ ،لختامية للخصمعبرة في الطلبات اوالفرع الثالث ال

والفرع الخامس إذا كانت الدعوى متعلقة بجزء من  ،امة الدعوىالمستحقة يوم إقو  ةر المقدالملحقات 
قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات  والفرع السادس تقدير ،مة الجزء المطلوبالحق تقدير قيمتها بقي

ى عو لدي القواعد الخاصة لتقدير قيمة اأما المطلب الثان ،ولىالدرجة الأ أمام محكمةتعدد الخصوم و 
الفرع الأول الدعاوى المتعلقة بالحقوق  ،فروع ةوذلك من خلال خمس ،ولىحكمة الدرجة الأام مأم

والفرع الثاني الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية التبعية  ،الأصلية على العقار أو المنقولالعينية 
ع الثالث إذا كان الفر و  ،أو المنقولالعقار قة بالحجز على وى المتعلقار أو المنقول أو الدعاعلى الع

والفرع  ،"و فسخ عقد مستمر أو غير مستمرطلب صحة  أو نفاذ أو إبطال أوضوع الدعوى "م
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 خامس الدعاوى غير القابلةوالفرع ال ،الطلبات المرتبطة بالدعاوى والطلبات العارضة عليهابع الرا
 .لتقدير

وذلك من  ،لىة الأو الدرج لنوعي أمام محكمةا الاختصاصبعدم  أما المبحث الثاني الدفع
 ،مهما بلغت قيمتهامحكمة الصلح وفقاً لنوع الدعوى  اختصاصالمطلب الأول  ،بينخلال مطل

 ،غير المنقولةقولة و ركة المنتلمشالفرع الأول دعوى تقسيم الأموال ا ،تسعة فروع وذلك من خلال 
ازعات الفرع الرابع المنو  ،فاقتر الإالفرع الثالث دعوى حقوق و  ،ورلفرع الثاني دعوى إخلاء المأجاو 

نتفاع في ع الخامس المنازعات المتعلقة بالاالفر و  ،سترداد الحيازة (دعوى ا ضع اليد )المتعلقة بو 
 ،لحدود وتصحيحهاادس دعوى تعيين االفرع السو  ،منع معارضة في المنفعة بالعقار( دعوىالعقار )

ها في انتالمشتركة وصي تفاع بالأجزاءنالا ن دعوىوالفرع الثام ،سترداد العاريةوى ارع السابع دعوالف
 ،الأحوال المدنية والفرع التاسع دعوى التصحيح في سجلات وقيود ،المباني المتعددة الطوابق

مهما بلغت  لنوع الدعوى محكمة البداية كمحكمة الدرجة الأولى وفقاً  اختصاصوالمطلب الثاني 
الصلح الواقي من فلاس و وى شهر الإعالأول دالفرع ا ،فروع ةوذلك من خلال ثلاث ،قيمتها

في سجلات وقيود  التغيير ىأو دعو  الأخرىسجلات لفرع الثاني دعوى التصحيح في الاو  ،الإفلاس
 .يننفيذ الأحكام الأجنبية في فلسطالفرع الثالث دعاوى تو  ،الأحوال المدنية

 تمهيد:

 تحت مسمى يباب الثانالقضائي في ال الاختصاصلسطيني أحكام المشرع الف عالج
( لسنة 2رقم )الفلسطيني " في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المحاكم اختصاص"
وقبل أن يتم معالجة  ،الشكليةالقضائي من قبيل الدفوع  الاختصاصويعد الدفع بعدم  ،1(2001)
 :ان أحكامهالشكلية وبيافلا بد من تعريف الدفوع القضائي  الاختصاصكام الدفع بعدم أح

مجموعة بأنها ( الإجرائيةالدفوع الشكلية )على تعريف القانون هاء قفالكثير من أجمع 
المدعى عليه في الدعوى الحقوقية لدفع أو يثيرها  الإجراءات أو الوسائل الدفاعية التي يستخدمها

 
 م.  5/9/2001 بتاريخ 5ة من جريدة الوقائع الفلسطينية على الصفح 38ر هذا القانون في العدد نش 1
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 نظرالمحكمة ب ستمرارابقصد عدم  ،مدعى بهون أن يتعرض لأصل الحق اللخصومة دإجراءات ا
تباع الإجراءات اموضوع الدعوى لحين قيام المدعي بللفصل في  تجنب المحكمةى أو لالدعو 

 .1الدعوى الحقوقية حسب متطلبات القانون والأصولسير في لل اللازمةالقانونية الشكلية 

فينتج  ،شرة الدعوى الحقوقيةعن مباحالة قانونية تنشأ لقضائية الخصومة افي بدأ الويمثل 
وأن الخصومة  ،و القاضي الفردمثلها هيئة المحكمة أتو  ولةالدو  بين أطرافها ةيقة قانونعنها علا

على المدعى عليه دون التأكد  دعواهى والدولة مجرد قيام المدعي بإقامة طراف الدعو تنشأ بحق أ
دعى عليه من أحقيته بمخاصمة المو عدم لمدعى به موضوع الدعوى  أا حقية المدعي بالحقمن أ
فلا  ،قبل الفصل بموضوعها لأي سببدعوى حكمة بزوال الفإذا قضت الم ،دعوىموضوع ال ناحية
 صلة  بأن لاللباحث ويتضح  ،2تقادمالذا سقط الحق بول حق المدعي بموضوع الدعوى إلا إيز 
 إقامة وأن ،ق المدعى بهالح ن جهة واحدة تتعلق بتقادملا مبه إبط الخصومة والحق المدعى تر 

لتزام القانوني ة وتكون سبباً لقطع مدة تقادم الإلخصومتنعقد ا يهلمدعى علوتبلغ ا هالمدعي لدعوا
 طراف. ستمراً طول سريان الخصومة بين الأويبقى هذا الاثر م

 لا علاقةوقية الدعوى الحق ت الخصومة فيجراءان إأاً ير سابقما أث ويرى الباحث بشأن
صل الحق أدون المساس ب خصومةات الجراءه لإفالدفع الشكلي موج ،بهلحق المدعى لها با

 :ةالشكليلابد من دراسة القواعد العامة للدفوع ومن هذا المنطلق  ،بهالمدعى 
طلب أو لدعوى أو قبل إبداء أي إبداء الدفوع قبل التكلم بموضوع اأوجب المشرع الفلسطيني  -1
لا سقط الحق فيما لم يبدالقبول  مبعدع في الدعوى أو الدفوع دفا لما تنص  وفقاً لك وذ ؛منها وا 

 
، راجع أيضاً: 281، ص 2013التوزيع، عمان، نشر و ار الراية للد ،1، طالمحاكماتل الدفوع و : أصونصر محمد، محمد 1

، راجع أيضاً 412، ص 2005لعربية، القاهرة، ، دار النهضة ا1، طصول القضاء المدني: الوجيز في أمبارك، عبد التواب
ديدة للنشر، لجدون طبعة ، دار الجامعة ا، بتجاريةالوسيط في قانون المرافعات المدنية وال: :عمر، نبيل إسماعيل 

نون المرافعات المدنية والتجارية التعليق على قا: الشرح و ، راجع أيضاً : يوسف، أمير فرج 421، ص1999ندرية، الإسك
لية ، وكذلك عرفت مجلة الأحكام العد514، ص 2014، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث، بدون ذكر بلد نشر، ويتيالك

لمدعى عليه تدفع دعوى المدعي "، نشرت هذه المجلة في مجموعة ان بدعوى من قبل اتيهو " الإ 1631في المادة  الدفع
 م. 9/9/9988بتاريخ  1ى الصفحة عارف رمضان عل

يضاً: ، راجع أ160، ص 1985عارف، الإسكندرية، ، منشأة الم7، ط نظرية الدفوع في قانون المرافعات و الوفا، أحمد:أب  2
 .  20، ص2011نقابة الجيزة، بدون ذكر بلد نشر،   –لفكر القانوني ، لجنة ا2ط  دنية،لمالدفوع ا وه، محمد محمود:علي
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المشرع الفلسطيني ف ،1( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني91) ليه المادةع
جزاء رتبه  يأبه المتعلقة بالنظام العام وتمسك إبداء الدفوع الشكلية غيرجعل حق الخصم في 
لا الدعوى و  ل في أساسقبل الدخو  ا؛ ذلك قبل التكلم في موضوع الدعوى أوالقانون على مخالفته

نتيجة البو  ،2وللمدعى عليه وحده الحق بإثارتها دون المدعي ،إثارتها من تلقاء نفسها للمحكمة يحق
 ،شكلي فع  د أيعى عليه المد وعدم إثارة ،لمختصة من صحة الخصومةا بعد تأكد المحكمة

ن الدفوع اء أي مدون إبدى ع الدعو حول موضو  ئحه جوابيةوتقديمه لا لموضوع الدعوىه وتعرض
ار التي رتبها القانون على ثيعد المدعى عليه متنازلًا عن الآ - غير المتعلقة بالنظام العامشكلية ال

ت في موضوع ة مباشرة للبتنتقل المحكمو  ،3الإجراءات الشكلية غير المتعلقة بالنظام العاممخالفة 
كالدفع بعدم ) :لعلى سبيل المثاعام النظام الهذا يخص الدفوع الشكلية غير المتعلقة بو  ،النزاع

تعلقة بالنظام بداء الدفوع الشكلية غير المفإن مقتضيات العدالة تتطلب إ .(المحلي الاختصاص
ر ثناء سيالدفوع الشكلية أ بإثارة مهدداً حتى لا يبقى المدعي  ؛عوىموضوع الدالعام قبل التكلم في 

ثناء ويثيرها أة الخصومة م إثارتها في بدايدعمن عليه قد يقصد المدعى و  .دعوىالالمحكمة في 
وهذا يعد طريقاً  .الخصومة في موضوع النزاع زوالو  حتى تكون سبباً لتعطيل ؛السير في الدعوى

فينتج عنه إلغاء كافة  .ي الدعوىأثناء السير ف حكمة بزوال الخصومةذا حكمت المخطراً إ
نطلاقاً من القاعدة العامة ا ؛ وذلك4اً كبيراً طو ر فيها شبعد السيتها المحكمة مجراءات التي رسلإا
 .ما بني على باطل فهو باطل()

 
زاع تصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات الن( على أن " الدفع بعدم الإخ91لمادة )تنص ا  1

ا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في ت، يجب إبداؤها معءاالدفوع المتعلقة بالإجرا ن، وسائرأمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلا
لا سقط الحق    فيما لم يبد منها ".الدعوى أو دفع بعدم القبول وا 

، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد بدون طبعة الدفوع الشكلية في الفقه الاسلامي والقانون، صبحي علي:ذياب، زياد   2
 . 18سنة نشر، ص  بدون ذكر نشر،

: ، راجع أيضاً 422، راجع أيضاً: عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص 282بق، ص محمد نصر، مرجع سا، محمد  3
 . 177و 176أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص 

، 97، ص0020عمان،  ، مكتبة اليقظة للنشر والتوزيع،1ط بيق،الدفوع المدنية بين النظرية والتط ول، باسم محمد:غالز   4
، ص 2003لجديدة، الإسكندرية، ، بدون طبعة، دار الجامعة اافعات المدنية والتجاريةقانون المر  أحمد: ي،هندراجع أيضاً: 

فة للنشر والتوزيع، ، دار الثقا1، طأصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ح عواد:، راجع أيضاً: القضاة، مفل474
  .290، ص 2004عمان، 
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هذه  ةلمدعى عليه إثار فيما لو منح المشرع الحق ل هنلأ ؛لباحث موقف المشرع الفلسطينييؤيد ا 
 ،للانتظاروسيلة منها المدعى عليه  سيتخذ ،وىمرحلة من مراحل الدع أي في شكليةال الدفوع
قفال باب المرافعات نتهاء منب الإإقتراحين  يرهاويث مما سيؤدي إلى زوال  ،تقديم البينات وا 

وهذا  ،الشهودالبينات و مة جهدها في سماع ن بذل المدعي جهده في بيناته والمحكالخصومة بعد أ
 .الفلسطينيلى القضاء ع ئاً كبيراً يشكل عب

 (156 رقم )م اللهي راقدة فالمنعمحكمة النقض  حكم لسياق فقد ورد فيفي هذا او 
في الموضوع وبالنسبة للسبب الأول  " والذي ورد فيه 2007/7/4بتاريخ  الصادر (2006) نةسل

دعى يجب على المو  ،ام العامولما كان الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظ .سباب الطعنمن أ
عملًا  -دعوى ي الاع فو دفأبداء أي طلب حكمة المحلي قبل إبعدم اختصاص المن يدفع عليه أ

ولما كان  ،(2001( لسنة )2)والتجارية رقم مدنية صول المحاكمات ال( من قانون أ19بالمادة )
مهاله لتقديم مذكرة إوالتمس  ،لدى محكمة صلح نابلس 11/1/2005جلسة وكيل الطاعنين حضر 

رر وارد ونق السبب يغدو غير فإن هذا .اختصاص المحكمةولم يدفع بعدم  ،ر بينته والوقائعلحص
 .1" رده

ولو بعد فيجوز للخصم إثارتها حتى  .اموع الشكلية المتعلقة بالنظام العوص الدفأما بخص
ثارتها من تلقاء نفسها بأي مرحلة من مراحل وللمحكمة إ ،موضوع النزاعلدخول في التكلم وا

ظيفي صاص الو ختلا)كالدفع بعدم ا :ة الإستئناف أو النقضحتى ولو أول مرة أمام محكم .2دعوىال
 . 3(ميلنوعي والقيوا

 
  ط:ابر على موقع قانون على الر منشو   1

ps/news.php?action=view&id=10007http://www.qanon.  ، 5:10، الساعة 11/8/2018تاريخ الزيارة 
  مساءً. 

تها أو تصاص لانتفاء ولايلاخلفلسطيني " الدفع بعدم التجارية ا( من قانون أصول المحاكمات المدنية وا92راجع المادة ) 2
حالة كانت  ، ويجوز الدفع به في أيةتلقاء نفسها بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من

 اكمات المدنية،أصول المحالدفوع الشكلية بين الشريعة وقانون  علي: راجع أيضاً، الكردي، رائد للمزيد:عليها الدعوى "، 
 ،417، راجع أيضاً: مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، ص 112، 111، ص2010مان، كتاب الأكاديمي، عكز ال، مر 1ط

 . 290ع سابق، ص راجع أيضاً: القضاة، مفلح عواد، مرج
 . 477ع أيضاً: هندي، أحمد، مرجع سابق، ص ، راج175عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص   3

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10007
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لا سقط الحق فيما لم يبد منها مالم تتعلق أ -2 وجب المشرع الفلسطيني إبداء الدفوع معاً وا 
مات المدنية محاك( من قانون أصول ال91لما تنص عليه المادة ) وذلك وفقاً  ؛بالنظام العام

وع مسكه بكافة الدفن تلشكلية دو حدى الدفوع ايعد تمسك الخصم بإإذ  ،1ينيوالتجارية الفلسط
د المدعى عليه اأر  إذا: مثلاً . 3متعلقة بالنظام العامغير طالما أنها  ،2تنازلًا عنهاالأخرى الشكلية 

راد وأ ،رام اللهمدينة ن ن سكاونه ملك ،ن يدفع بعدم الاختصاص المحلينابلس أ بداية مام محكمةأ
ن يتمسك أى عليه المدعفعلى  .الأصولنون و حسب القا لم يتبلغ كونهيدفع ببطلان ورقة التبليغ ن أ

دون الدفع بعدم الاختصاص ذا أثار الدفع ببطلان ورقة التبليغ فإ ،يين في  جلسة واحدةويثير الدفع
دم ع بعالدففلا يجوز له مرة أخرى  ،صوللأغ وفقاً للقانون واتبل نهالمحكمة أ ووجدت ،المحلي

فإن  ،موضوع الدعوىي ن ذلك قبل التكلم فو كاى ولتح ،خرىأ جلسةفي  المحلي الاختصاص
 .بلس هي من ستنظر في موضوع الدعوىنا ةمحكم

مام المحكمة مستنداً على عدم رفع الدعوى خلال ثار الخصم دفعاً بعدم القبول أا أفإذ
أو  ،و لانتفاء المصلحة في المدعيأ ،شخص غير ذي الصفة أو لرفعها من ،الميعاد المحدد لها

لشكلي غير المتعلق بالنظام حق الخصم بالدفع ا يسقط فإنه .موضوع الدعوىالفصل في  لسبق
ك بالدفع بول يكون أفصح عن تنازله في التمسالدفع بعدم القفي لأن تمسك الخصم العام؛ 
 ،محليال الاختصاصن يدفع بعدم عى عليه أمام محكمة بداية نابلس أد المدار إذا أ :مثلاً  ،4الشكلي

فعلى المدعى  .فيهالفصل ن يدفع بعدم قبول الدعوى لسبق اوأراد أ ،اللهرام  مدينةكان لكونه من س
بق الفصل قبول الدعوى لس الدفع بعدمأثار  فإذا .واحدة في جلسةويثير الدفعيين يتمسك  عليه أن

 
لا سقط إبداؤها معا قبل إيجب  ( على أن "...91مادة )تنص ال  1 بداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وا 

 يبد منها ".  الحق فيما لم
(، 283، مرجع سابق، ص ، محمد نصر)محمدالمشار اليهما لدى  496السابقة، وجدي راغب ص فتحي والي الإشارة   2

، لي، مرجع سابقذياب، زياد صبحي ع، راجع أيضاً : 176، 175 ،174، مرجع سابق، ص وفا، أحمد:  أبو ال راجع أيضاً 
 .15ص 

الطبعة الأولى، بدون دار نشر،  ،1988سنة ل 24نون أصول المحاكمات المدنية رقم شرح قا الظاهر، محمد عبد الله:  3
 . 476ص ، راجع أيضاً: هندي أحمد، مرجع سابق، 394، ص1997بدون بلد نشر، 

بدون طبعة، دار محمود للنشر والتوزيع، بدون ذكر بلد  عات فقهاً وقضاءً،ع في قانون المرافالدفو  ي:البكري، محمد عزم  4
، مرجع ، راجع أيضاً: أبو الوفا، أحمد422ل إسماعيل، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: عمر، نبي47، ص 1996ر، نش

 . 165سابق، ص 



14 

 

الدعوى مسبقاً ة أنه لم يفصل في حكمدت المووج ،المحلي الاختصاصدم فيها دون الدفع بع
في المحلي بعدم الاختصاص  عليه الدفعللمدعى يجوز فلا  ،الخصومى بين سبب الدعو  ختلافلا

فإن محكمة نابلس هي من ستنظر  ،الدعوىان ذلك قبل التكلم بموضوع و كول حتى ،أخرى جلسة
 الدعوى.في موضوع 
أو إذا انكر  ،الشكلي ضمن تمسكه بالدفعن تتدون أ بلائحة جوابيةدعى عليه تقدم الم فإذا

أو  ،يشكل ات المدعي دون الدفع بوجود دفع  أو ناقش طلب ،عوىالمدعى بالد طلبات مدعى عليهال
شكلي غير المتعلق بالنظام البالدفع يسقط حق الخصم  فإنه .في الدعوىدخال شخص طلب إ
 لب تأجيل الجلسة الذي يعد بمثابةطإلى موضوع تقديم المدعى عليه ل ءبعض الفقهاأشار و  .1العام
 الطلبات:فلا بد التمييز بين نوعين من  ،ظام العاملق بالنغير متعدفع شكلي  يأمنه عن  تنازلاً 
 أو ،على المستندات طلاعالإ أو ،ومذكراتأ ،تقديم مستندات سواء :طلب تأجيل الغاية منه -أ 

ولا يمنع  ،الموضوعفي أساس  دخولاً عد يفهذا لا  ،المناسبةدفوعه لتقديم ستعداد تصويرها للا
 لاحقاً.كلية بداء دفوعه الشمن إدعى عليه الم
طلب  أو ،الغير أوالدخول في الموضوع سواء تأجيل لإدخال ضامن  :طلب تأجيل الغاية منه –ب 

الدفوع  عليه في إبداء يسقط حق المدعىو  ،في أساس الحق فهذا يعد دخولاً  ،تأجيل للمصالحة
 . 2حقاً الشكلية لا

 دعوىب تأجيل الطلي - ياً فهطياً أو شه طلباً خأن تقديم المدعى علي الباحث يرى
لا يعد ذلك تنازلًا عن الدفع  - جوابية لائحة ف الدعوى لغاية تقديم مستندات أوللإطلاع على مل

لأن الخصم لم يدخل في أساس  الدعوى؛الشكلي الذي وجب التمسك به قبل الدخول بأساس 
 .الدعوى

 
 

 
( المشار 224ص  3,7931ضاء ومرجع الق 136ص  7الرسمية )المجموعة  1905ية يون 19ية الإسكندرية الإبتدائ  1

، راجع أيضاً: 24ع سابق، ص راجع أيضاً: عليوه، محمد محمود، مرج (،163اليه لدى )أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص 
 .  15ص، ص البكري، محمد عزمي، مرجع سابق، 

ر الفكر والقانون للنشر ، بدون طبعة، دايةوالتجار  المرافعات المدنية في قانون دفوع وأحكام هرجه، مصطفى مجدي:  2
 . 245، ص 2008والتوزيع، المنصورة، 
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 الدعوى.ضوع ل في مو تفصل المحكمة بالدفع الشكلي قبل الفص -3
الدفع الشكلي أو عندما  م بإثارةعندما يقوم الخصف ،1قاضي الموضوع هو قاضي الدفوعن إ         

 ،ولاً لدفع الشكلي ألمحكمة الفصل باعلى اأن  الأصل ،متعلق بالنظام العامتجد المحكمة دفعاً شكلياً 
كمة وأن المح .ضمة النقأو محك ،ستئنافو محكمة الإأ ،محكمة الدرجة الأولى مامء كان أسوا

ن مهام المحكمة الرئيسية فإ ،2ملزمة بالرد على أي دفع يدفعه الخصوم ولم يقدم دليلًا عليهغير 
 إن للمحكمةف .د الخصومحلأ نحيازالإ ول أوليس لها التدخ ،و الرقابةقائمة على توازن المصالح أ

لدفع با تب على الفصلقد يتر كونه  ؛الدفوع الشكلية قبل النظر في موضوع الدعوى في الفصل
على الوقت والجهد وهذا يوفر  ،3 لنظر في موضوع الدعوى أصلاً الشكلي عدم السماح للمحكمة ا

 الخصوم وعلى المحكمة غير المختصة. 
 لأنه ؛الدعوىقبل موضوع  ابتداءً  لدفوع الشكليةأن تفصل في اعلى المحكمة فكرة أن  الباحث يؤيد

لى بطلان المحكمة بالخصومة سيؤدي إيان ن سر وأ ،بعيب شكلي ةبت مشو قد تكون الإجراءا
فمن الصواب أن تفصل المحكمة بالدفع  ،معيباً الإجراءات وسيعد الحكم في موضوع الدعوى 

خصوم لتصحيح ريق مفتوحاً أمام الاءات يجعل الطعيوباً بالإجر هناك  فإذا وجد ،أولاً الشكلي 
 .دعوىوضوع الالشروع في نظر مقبل  الإجراءات

الدفع الشكلي إلى موضوع الدعوى وتصدر فيهما  ضمكمة بان تقوم المحفي بعض الأحي
( 91/2وفقاً لما تنص عليه للمادة )؛ وذلك ن ما حكمت به في كل منها على حدةحكماً واحداً وتبي

ان ة إذا كترجع المحكمة لمثل هذه الحال ،4ية الفلسطينين أصول المحاكمات المدنية والتجار من قانو 

 

 .166ئد علي، مرجع سابق، صالكردي، را 1 
شار اليه لدى )هندي، أحمد، الم 587رقم  412ق. الموسوعة ص  49لسنة  192. طعن رقم 9/2/1984نقض   2

 .(478مرجع سابق، ص 
، 2003ن، ، بدون دار نشر، عما1ط ول المحاكمات المدنية،لمواد في قانون أصلى بعض اأضواء ع امي، باسل:بسط  3 

، راجع أيضاً: محمد، محمد نصر، مرجع سابق، ص 101ول، باسم محمد، مرجع سابق، ص غالز ، راجع أيضاً: 40ص 
، 425ابق، ص ، مرجع سعمر، نبيل إسماعيل جع أيضاً:، را417اً: مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، ص ، راجع أيض284
، 2ط دفوع في قانون المرافعات،: ال، راجع أيضاً: شهاب، خالد289أيضاً: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص راجع 
 .   6، 5، ص1998كر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، بدون ذ

تبين لموضوع وعليها أن ها إلى اقلال مالم تأمر بضمع على استعلى أن " تحكم المحكمة في هذه الدفو  91/2ادة تنص الم  4
 ما حكمت به في كل منها على حدة ". 
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دفوعهم الخصوم وهذا ينشأ بعد إبداء  ،لي يتطلب النظر في موضوع الدعوىشكل بالدفع الالفص
على المحكمة أن  فيجب ،بإبداء دفوعهم حول موضوع النزاعفإذا لم يقوموا  ،حول موضوع النزاع

وم الخصجئ يفاثم  ،بالدفوع الشكلية دون الموضوعية خصومن يدفع الخوفاً من أ ،هم إلى الضمتنبه
بعد نظر موضوع الدعوى  عندئذ   ،1للخصوم فهذا يشكل خرقاً لحق الدفاع ،وعالموضفي الحكم ب

دون موضوع وهذا يجعل حكمها بالدفع الشكلي  ،المحكمة الحكم بقبول الدفع الشكلي تستطيع
لى مرار بنظر موضوع الدعوى حتى تصل إستفع الشكلي والإلها صلاحية رفض الدالدعوى و 

 .2ع الدعوىو في موض حكمها
كثر من دفع  أو وجدت المحكمة من تلقاء نفسها أ ،صم أكثر من دفعخثار الفإذا أ

 باختصاصنه يتوجب على المحكمة الفصل أولًا بالدفع المتعلق فإ ،العام لق بالنظامعمتشكلي   
 ةكون عرضالصادر بباقي الدفوع قد يلأن قرار المحكمة  ؛تقل لباقي الدفوعتنوبعد ذلك  ،كمةالمح

حتى تكون إجراءات التقاضي و  .صلًا بنظر الدعوىأمة غير مختصة المحك للبطلان إذا كانت
بباقي  فإذا كانت مختصة فإنها تنظر ،الاختصاصأولًا بالدفع بعدم صحيحة وسليمة تنظر المحكمة 

ذا قررت  ،الشكليةع الدفو  مة وتصبح المحك ،تحيل الدعوى للمحكمة المختصة ،ااختصاصهعدم وا 
 .ي من تنظر بباقي الدفوع الشكليةه( ىالدعو ليها إالمحال )تصة المخ
ولا تستنفذ به المحكمة  ،الدعوىحكم بالدفع الشكلي لا يعد حكماً في موضوع الصدور  -4

 ولايتها.
فهذا الحكم لا يمس  ،هلمقضي باشكلي لا يرتب حجية الأمر ن الحكم الصادر بالدفع الإ

الدفع الشكلي المثار دون المساس لة أمسعلى الصادر  حكمال تصرقيو  ،3أصل الحق المدعى به

 
 . 285سابق، ص ، راجع أيضاً: محمد، محمد نصر، مرجع 478هندي، أحمد، مرجع سابق، ص   1
 لبنان، –ية، بيروت بي الحقوق، منشورات الحل1ط بين النص والاجتهاد والفقه،أصول المحاكمات المدنية  أبو عيد، الياس:  2

مرجع  ، راجع أيضاً: مبارك عبد التواب،178يضاً: أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص راجع أ ،245، 244 ، ص2002
 .  418سابق، ص 

بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، السيد:صاوي، أحمد   3
ول، باسم محمد، مرجع غ، راجع أيضاً: الز 394بق، ص ع ساعبد الله، مرجر، محمد راجع أيضاً: الظاه ،122، ص 1979

، راجع أيضاً: الكردي، رائد علي، مرجع سابق، 27: عليوه، محمد محمود، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً 103سابق، ص 
، 516ق، ص مرجع ساب: يوسف، أمير فرج، اجع أيضاً ، ر 291يضاً: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص، راجع أ115ص

  ضاً:راجع أي
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للمدعي عدم السماح فإذا قبلت المحكمة الدفع الشكلي فلن يترتب على قبوله  ،بموضوع الدعوى
عليه  لم تمرى به المدعن الحق طالما أ ،المدعى به قبذات الحة بللمطال بإقامة دعوى من جديد

 .1مدة التقادم
ذا أصدرت الو   وقام ،من قبل المدعى عليه لشكلي المثارماً بقبول الدفع اكحمحكمة ا 

فإن ما تختص محكمة  ،ستئنافلدى محكمة الإ ستئناف حكم قبول الدفع الشكلياب المدعي
إذا ألغت محكمة ف ،دون النظر بموضوع الدعوى الشكليالحكم الصادر بالدفع  ستئناف بمعالجتهالإ

حتى لا  ،ولىدرجة الاى لدى محكمة الها إعادة الدعو علي يجب ،فعالدالإستئناف الحكم الصادر في 
جريح لقضاء ستئناف تن وظيفة محكمة الإفإ ،2ستئناف درجة من درجات التقاضيتفوت محكمة الإ
  .3محكمة الدرجة الأولى محلأن تحل  لها وليس ،ولىمحكمة الدرجة الأ
ا دمعن لم تستنفذ بعد ىولة الأولاية محكمة الدرج الباحث بأن منطق ذلك الحكم أنيرى 
وهذا لا  ،الدعوىلة شكلية دون موضوع أن المحكمة تفصل في مسأ كون ،الشكليتفصل بالدفع 

ويعد هذا من  ،جديدمن للمطالبة بالحق المدعى به  خرىالدعوى مرة أ م الخصم من إقامةيحر 
ة كممحكانت إذا  .وعلى فرض ،حقوقهن حق الخصم في الحصول على العدالة وم مقتضيات

بالموافقة على  ،الدعوىندما تفصل بالدفع الشكلي دون موضوع تستنفذ ولايتها عالدرجة الأولى 

 

، 1994-1993، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 7طأصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية،  الأنطاكي، رزق الله:
 381و 380، راجع أيضاً: انظر رمزي سيف ص 71، راجع أيضاً: البكري، محمد عزمي، مرجع سابق، ص197ص 

، راجع 285ضاً: محمد، محمد نصر، مرجع سابق، ص(، راجع أي477ق، صمرجع سابلدى )هندي، أحمد،  مشار اليهال
 .   419رجع سابق، ص أيضاً: مبارك، عبد التواب، م

" إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد  ( قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني223/3)راجع المادة   2
دعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم أو لسقوط الحق المصل فيها ختصاص أو لسبق الفى لعدم الاالدعو 

وى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها "، محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدع الفصل في موضوعها وجب على
)غصوب،  اليه لدىالمشار  138، ص 27 ، س1976ر كانون الثاني / يناي 6يضاً ، نقض مدني مصري، للمزيد: راجع أ
، 2010وللنشر والتوزيع، بيروت،  ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات1ط الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، :عبده جميل

، راجع 291قضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص، راجع أيضاً: ال14(، راجع أيضاً: ذياب، زياد صبحي علي، ص234ص 
، 2003، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 1ط ية،ل المحاكمات المدنانون أصوشرح ق ، محمد وليد:: المصريأيضاً 
، 1975، مطبعة العاني، بغداد، 1، طوالتجارية : شرح قانون المرافعات المدنية، منير، راجع أيضاً: القاضي238ص
، ص 1979 بلد نشر،العربي، بدون ذكر  دار الفكر، بدون طبعة، أصول المرافعاتاً: مسلم، أحمد: ، راجع أيض23ص
569 ،570   . 

 . 179أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص  3
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ن هذا يؤدي إلى ضياع حقوق إف ،الشكليالدفع الشكلي وأيدت محكمة الإستئناف قبول الدفع 
 م.حقوقهلة لإضاعة الحقوق وعدم حصول المواطنين على ويجعل من القوانين وسي ،المواطنين

صول الدفوع الشكلية في قانون أبعض شرع الفلسطيني لسياق عالج المذا افي ه
وردت على سبيل المثال  والتي ،(2001)( لسنة 2الفلسطيني رقم ) المحاكمات المدنية والتجارية

لدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة وا المحلي الاختصاص مبعد كالدفع ،الحصرسبيل  وليس على
ن المشرع إف ،القضائيةورقة التبليغ  نلدفع بالبطلاللارتباط واها أو مازاع أمات النأخرى لقيام ذ

الدعوى. ساس ثارتها معاً قبل الدخول بأعليه إ ويتوجب ،الفلسطيني جعل هذه الدفوع حقاً للخصم
القيمي والدفع  الاختصاصوالدفع بعدم ( يالوظيفي )الولائ الاختصاص المثال ما ورد على سبيلوك

إثارتها من تلقاء وللمحكمة  .الدفوع حقاً للخصمعل هذه ن المشرع جإف ،عينو ال تصاصالاخبعدم 
 الدعوى.نفسها في أي مرحلة من مراحل 

خصم في ره الو يثيالدفع الذي يستخدمه أو يستعمله أ يقصد به الاختصاصالدفع بعدم 
ب خروج وذلك سب ،المعروض عليها النزاع الفصل فيهأجل منع المحكمة من  ،الدعوى الحقوقية

 .1الاختصاصلايتها المحددة وفقاً لقواعد ع عن حدود و موضوع النزا
الحفاظ على هدفها تحقيق العدالة و  ،تشكل وحدة واحدة ،نوعهاأ اختلافالمحاكم على  نإ
 .جاتهاودر ين تختلف بأنواعها فلسطن المحاكم في إلا أ ،مواطنينلامصالح 

تختص التي : العادية المحاكم .يةدار الإم العادية و كالى المحتنقسم إ: و 2النظاميةالمحاكم  :أولاً 
: محاكم الدرجة الأولى )محكمة وهي تشمل عدة درجات ومنها .ور المدنية والتجارية والجزائيةبالأم

 ،ستئنافمحكمة الإمحكمة البداية بصفتها محاكم الدرجة الثانية )و  ،(بدايةلامحكمة و  ،الصلح

 
 . 181، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: أبو الوفا، أحمد63،1641شهاب، أحمد، مرجع سابق، ص 1
ص، ثني بنص قانوني خالا ما استظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إالمحاكم الن تنظر -1( "2المادة )  2

ون. " راجع تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقان -2جميع الأشخاص. سلطة القضاء على  وتمارس
محاكم الاستئناف.  -3اكم البداية. مح -2محاكم الصلح.  -1المحاكم النظامية على النحو الآتي: تتكون "   (7)أيضا المادة

محكمة العدل العليا. " من قانون  -2محكمة النقض.  -1المحكمة العليا:" تتكون  (23راجع المادة ) العليا. "المحكمة  -4
على الصفحة  من جريدة الوقائع الفلسطينية 38في العدد  نشر هذا القانون .2001( لسنة 5رقم ) تشكيل المحاكم النظامية

  م.5/9/2001بتاريخ  279
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تختص دل العليا ) وهي محكمة الع اريةالمحاكم الإدلى ا  و  ،(ضالنق محكمةو  ،ستئنافمة الإمحكو 
 .(داريةبالشؤون الإ

 ،لبلدياتمحاكم او  ،محاكم أملاك الدولةو  ،همحاكم تسوية الأراضي والميا: المحاكم الخاصة )اً ثاني
  .ستئنافية(والإ محاكم الجمارك البدائيةو 

الس الطوائف جمو  ،الشرعية لمحاكموهي ا ،(ون الشرعيةتختص بالشؤ : المحاكم الدينية )ثالثاً 
إنما  ،النزاع من نوع اختصاصهاكل محكمة نستطيع تحديد أن كون  فهذا لا يثير إشكاليات .الدينية

 من نفس الدرجة أو م سواءً لتعدد المحاك ،العادية الحقوقيةة النظاميتثور في المحاكم الإشكاليات 
 ن المحاكمإف ،معينةى أو بحدود قيمة عو لدلنوع امحاكم ال باختصاص وسواءً  ،درجات مختلفة

ع لوجود معايير قانونية يتم على هذا يدفو  ،قيمتهاعن  ض النظرمتعددة بغ الصلحية تختص بمسائل
مان سير إجراءات جل ضمن أ ،المحاكم المختلفة ن بينتصة مساسها تحديد المحكمة المخأ

 الخصوم.والقانون وتحقيق مصلحة  التقاضي متفقةً 
ضوابط تتعلق بنوع على عتمد االمشرع  ،صورته بعد أن وضحت تصاصخالاوزيع تف
مكان وجود  أو ،مكان وجود المال المتنازع عليه أو ،لتحديد قيمتها أو ،طبيعتها أو ،المنازعات
 ،والقانونختيار المحكمة المختصة متفق اعايير سيكون فإذا اعتمدت هذا الم .النزاعطراف موطن أ

الاختصاص و  ،الاختصاص المحليو  ،الدوليقضائي لا الاختصاصعد ة قوام بمعالجومن هنا سأقو 
 .الاختصاص النوعيو  ،القيمي

 التيي ضائالق الاختصاص لمعالجة أهم الدفوع بعدم ،دراسةال هسينطلق الباحث من هذ
بعدم وسيعالج الباحث الدفع  ،الفلسطينيةالعادية المحاكم النظامية  ن فيوالمحاميي تواجه القضاة

 ،القيمي الاختصاص والدفع بعدم ،محليال الاختصاصوالدفع بعدم  ،ليالدو القضائي  اصختصالا
من لقاء نفسها ومعرفة صلاحية المحكمة لإثاره هذه الدفوع من ت ،النوعي الاختصاصالدفع بعدم و 

 .يينن الفلسطينيوالمحاميالعادية النظامية شكاليات التي تواجه المحاكم وطرح أهم الإ ،عدمه
ليها البحث وي ،المحاكم الفلسطينية من عدمهافي اختصاص أولًا البحث استها ب در طليت 

صاص ليها البحث في الاختوي ،تصة في أي محافظةفي الاختصاص المحلي لتحديد المحكمة المخ
ى قسم هذه الدراسة النتو  ،نوع الدعوىمختصة وفقاً لقيمة و مة اللتحديد المحك ،القيمي والنوعي

 ن:فصلي
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 الأولى. الدرجةمحكمة  والمحلي أمامالدولي القضائي  الاختصاص الدفع بعدم الأول: الفصل
 الأولى.أمام محكمة الدرجة  الدوليالقضائي  الاختصاص الدفع بعدم المبحث الأول:

 الأولى.أمام محكمة الدرجة  المحلي صالاختصا الدفع بعدم الثاني: مبحثلا
 الأولى. الدرجةمحكمة  مي والنوعي أمامقيال اصختصالاالدفع بعدم  الثاني:الفصل 
 الأولى.أمام محكمة الدرجة  القيمي الاختصاصعدم الدفع ب الأول: المبحث
 .الأولىة الدرجة محكم أمام النوعي الاختصاصدفع بعدم ال الثاني: المبحث
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 الأولالفصل 

  محكمة أماموالمحلي الدولي القضائي  الاختصاصالدفع بعدم 

 الأولى. الدرجة

 الأولى.أمام محكمة الدرجة  الدوليالقضائي  الاختصاص الدفع بعدم مبحث الأول:لا

 الأولى.أمام محكمة الدرجة  المحلي صالاختصا الدفع بعدم الثاني: مبحثلا
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 الأول الفصل
  ةممحك والمحلي أمامالقضائي الدولي  الاختصاصعدم الدفع ب

 ىالدرجة الأول
أطرافه أو سببه أو ) ؛على عنصر أجنبي في فلسطين سواء قد ينشأ نزاع يحتوي

صة دولياً ة مختإذا ثبت أن المحاكم الفلسطيني ،نيلمدعي أن يلجأ للقضاء الفلسطيل فإنه ،(موضوعه
شأ نزاع لا نيومن ناحية أخرى قد  ،القانون هذا من ناحيةوفقاً للأصول و  تباشر بنظر النزاع فإنها 
الدعوى أو المدعي لنوع  ختيارابعد  ففي هذه الحالة ،نبي في فلسطينعنصر أجعلى  يحتوي
يوجد  ثور مشكلة إذا لمولا ت ،لمحكمة الموجودة في دولتهاالدعوى لدى  قامةإم بسيقو نه فإ ،قيمتها

 ،ي تثور فيهاتلبجميع المنازعات افإنها ستنظر بالنزاع المعروض و  ،سوى هذه المحكمة في دولته
هذه وتم تقسيم العمل بين  ،المحاكم في مختلف المدن من العديد نشاءإ عدد السكان فإنه يتمثرة ولك

رتباك والتشويش تجنباً للإذلك و  ،وقيمتها ومكان وجودها ووظيفتهاالمحاكم بحسب نوع الدعوى 
 .1بالدعاوى تجنب التأخر في البتضطراب في فصل القضايا و الإو 

 ىأمام محكمة الدرجة الأول الدوليالقضائي  ختصاصلااالدفع بعدم : وللأ ا لمبحثا
ارية والمدنية التي منازعات التجبنظر كافة ال المحاكم الفلسطينيةختص ت: ة العامةدالقاع

والتي موضوعها أموال أو حقوق ناشئة على  ليمهاقإدولة فلسطين المقيمون على  يمواطننشأ بين ت
لتجارية مختصة بنظر المنازعات ا الفلسطينيةيجعل المحاكم  ستثناءاة دالقاع هويرد على هذ ،إقليمها
والمشرع  ،2(أو موضوعه اع أو سببهأطراف النز ) جنبي سواءرغم وجود عنصر أ ،والمدنية

المنازعات ذات العنصر  الفلسطيني لم يجعل المحاكم الفلسطينية مختصة بصفة مطلقة في جميع
نون من قا (28و 27) ي نص عليها في الموادبعض الحالات الت ىلإنما إقتصرها ع ،الأجنبي

أخذ بمبدأ قوة  ،ي بهذه الموادالمشرع الفلسطينو  ،3الفلسطيني صول المحاكمات المدنية والتجاريةأ
 .1ردني والمصريمن المشرع الأما فعل كل أو الفاعلية ك فاذالن

 
  .61بق، ص القاضي، منير، مرجع سا  1
، 2001( لسنة 2ن أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )لوجيز في شرح قانوا ين أحمد:المشاقي، حس  2
 .54، ص 2011ر الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، دا1ط
لسطيني ولو م على الفلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقاعلى أن : " تختص المحاكم في ف 27تنص المادة   3

ن، لسطين، وكذلك التي تقام على الأجنبي الذي له موطن أو محل  إقامة في فلسطيأو محل إقامة في فن له موطن لم يك
على أن : " تختص المحاكم  28ية المتعلقة بعقار واقع في الخارج  " كما تنص المادة وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقار 

محل إقامة في فلسطين في الأحوال التالية : ي ليس له موطن أو لأجنبي الذالتي ترفع على ا والتجاريةبنظر الدعاوى المدنية 
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دم ع بعالدفة يعالج مسأل محينما ل ،المشرع الفلسطيني جانب الصواب يرى الباحث أن
 العام؟من النظام  أو ليس ؟العام من النظامهل هو  .الدولي الاختصاص
المحاكمات المدنية ( من قانون أصول 91/1في المادة ) حيث عالج المشرع الفلسطيني 
وعالج في  .2ليس من النظام العامعتباره ابالمحلي  الاختصاصالدفع بعدم الفلسطيني  والتجارية

 الاختصاصالدفع بعدم الفلسطيني  صول المحاكمات المدنية والتجارية( من قانون أ92) ةدالما
لباحث بالمادة ا ستعانا . وقد3من النظام العامعتبارها اب والنوعي ،والقيمي ،الولائي )الوظيفي(

مسألة الاختصاص  بشأن ،4الفلسطيني صول المحاكمات المدنية والتجاريةمن قانون أ (29/1(
مسائل التي تخرج عن للمحكمة الفلسطينية بال الاختصاص تمنح والتي ،ختياريالإ يالدول

م على الخصو  عدم أحقيهعلى المشرع  كدث أحي ،ضمنا   وأالخصوم صراحة  تفاقبا ختصاصهاا
 ي.التي رسمها المشرع الفلسطين لمحاكم الفلسطينيةل الاختصاص الدوليقواعد  بما يخالف تفاقالا

 (2847)صفحة  (2825/99) يز الأردنية رقممة التميحكم محك د ورد فيقفوفي هذا السياق 
ئي العام لمحاكم المملكة اص القضاوالاختص ،" يراد بالاختصاص القضائي الدولي (2002)سنة 

قضائي عن ويختلف تنازع الاختصاص ال ،بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية
والحالات التي  ،ت القانون الوطنيتكفل ببيان سلطاالمشرع الوطني ي نأ :تنازع القوانين من حيث
صاص د اختن المشرع الوطني يرسم حدو ن أفي حي ،جنبي في اقليم الدولةالأتسمح بتطبيق القانون 

وممارسة المحاكم لحق القضاء فيه مظهر  ،ن قواعد الاختصاص القضائيأ لعلة   ؛جنبيةالمحاكم الأ
انون أصول ( من ق27وحيث أن المادة ) ،ئف الدولةيفة هامة من وظاظو و  ،من مظاهر السيادة

ميع جفي المملكة حق القضاء على ن تمارس المحاكم النظامية على أ المحاكمات المدنية نصت
يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو ستثناء المواد التي اب ،شخاص في المواد المدنيةالا

ردنية بالفصل في م الأختص المحاكت كما قضت بأن .آخر نأي قانو محاكم خاصة بموجب 

 

ل موجود في فلسطين أو  بالتزام نشأ أو نفذ أو إذا كانت الدعوى متعلقة بما -2لسطين إذا كان له موطن مختار في ف -1
 ".ل إقامة في فلسطينموطن أو محيهم وكان لأحدهم المدعى علإذا تعدد  -3تنفيذه فيها أو بإفلاس أشهر فيها  كان واجباً 

 .  145عمر، نبيل أسماعيل، مرجع سابق، ص  1
فع بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع " الدفع بعدم الإختصاص المحلي، والد على أن: 91/1تنص المادة   2

لب أو أي دفوع في اً قبل إبداء أي طإبداؤها معبالإجراءات، يجب المتعلقة ا او للإرتباط، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع أمامه
لا سقط الحق فيما لم يبدا   منها ".الدعوى أو دفع بعدم القبول وا 

أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها  الدفع بعدم الإختصاص لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوىعلى أن: "  92تنص المادة   3
 ها الدعوى".أية حالة كانت عليدفع به في نفسها، ويجوز ال من تلقاء تحكم به المحكمة

اختصاصها إذا قبل المدنية والتجارية ولم تكن داخلة في على أن: "تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى 29/1تنص المادة   4
 .لقواعد الإختصاص المنصوص عليها في هذا القانون"الخصوم ولايتها صراحة أو ضمناً، وطبقا 
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ن للمحاكم وعليه فإ .قبل الخصم ولايتها صراحةذا إ ،هاالدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاص
ن هذا الحق قد ولأ ،الوطنيةمن مبدأ السيادة شخاص انطلاقاً القضاء على جميع الأردنية حق الأ

الجنسية  ردنيافا الدعوى أكان طر ولما  ،على خلافه قبحيث لا يجوز الاتفا ورد ضمن نص آمر
ذا كان التعهد إ ،دة الدولةما لذلك من مساس بسيال ،ردنيحدهما أن يستبعد ولاية القضاء الأفليس لأ

لتزام اجاه المدعي فلا محل للقول أن يلزم فيه نفسه ت لتزاماً اعن المدعى عليه يبين بوضوح  صادرال
توقف على قبول  دون ،ردةالمنف بالإرادةتصرف  نما هووا   ،ناقصة قحمدعى عليه يشكل حوالة ال
 .1 "( من القانون المدني252و251و250ي شخص آخر طبقا للمواد )أ

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 30مادة )ل الثاني حيث ورد في الالدلي
ة حسب صتة الفلسطينية مخمكولم تكن المح ،إذا لم يحضر المدعى عليه الأجنبي ،2الفلسطيني

بنظر  اختصاصهافإن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها بعدم  ،الفلسطينيالقواعد التي رسمها المشرع 
نسبة ق بالنظام العام بالالدولي تتعلالقضائي  الاختصاصعد وهذا يعد دليلًا على أن قوا ،دعوىال

لا  مرلى نص آإ ستندوى التي لا تاعإلى أن الدالباحث  ويشير ،آمرللدعاوى التي تستند إلى نص 
 .يتعلق بالنظام العام

فلا بد من  ،يةالفلسطينالدولي للمحاكم القضائي  الاختصاصحتى نتمكن من دراسة 
القضائي  للاختصاص والقواعد الخاصة ،الدولي القضائي للاختصاصالعامة  إلى القواعد طرقالت

 الدولي:
 : لي أمام محكمة الدرجة الأولىدو الالقضائي  اصختصلاا: القواعد العامة لتنظيم الأول المطلب

نية مختصة المحاكم الفلسطي جعلت ،الدوليالقضائي  للاختصاصن القواعد العامة إ
والتجارية التي تقام على فلسطيني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في  عات المدنيةلمناز بنظر ا

التجارية التي تقام على و  يةعات المدنلمناز ا يفتختص المحاكم الفلسطينية  جعلت وكذلك ،طينفلس
لعقارية المتعلقة ويخرج من هذه القواعد الدعاوى ا ،له موطن أو محل إقامة في فلسطينأجنبي 

( من قانون أصول 27وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة )؛ دولة فلسطين إقليمقار وقع خارج بع

 
 ردن على الرابط: قانوني الأر على موقع شبكة منشو   1

2480.html-x.php/tttp://www.lawjo.net/vb/archive/indeh مساءً.  :302، الساعة 3/11/2018، تاريخ الزيارة 
تصة بنظر الدعوى طبقاً تكن المحكمة المخ لأجنبي ولمضر المدعى عليه اإذا لم يحعلى أن المادة: "  30تنص المادة   2

 لدعوى من تلقاء نفسها".للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم إختصاصها بنظر ا

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-2480.html
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في المنازعات تختص فلسطينية المحاكم ال جعلت كلوكذ ،يالمحاكمات المدنية والتجارية الفلسطين
إذا كان  ،ة في فلسطينله موطن أو محل إقام جنبي الذي ليسالتجارية التي ترفع على الأنية و المد

 لتزام نشأاأو ب ،أو إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في فلسطين ،ار في فلسطينله موطن مخت
أو إذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم  ،افلاس أشهر فيهبإ وأ ،أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها

( من قانون أصول 28لمادة )موطن أو محل إقامة في فلسطين"؛ وذلك وفقاً لما تنص عليه ا
 بالتفصيل:وبناءً عليه سنتناول ذلك  ،الفلسطيني ات المدنية والتجاريةالمحاكم

قية التي تقام اوى الحقو ة في الدعيسطينفللاالنظامية العادية المحاكم اختصاص  الأول:الفرع 
 فلسطين.ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في  يعلى فلسطين

شخص ضد  ،قيم في فلسطينبين أجنبي أو فلسطيني يأو تجاري  إذا نشأ نزاع مدني
فإن قانون أصول  ،في فلسطين 2أو محل إقامة 1لديه موطن لم يكنيحمل الجنسية الفلسطينية و 

قامة دعواه على إأو الفلسطيني للمدعي الأجنبي  سطيني منح الحقرية الفلة والتجات المدنيامالمحاك
ويلاحظ  ،3محاكم الفلسطينيةأمام ال لسطينن أو محل إقامة في فالذي لم يكن له موط لسطينيالف

( مدعى عليهحال كان الفلسطيني بصفته ) يكون فيللمحاكم الفلسطينية  الاختصاصالباحث أن 
من قانون أصول ( 27) المادة قراءةتدل الباحث على ذلك من خلال يسو  ،حقوقيةدعوى اللافي 

المدنية  ر الدعاوىبنظ المحاكم في فلسطين تختص"  ينيمات المدنية والتجارية الفلسطالمحاك
وأن  ،"إلخ...ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في فلسطين الفلسطينيالتي تقام على والتجارية 

م الفلسطينية مختصة في الدعاوى التي تقام على الفلسطيني الذي محاكل الالفلسطيني جع عالمشر 
يسعى وراء  المدعي" مةالعا لقاعدةلوذلك تطبيقاً  ؛لسطينلم يكن له موطن أو محل إقامة في ف

يسهل على الأجنبي تنفيذ الحكم على الفلسطيني في بلده  اوالهدف منه ،"المدعى عليه لمحاكمته

 
( من قانون أصول المحاكمات المدنية 1/ 4) هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة " راجع المادة لموطنالموطن" ا  1

 طيني. رية الفلسالتجا
دة ".  تكون موطناً، السكن أو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة مؤقتة غير معتارد الإقامة التي لاقامة " مجمحل الإ  2

 . 202صراجع، شهاب، أحمد، مرجع سابق، 
ول، الجزء الأ ،2001( لسنة 2محاكمات المدنية والتجارية رقم )الوجير في شرح قانون أصول ال التكروري، عثمان:  3

 .  90، ص2002ذكر بلد نشر،  نشر، بدون بدون ذكر دار
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تصديقه لغايات تنفيذه في  تباع طرقامام المحكمة الأجنبية و أكم الحصدار إبعكس  ،نيفلسط
 .اً داً كبير جهو  ،غرق وقتاً طويلاً وذلك يست فلسطين؛

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 27) المادةالباحث  قراءةخلال  ومن 
فلا مجال لتطبيق  ي()أجنب دعى عليهلماو  )فلسطيني(ة إذا كان المدعي بمفهوم المخالف ،الفلسطيني

عليه أجنبي  للمحاكم الفلسطينية بنظر النزاع إذا كان المدعى الاختصاصبل سينعقد  ،الشقهذا 
 لاحقاً.التي سنعالجها الفلسطيني التجارية مات المدنية و كي قانون أصول المحافي الأحوال الواردة ف

الجنسية في  عمتيت المدعيجرد أن ملص بنظر الدعوى لا تختحاكم الأردنية ن المإ
اكم نعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحأن جنسية المدعي لا تكفي وحدها لاو  ،الأردنية
دعي" الملمجرد أن " ،ختص بنظر الدعوىت الفلسطينية لان المحاكم وقياساً على ذلك أ ،1الأردنية

 . الجنسية الفلسطينيةيتمتع في 
ني حامل الجنسية عليه الفلسطي ن يكون المدعىب أجي .أعلاهحتى تطبق القاعدة 

ية بالميلاد أو التجنيس ولو الجنسكتسب اسواء  ،الفلسطينية وقت إقامة الدعوى للمحكمة الفلسطينية
فإن القاعدة تطبق طالما كان  ،الفلسطينيةكان المدعى عليه يحمل أكثر من جنسية ومنها الجنسية 

 وى.دعالوقت تسجيل  نيةيطالفلس يحمل الجنسيةالمدعى عليه 
كمة ل سريان المحامن الإشكاليات التي واجهت الباحث هل يشترط توافر الجنسية الفلسطينية طو 

   الدولي؟القضائي  للاختصاص ية بنظر الدعوى وفقاً الفلسطين
 لحين صدور حكم ،لتقاضيالمدعى عليه للجنسية طوال فترة ا كتسابايشترط البعض 

ذا تخلى ،نهائي تصبح المحكمة غير  ،الجنسية المدعى عليهد ية أو فقعن الجنسيه عى علدمال وا 
من قانون  (72فلسطيني جانب الصواب في المادة )يرى الباحث أن المشرع ال ،2 مختصة دولياً 

الفلسطيني حامل إلى كان يجب عليه أن يشير  ،3الفلسطينيأصول المحاكمات المدنية والتجارية 

 
ي ونظام قانون أصول المحاكمات المدنية الاردنالاختصاص القضائي الدولي وفقاً ل الأعمى، فائز بن محمد بديع: 1

 . 86، 85، ص 2005منشورة، الجامعة الأردنية، رسالة ماجستير، غير  المرافعات الشرعية السعودي،
 . 11، ص 2006جامعي الحديث، الإسكندرية، ن طبعة، المكتب ال، بدو حالةالإختصاص والإ ور:طلبية، أن 2
دنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى الم على أن: " تختص 27تنص المادة   3

 ة في فلسطين، وذلكو محل إقامي الذي له موطن ألى الأجنبوطن أو محل إقامة في فلسطين، وكذلك التي تقام عيكن له م
 كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج ".
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( من قانون أصول المحاكمات 27)نص المادة  ديلوتع ،قامة الدعوىإ سية الفلسطينية وقتالجن
في فلسطين ة النظامية العاديالمحاكم  تختص" : المدنية والتجارية الفلسطيني على النحو التالي

له لم يكن  لفلسطيني الجنسية وقت إقامتها ولوالتي تقام على ا بنظر الدعاوى المدنية والتجارية
يبدي الباحث رغم وقوع المشرع الفلسطيني بالخطأ فلا و  ،"إلخ...فلسطين يفموطن أو محل إقامة 

يكون حاملًا  أنولا يشترط  ،وقت إقامة الدعوىة الجنسيبد أن يكون المدعى عليه فلسطيني 
  المدعى عليه الفلسطيني قد لأن فلسطينية في الدعوى؛طوال سريان المحكمة الالفلسطينية للجنسية 
إقامة دعوى لى إيحتاج و  ،هدار الحقوقويؤدي ذلك إلى إ ،فلسطينيةسية الجنلا 2أو يفقد 1يتخلى

 ،والجهد والتكاليفيضيع الوقت س وهذا ،لجنسية الأخرىة الأجنبية صاحبة اجديدة أمام المحكم
مما  ،للجنسيةلسطيني حاملًا بقاء الف على رحمة أعمال المحكمة والقضاء موقوفةً  ويجعل من

 الأجنبي. عيام المدلسطيني أمفللقضاء اهيبة ا يضعف
صول المحاكمات من قانون أ( 27)لمادة بشأن نص االباحث يبدي  ،ومن ناحية أخرى

تختص المحاكم في فلسطين  " :عندما قالفلسطيني مشرع الأن ال ،الفلسطيني مدنية والتجاريةال
في وطن أو محل إقامة مبنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم يكن له 

ويبن  ،والشخص المعنويهل يشمل الدعاوى التي تقام على الشخص الطبيعي  ،فلسطين...إلخ"
أو معنوياً  طبيعياً كان المدعى عليه الفلسطيني شخصاً  ن المادة أعلاه تطبق في حالأب احثالب

 
أجنبية "،  ر عربي أن يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية دولة: " لكل أردني من أصل غي 15المادة ع راج  1

: " لكل  17ية "، والمادة س بجنسية دولة عربردنية ويتجنى عن جنسيته الأي أن يتخل: " لكل أردني من أصل عرب 16والمادة 
الحصول على موافقة مجلس دنية ويتجنس بجنسية دولة أجنبية بعد أردني من أصل غير عربي أن يتخلى عن جنسيته الأر 

ية سمية الأردنمن الجريدة الر  1171لعدد (. نشر هذا القانون في ا1954( لسنة )6ردني رقم )الوزراء " من قانون الجنسية الأ
 م.  16/2/1954بتاريخ  105على الصفحة 

ترخيص أو إذن من رية لدى دولة أجنبية دون الحصول على إذا انخرط شخص في خدمة عسك -1"  18راجع المادة   2
لمجلس   -2 جنسيته.د اشمية يفقالخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية اله مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك

دولة أخرى وأبى أن  انخرط في خدمة مدنية لدى -ن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الأردنية إذا : أء بموافقة الملك أالوزرا
انخرط في خدمة دولة معادية " من قانون  -يها . بعندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة فيترك تلك الخدمة 

( من القانون الأصلي بإضافة الفقرة بحرف 18" تعدل المادة ) 2 كذلك راجع المادة (،1954لسنة )( 6ردني رقم )لجنسية الأا
ا " من القانون ا أتى أو حاول عملًا يعد خطراً على آمن الدولة وسلامتهإذ -البند الثاني من هذه المادة " ج )ج( إلى أخر
نشر هذا القانون في العدد (.  1954( لسنة )6لأردني رقم )انون الجنسية اعدل من لق( الم1958( لسنة )50القانون رقم )

 م. 1/1/1959بتاريخ  49من الجريدة الرسمية الأردنية على الصفحة  1410
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الشخص على  الم يقتصرهو التي تقام على فلسطيني : لأن المشرع قال  ؛بصفته )مدعى عليه(
ة " القاعدو  ،1"ي مورد النصلا مساغ للاجتهاد ف" ذلك تطبيقاً للقواعد القانونية و  ،فقطي الطبيع

 .2"دليل التقييد نصاً أو دلالة يقيمذا لم جري على اطلاقه إمطلق يال
أمام المحاكم الفلسطينية الحق بإقامة الدعوى الأجنبي المشرع من منح المدعي  مقصدن إ
 الأجنبي وليسوفير الوقت والجهد على تل ،موطن أو محل إقامة يكن له يني ولو لمطعلى الفلس

لأن  فلسطيني؛جنبية على م المحاكم الأبالأحكام الصادرة أما الفلسطيني المشرع عترافالعدم 
( 23رقم ) الساري المشرع الفلسطيني عالج كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية في قانون التنفيذ الفلسطيني

 .3(2005)ة نلس
ذي جعل المحاكم لا يؤيد الباحث موقف المشرع الفلسطيني الابقاً ذكر س لكل ما

له موطن أو محل إقامة في  الذي ليسالدعاوى التي تقام على الفلسطيني الفلسطينية تختص في 
 فقد ،كافية للمدعى عليهلأن التقاضي أمام المحاكم الوطنية لا يشكل دائماً الضمانة ال ؛فلسطين
كون أن المدعى عليه الفلسطيني سيأتي  ،ضعافاً ضعف الأ ومصاريفمشقةً اً و ذلك جهد يتطلب
ه أمام المحكمة الفلسطينية كون مة عليهيم دفوعه في الدعوى المقان من تقدفلسطين ليتمك دولة إلى

 ،ااختصاص المحاكم الفلسطينية فيه يرى الباحث أن المشرع جعل ،يتحمل الجنسية الفلسطينية فقط
( من قانون أصول 27وذلك من خلال نص المادة ) زامية المتعلقة بالنظام العام؛لالإ هووضع قواعد

المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية " تختص ة والتجارية الفلسطينيمدنيت الالمحاكما
وكلمة  ،والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في فلسطين...إلخ"

 ،الاختصاصعلى لأن المادة جاءت بصيغة الإجبار  مخالفتها؛وب ولا يجوز الوج تعني :تختص
 ار اليها أعلاه أن يقتصرها على "المش (27ة )لفلسطيني في المادان على المشرع اويقول الباحث ك

 أقامه الدعاوى التي تقام على الأجنبي الذي له موطن أو محلاختصاص المحاكم الفلسطينية في 
تفاق على أن المحاكم الفلسطينية كه لإرادة الأطراف إذا قاموا بالاوالشق الأول يتر " في فلسطين
  فلسطين.ي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في ي الدعاوى التي تقام على الفلسطينمختصة ف

 
 من مجلة الحكام العدلية.  14نص المادة  1
 حكام العدلية. من مجلة الا 64نص المادة  2
 م. 27/4/2006بتاريخ  46حة نية على الصفلوقائع الفلسطين جريدة ام 63نشر هذا القانون في العدد   3
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لتي تقام االدعاوى الحقوقية الفلسطينية في النظامية العادية المحاكم  اختصاص الثاني:الفرع 
 فلسطين.محل إقامة في  وأ وله موطن 1يعلى أجنب

 وأأجنبي له موطن  ضد ،نيأو فلسطيي بين أجنبمدني أو تجاري نزاع  في حال نشأ
الذي له موطن أو محل لأجنبي فإنه يحق للمدعي إقامة دعواه على ا ،ة في فلسطينمحل إقام

من ( 27) لال المادةعلى ذلك من خحث بالاويستدل  ،أمام المحاكم الفلسطينيةإقامة في فلسطين 
تص المحاكم في : " تخعلى أنوالتي تنص  الفلسطيني صول المحاكمات المدنية والتجاريةقانون أ

طن أو وكذلك التي تقام على الأجنبي الذي له مو  ،الدعاوى المدنية والتجارية ...فلسطين بنظر 
فر للمدعى قد إذا تواالدولي تنعقضائي لا الاختصاصأن قاعدة و  ،"محل إقامة في فلسطين...إلخ

وجود المدعى ة بيق القاعدويكفي لتط ،2مثل موطن الأعمال ،عليه الأجنبي موطناً عاماً أو خاصاً 
 .3قامة الدعوىإقليم الدولة ولو بصفة عرضية عند إ عليه على
 وأن موطنه اجنبي لمكالصواب لم يعالج مسألة تغيير الأ ن المشرع الفلسطيني جانبإ

فكان على  ،بالدعوىخرى أثناء نظر المحكمة الفلسطينية سطين إلى دولة أمحل إقامته من فل
الفلسطيني المحاكمات المدنية والتجارية  من قانون أصول (27) المادة أن يردالمشرع الفلسطيني 

التي  وكذلك ،" تختص المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ...: نحو التاليعلى ال
بالرغم من عدم " ت إقامتها...إلخأو محل إقامة في فلسطين وق جنبي الذي له موطنتقام على الأ
 ،الفلسطينية بنظر الدعوىالمحكمة  ستمرارايؤكد على ن الباحث فإ ،الإشكالية مشرع لهذهمعالجة ال

بالموطن برة عللأن ا ى؛خر أو محل إقامته إلى دولة أموطنه ( )المدعى عليهجنبي حتى ولو غير الأ
جانب ة للأفرص المشرع ىطلأع ،ولو كان عكس ذلك جائز ،ل الإقامة عند إقامة الدعوىحم وأ

فرصة يمنح بهذا و  ،لة سير المحاكم الفلسطينيةجل عرقأمحل إقامتهم قصداً من  وأمواطنهم لتغير 

 

سبة لدولة ، بالن1954( لسنة 6سية الأردني رقم )( من قانون الجن2الأجنبي " كل شخص غير أردني " راجع المادة ) 1 
 .  فلسطين يعرف الأجنبي " كل شخص غير فلسطيني "

 23، 1991لسنة  6 في القانونيين رقملات الواردة ت طبقاً للتعديالمرافعا التعليق على قانون المنشاوي، عبد الحميد:   2
ة، أنور، مرجع ، راجع أيضاً: طلبي60، ص 1993اريطة، الأز  –بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، سوتير  ،1992لسنة 

ع، مرجع محمد بدي ، راجع أيضاً: الأعمى، فائز بن213، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: يوسف، أمير فرج25سابق، ص 
 .   91، 90ر، صرسالة ماجستيسابق، 

 ، بدون طبعة، دار الفكر العربي، بدوننظرية الإختصاص في قانون المرافعات الجديد وتعديلاتهجميعي، عبد الباسط:   3
 . 215، 214، ص1975ذكر بلد نشر، 
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محل إقامته  بعد تغيير موطنه أو ،الدوليالقضائي  الاختصاص مالدفع بعدالتمسك في  :للأجنبي
وقت وجهد و  وهذا سيضيع الحقوق ،الدعوىشوطاً كبيراً في  الفلسطينية قطعت المحكمة نبعد أ
 . ة الفلسطينيةالمحكم

من قانون أصول  (27النص ) قراءةخلال ستدل الباحث من ي خرىمن ناحية أو 
سطين بنظر لف" تختص المحاكم في : والتي تنص على أن الفلسطيني المحاكمات المدنية والتجارية

وكذلك التي تقام على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في  ،ى المدنية والتجارية ...الدعاو 
مركز لأنه قد يكون ال ؛والمعنويالطبيعي الأجنبي شخص يسري على ال النص ،فلسطين...إلخ "

ما يمنع  سيفل ،موطناً فلسطين سيعد الفرع  وفرعه فيفلسطين خارج الرئيسي للشخص المعنوي في 
حكم محكمة وفي هذا السياق فقد ورد في  الفلسطينية.الفرع أمام المحاكم لدعوى ضد إقامة ا
مفاد نصوص  " 2016/01/26جلسة  (83) لسنة (7342)رقم  الطعنالمصرية في النقض 
من قانون المرافعات أن المشرع وضع ضوابط  (35 ،32 ،9 ،2 ،1\30 ،29 ،28) المواد

فأخذ بضابط الجنسية وعقد الاختصاص للمحاكم المصرية  ،المصريةللمحاكم  الدوليللاختصاص 
مالم تكن الدعوى  ،مصر فيأو محل إقامة  نموط كن لهولو لم ي مصريإذا رفعت الدعوى على 

فلا تختص المحاكم المصرية  الأجنبيأما  الخارج. فيمن الدعاوى العقارية وتعلقت بعقار يقع 
ذلك أن  فييستوى  ،مصر فيإقامة أو محل  موطن هإلا إذا كان ل ،هيلترفع ع التيبنظر الدعوى 

  .1"  يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً 
 فلسطينيالالتي تقام على  التجاريةو  المدنيةة الدعاوى ينية تختص بكافن المحاكم الفلسطإ

محل إقامة  وأجنبي له موطن التي تقام على أفي فلسطين أو و محل إقامة أليس له موطن الذي 
نية المحكمة الفلسطيفإن  ،المتعلقة بعقار وقع خارج فلسطينالدعاوى العقارية  ستثناءاب ،ينفي فلسط

سواء كانت مقامة  في خارج فلسطينعلى عقار  ةقارية الواقععصة بنظر الدعوى التعد غير مخت
محل  وأن طو أو مقامة على أجنبي له ممحل إقامة في فلسطين  وأعلى فلسطيني ليس له موطن 

 نية موضوعها نزاع عقاري واقع خارجيمام المحكمة الفلسطالدعوى أ قيمتأ فإذا ،فلسطينفي مة لإقا
 ؟المحكمة بذلك من تلقاء نفسها العام وهل تتمسك نظامالما مدى تعلق ذلك ب ،فلسطين

 
 بوابة القانونية لمحكمة النقض على الرابط: منشور على موقع ال  1

Cases.aspxtion_Court/All/Cassation_Court_All_http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassa تاريخ الزيارة ،
 احاً.صب 9:22، الساعة 1/11/2018

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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 الاختصاصلعدم معالجة  ،ن المشرع الفلسطيني جانب الصوابيرى الباحث أ بدايةً 
حيث سهى المشرع الفلسطيني عن  ،غير متعلق بالنظام العامأو  ،عامالالدولي من النظام  القضائي

في قانون أصول  ،والوظيفي ،والنوعي ،يوالقيم ،المحلي الاختصاصعالج ه أنهذه المسألة رغم 
وطالما نص  ،التساؤليجيب على ولكن بتحليل الباحث  ،مات المدنية والتجارية الفلسطينيالمحاك
على عقار الواقعة  يةالمحاكم الفلسطينية بالدعاوى العقار  اختصاص على عدم الفلسطيني المشرع

 ،رج فلسطين أمام محكمة فلسطينيةقع خاواعلى عقار دعوى عقارية أقيمت ذا فإ ،في خارج فلسطين
دون من تلقاء نفسها  الاختصاصفإن هذا يخالف نصاً قانونياً ويتوجب على المحكمة الدفع بعدم 

مر من النظام تعد الدعاوى التي تسند إلى نص آو قانوني اللنص ليقاً لك تطبوذ .الدعوى ةإحال
يشمل  ستثناءالإن أب فقهاءال . ويشيرنفسها من تلقاء الاختصاص مبعدالدفع  كمةلمحجوز ليو  ،العام

أو  ،أو دعاوى متعلقة بحق شخصي ،سواء دعاوى متعلقة بحق عيني ،كافة الدعاوى العقارية
هي  :العقارية الدعاوى العينية: وهي العقارية تعرف الدعاوىمن فلا بد   .1مختلطة دعاوى

كدعاوى تثبيت حق  :ق عيني أصليومنها متعلق بح ،2ق عيني على عقارالدعاوى التي تتعلق بح
كالرهن  :منها متعلق بحق عيني تبعي ،القسمةو  ،الإرتفاقو  ،التصرفو  ،الإنتفاعق حقو و  ،الملكية

هي الدعاوى التي تستند إلى حق  :الدعاوى الشخصية متياز.لإوا ،الرهن الحيازيو  ،مينيالتأ
قد بيع العقار الذي لم يسجل علب بموجها المدعي تنفيذ التي يط كالدعاوى ،3شخصي على عقار

 وحق   عيني هي الدعاوى التي تستند إلى حق   :(المختلطةالشخصية العقارية )الدعاوى . بعد
يطلب و  ،( دعوى صحة نفاذ عقد بيع عقاريدعي )المشتر يرفعها الم التي ىو كالدع ،4معاً  شخصي

تعتبر صاحبة اختصاص في  ضي أيضاً أن المحاكم الوطنيةما ق وهذا ،كتساب حقاً بملكية العقارا
بشرط أن ينشأ  ،حقاً عينياً معاً و  ،ها حقاً شخصياً أي التي يتناول موضوع ،""الدعاوي المختلطة

أصول  41)المادة  .فقرة أولى من الأصول المدنية (16) عملًا بالمادة ،دحاحقان عن مصدر و ال
مع التلازم  ع وجودم إذا كان تكون الدعوى مختلطة لتمييز أنه: "عتبرت محكمة اايمة(. فمدنية قد

 
درية، بدون ذكر سنة ة المعارف، الاسكنن طبعة، منشأ، بدو الموضوعيةجرائية و الدفوع المدنية الإ الشواربي، عبد الحميد: 1

 . 29ص ، راجع أيضاً: طلبية، أنور، مرجع سابق، 68، 67نشر، ص 
 .  207، راجع أيضاً: شهاب، أحمد، مرجع سابق، ص102ص بسطامي، باسل، مرجع سابق،   2
 . 171غصوب، عبده جميل، مرجع سابق، ص   3
 . 302ص  ، مرجع سابق،ي، رزق اللهالأنطاك  4
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كما يستدل من النص  ،الفريقينصلي بين يوجد حق عيني عقار موضوع نزاع أ ،الحق الشخصي
بدين على  ،في وقت واحد ،ن يدعيأها المدعي تطيع فية هي التي يسمختلطلن الدعوى ال بأئالقا

 . 1 "بحق عينيالمدعي عليه و 
( من كتابه شرح قانون أصول 91ة )ن الدكتور عثمان التكروري في صفحأ الإ

عدا " فيما رأى أن  ،(2002)سنة النشر  ،2001( لسنة 2ية والتجارية رقم )المحاكمات المدن
المتعلقة بعقار الدعاوى العينية على  تقتصر " جواقع في الخار  المتعلقة بعقارة ير الدعاوى العقا

يرى  .صاص محكمة موقع العقار فقطن اختنداً على أن هذه الدعاوى مستم ،واقع خارج فلسطين
لسببين  ؛عندما عالج النص بهذه الطريقة ،أوقع في خطربما عثمان التكروري الباحث أن الدكتور 

م ول ،المتعلقة بعقار واقع في الخارجفيما عدا الدعاوى العقارية  :ي قال: المشرع الفلسطين: أولاً وهما
وذلك  ،د النصر جتهاد في مو ولا يجوز الإ ،طلاقهعلى ايجب تركه لذا  ،طلقاً ورد النص مفألغواً  يقل

ى يجري عل " المطلقالقاعدة و   ،2"جتهاد في مورد النصلا مساغ للإ القانونية " تطبيقاً للقواعد
 .3"أو دلالةذا لم يقيم دليل التقييد نصاً ه إاطلاق
فيما عدا  ..."لقال:  ،عقاريةاء على الدعاوى العينية الالإستثنلو أراد المشرع الفلسطيني قصر : ثانياً 
في المادة لفلسطيني االمشرع واقع في الخارج " كما فعل  عاوى المتعلقة بحق عيني على عقارالد
تجارية الفلسطيني " إذا تعلقت الدعوى بحق المدنية وال ول المحاكماتن أصو نمن قا (1/ 44)

 ". إلخ...المال لمحكمة موقع الاختصاصجزائه فيكون عيني على عقار أو على أحد أ
المحكمة الفلسطينية إذا تعلقت  اختصاصخر عن مدى ل آاؤ تسومن هذه الناحية يثور 

يجد الباحث أن  ،فلسطينر و ما في الأردن ومص دلالدعوى بأكثر من عقار يقع كل منهم في ب
 ،طينيالفلسلمحاكمات المدنية والتجارية المشرع الفلسطيني لم يعالج هذه المسألة في قانون أصول ا

ذا ما ذهبنا بإتجاه   الاختصاصوقياساً على هذه المسألة سينعقد  .جتهاد الفقهاءابالإستعانة وا 
ة التي يقع فيها الأجزاء الأخرى صريالمو  ،ة الأردنيةمكة مشتركاً مع المحللمحكمة الفلسطيني

 .4للعقار
 

 )أبو عيد، الياس: ( المشار اليه لدى695صفحة  1953. النشرة القضائية لعام 1953/ 8 /27تاريخ تمييز مدني، قرار ) 1
 (. 16، ص 2004ت زين الحقوقية، بدون طبعة، منشورا اصول المحاكمات المدنية والجزائية، نظرية الاختصاص في

 حكام العدلية. مجلة الأ من 14نص المادة  2
 ام العدلية. من مجلة الأحك 64 نص المادة 3
 . 538، ص 1982فة الجامعية، بدون بلد نشر، بدون طبعة، مؤسسة الثقا قوانين المرافعات، النمر، أمينة:  4
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التي تقام ى الحقوقية الدعاو الفلسطينية في لعادية مية االنظاالمحاكم  اختصاص الثالث:الفرع 
 فلسطين.و محل إقامة في أله موطن  يكن ولو لمجنبي أعلى 

 تقامالتي  حقوقيةالدعاوى ال يالفلسطينية فالنظامية العادية لا تختص المحاكم أنه الأصل 
نظم مدى ولاية ت تن معظم التشريعالا أإ ،له موطن أو محل إقامة في فلسطين على أجنبي ليس
وذلك حماية لرعايا دولتها  ؛لذي يقام على أجنبي لا يقيم فيهانظر في النزاع الل المحاكم الوطنية
اكم أمام المحالأجنبي  مقاضاة نممن العدل حرمان المدعي الفلسطيني  وليس ،وتسهيلًا عليهم

 وردفقد وفي هذا السياق  .زام فيهابرم العقد فيها أو ارتكب فعلًا فيها أو نشأ الالتالفلسطينية الذي أ
نظر الدعوى لا تختص المحاكم الأردنية ب"  (265/1996)حكم محكمة التمييز الأردنية رقم في 

وى متعلقة بمال لدعتكن او لم أ ،في الأردن لم يكن له موطن مختارذا المقامة على الأجنبي إ
خصم يقبل الذا لم أو إ ،ب تنفيذه فيهاأو كان من الواج ،ذو نفأو إلتزام نشأ أ ،موجود في الأردن

ن قانون أصول ( م27،28المادتين ) بأحكام ذلك عملاً  ،و ضمناً  أصراحةً  ولاية المحاكم الأردنية
 موافقاً  الدعوىالأردنية بنظر  مدم اختصاص المحاكعبوعليه فيكون الحكم  ،المحاكمات المدنية

ولم  ،البرازيل وتم تفريغها في اليمن ذا كانت قد أقيمت بخصوص بضاعة شحنت منإ .للقانون
ولا يرد قول  ،ى عليها ولاية المحاكم الأردنيةلم يقبل وكيل الشركة المدع كما ،الأردنية الموانئتدخل 

نما تستند إ ،لبحريإلى عقد النقل ا اهالمدعية إنها لا تستند في دعوا لى عقد التأمين المبرم بينها وا 
ن ن عقد التأميعتبار أا على .قانونياً  ( الذي حلت محله حلولاً وبين صاحب البضاعة )المؤمن له

وقد أشارت محكمة التمييز في  العامة.. قرار صادر عن الهيئة نشأ في الأردن وتم تنفيذه فيها
هذا تكرر وقد  .22/6/1995تاريخ  (95/829)رقم ة النقض المصرية مكحكمها إلى قرار مح
 . 1"22/4/1995ة بتاريخ فصولالم (59/225)المبدأ في القضية رقم 

 
 : منشور على موقع شبكة قانوني الاردن على الرابط 1
-%B1%D8%A7%D8%D9%82%D8%B1-w.lawjo.net/vb/showthread.php?6538http://ww
-88%D8%B5AE%D8%B5%D9%%D8%A8%D8%
-8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D
-5%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%8

%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9 تاريخ الزيارة  ،
 مساءً .  11:32، الساعة 4/11/2018

http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6538-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6538-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6538-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6538-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?6538-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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نظر تمنح المحاكم الفلسطينية صلاحية الالفلسطيني قواعد  ضع المشرعات الوقت و ذ فيو 
إقامة في حل و مأليس له موطن  يالذجنبي الأمدعى عليه الالتي تقام على الحقوقية  الدعاوىفي 

صرية في النقض الم حكم محكمة ورد فيفقد وفي هذا السياق  فلسطين؛ وذلك في حالات معينة.
إذ كان  " 114ق  687ص  60س  2009/06/08جلسة  (72( لسنة )169)الطعن رقم 

إقامته أو  المدعى عليه أو محل موطن الدولة هو الإقليمية وقوامها فيولاية القضاء  فيالأصل 
التي  بتفصيل الحالاتسنقوم  ،1محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه"أو  مال المتنازع عليهموقع ال
مدعى عليه الحية النظر في الدعاوى الحقوقية التي تقام على حاكم الفلسطينية صلاتمنح الم

 :له موطن أو محل إقامة في فلسطين ليسالذي جنبي الأ

 فلسطين.في مختاراً موطناً  الأجنبيه يعلإذا كان للمدعى  أولًا:

الفلسطينية بنظر لعادية النظامية االمحاكم  اختصاصأشار المشرع الفلسطيني إلى حالة 
إذا كان  ،فلسطينو محل إقامة في أجنبي الذي لم يكن له موطن حقوقية المقامة على أالالدعوى 

( 28/1ليه المادة )وفقاً لما تنص ع كلوذ؛ ختار موطناً مختاراً في فلسطيناي جنبالمدعى عليه الأ
المختصة بنظر  ر المحكمةتعتب ئذ  عند ،2من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

وفي هذا  .3واقع في دائرتها الموطن المختارهي المحكمة الفلسطينية ال ،التجاريةو  المدنيةلدعوى ا
من قانون  (28و27) مادتينلا" يستفاد من  نيةدر محكمة التمييز الأ لحكم ورد في فقد السياق 

ه محل إقامة في الأردن فتجوز مقاضاتأصول المحاكمات المدنية أنه لم يكن للأجنبي موطن أو 
ويقصد  ،مختارذا كان للأجنبي في الأردن موطن إ)أ(  التالية:أمام المحاكم الأردنية في الحالات 

( من 42اكمات المدنية والمادة )حمن قانون أصول الم (20وكما عرفته المادة ) -بالموطن المختار
 

 ابط: النقض على الر  ية لمحكمةمنشور على موقع البوابة القانون  1
ion_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspxhttp://www.cc.gov.eg/Courts/Cassatالزيارة  ، تاريخ

 صباحاً. 11:14، الساعة 1/11/2018
دنية والتجارية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له بنظر الدعاوى الم تختص المحاكمعلى أن: "  82/1المادة  تنص  2

 ان له موطن مختار في فلسطين ...إلخ " . إذا ك -1فلسطين في الأحوال التالية: موطن أو محل إقامة في 
مختار لنفيذ اتخاذ موطن  يجوز -1ى أن: "لسطيني علمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الف 6تنص المادة  3

ترط صراحة قصره على عمل دون أخر. انوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشعمل ق
 لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة ".  -2

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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القضائية المتعلقة  ولتبليغ الوثائق ،عمل قانوني معينالقانون المدني الموطن الذي يتفق عليه لتنفيذ 
 شخاص لتمثيلها( بتوكيل أأن المدعى عليها )المميز عليها ،لا بالكتابةولا يجوز إثباته إ ،ملبهذا الع

بلت باختصاص قنها أو أ ،ت الأردن موطناً مختاراً لهانعي نهالا يعني أ ،نيةدر أمام المحاكم الأ
 ،معينقانوني  عملليه بين فريقين لتنفيذ الموطن المختار يتم الاتفاق عأن  ذلك .المحاكم الأردنية

والوكالة المذكورة نظمت عام  ،يجب أن يكون خطياً و  ،متعلقة بهولتبليغ الوثائق القضائية ال
 .1"( 2001)ميزة نشأت عن بيع تم في عام لممطالبة ا نحين أي ف (1991)

تخذ ابالمنازعات التي  يالقضائي الدول وفقاً للاختصاصيكون اختصاص المحكمة 
حكم محكمة النقض المصرية في الطعن  ورد فيفقد وفي هذا السياق  .2الموطن المختار لأجلها

لك بنظر لمحاكم المصرية كذاتص " تخ 2016/01/26جلسة  (83)لسنة  (7342)رقم 
يتخذ لتنفيذ  الذي وطنوهو الم ،مصر فيمختار  موطن إذا كان له ،أجنبيترفع على  التيالدعاوى 
يقتصر على الدعاوى  ،هذه الحالة فيلكن اختصاص المحاكم المصرية  ،معين قانونيعمل 

لا  ى دعاوى أخرىتد إلم يفلا ،موطناً مختاراً من أجل تنفيذه صراتخذت م يالمتعلقة بالعمل الذ
  .3ك العمل"تتصل بذل

 ،4الفلسطينيجارية المدنية والت صول المحاكماتمن قانون أ( 28)الباحث للمادة  بقراءة
 المقامة على أجنبي الحقوقية الفلسطينية مختصة بنظر الدعاوىالنظامية العادية المحاكم ن أ فيدت
 

 وانظر أيضاً: –يه لة المشار الشورات مركز عدا، من18/12/2003، صادر بتاريخ 2003/  2740تمييز حقوق رقم   1
والمشار اليهما لدى )الأعمى،  ر اليه، منشورات عدالة المشا1/12/2004، صادر بتاريخ 2004 /2771تمييز حقوق رقم 

  (.104فائز بن محمد بديع، مرجع سابق، رسالة ماجستير، ص 
، عمان، هج للنشر والتوزيع، دار المنا1، طمات المدنيةول المحاكالوافي في شرح قانون أصشوشاري، صلاح الدين:   2

سابق، أيضاً: الظاهر، محمد عبد الله، مرجع ، راجع 215، راجع أيضاً: يوسف، أمير فرج، مرجع سابق، ص 56، ص2002
سابق، ص  ، راجع أيضاً : المنشاوي، عبد الحميد، مرجع125، ص، راجع أيضاً: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق106ص
61 . 

 حكمة النقض على الرابط: وابة القانونية لمعلى موقع البمنشور   3
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.as يخ الزيارة ، تار

 صباحاً. 9:31، الساعة 1/11/2018
 الذي ليس له موطن على الأجنبي ارية التي ترفعنية والتجعلى أن:"  تختص المحاكم بنظر الدعاوى المد 28ادة تنص الم  4

بمال إذا كانت الدعوى متعلقة  -2ي فلسطين إذا كان له موطن مختار ف -1أو محل إقامة في فلسطين في الأحوال التالية: 
عليهم وكان د المدعى إذا تعد -3جباً تنفيذه فيها أو بإفلاس أشهر فيها موجود في فلسطين أو بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان وا

 ين".محل إقامة في فلسطدهم موطن أو لأح
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يرى الباحث و  ،فلسطين فيله موطن مختار  انك ذاإ إلا ،في فلسطين محل إقامة وأليس له موطن 
ه في يزاول أعماللزم كل أجنبي ي د نصاً أن ير  عليه جانب الصواب كان يجب أن المشرع الفلسطيني

وبهذا سيجعل  .بها في فلسطينعمال القانونية التي سيقوم موطناً مختاراً للأ ختياراعلى فلسطين 
مشرع الفلسطيني دور قت يعزز الوبذات الو  ،والجهد وقتال ويوفرسريعة لتقاضي سهلة و إجراءات ا
 .في فلسطينئة بنظر كافة المنازعات الناشالفلسطينية المحاكم 

 فلسطين.وضوع الدعوى يتعلق بمال موجود في إذا كان م ثانياً:

الحقوقية المحاكم الفلسطينية بنظر الدعوى  اختصاصأشار المشرع الفلسطيني إلى حالة            
إذا كان وذلك في حال  .و محل إقامة في فلسطينأموطن لم يكن له جنبي الذي لى أة عمالمقا

بشرط أن يكون هذا المال  ،1جود في فلسطينمو  منقولأو  ،يتعلق بمال سواء عقارموضوع الدعوى 
 وأ ،المنقول أو ،كأن يكون النزاع حول صحة عقد بيع عقار ،ع بشأنهلتزام الذي يقوم النزامحلًا للإ

الموجود فيها العقار  للمحكمة الاختصاصيتم تحديد  ،2حول ملكية المنقول أو ،ة العقارملكي حول
معاينة العمال الكشف و على القيام بأالفلسطينية لمحكمة لقدرة ا ،ذلك وأن العبرة من .سطينفي فل

على  الجهدقت و يوفر الو و  ،يسهل إجراءات التقاضي وسرعة الفصل بالنزاع وهذا ،رعلى العقا
التجارية قانون أصول المحاكمات المدنية و  من (28/2)نص المادة ورد و  ،3مالخصو على محكمة و لا

ية التي ترفع على لمحاكم بنظر الدعاوى المدنية والتجار تختص ا ": على النحو التالي سطينيالفل
 تكانا إذ -2.. . :في الأحوال التالية فلسطين في جنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامةالأ
ق معنوياً كح مادياً أو) ل المال المنقولفهذا يشم ،"إلخ...لسطينال موجود في فعوى متعلقة بمالد

 ،لكعلى ذ إستثناءلم يرد الفلسطيني ا المشرع طالم ،4المنقول غيرالمال و  (حق المؤلفالنشر أو 

 

، 2001 ( لسنة2ية والتجارية الفلسطيني رقم )المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدن أبو الرب، فاروق يونس: 1 
 :اجع أيضاً ، ر 125جع أيضاً: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص، را67، ص2002، بدون ذكر دار نشر، رام الله، 1ط

   . 91بق، صمان، مرجع ساالتكروري، عث
 . 438بق، ص ، مرجع ساأصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه عيد، الياس: أبو 2
 .57رجع سابق، صشواري، صلاح الدين، م  3
، راجع أيضا: 33ابق، ص ، راجع أيضاً: طلبية، أنور، مرجع س544جع سابق، ص مر  قوانين المرافعات، النمر، أمينة:  4
 .131ع سابق، رسالة ماجستير، ص بن محمد بديع، مرجلأعمى، فائز ا
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دعاوى  وأ ،رقاع عينية على دعاوىفي فلسطين سواء )موجود  ارفإن كافة الدعاوى المتعلقة بعق
المحكمة الفلسطينية  اختصاصستكون من  (دعاوى المختلطة على عقار أو ،عقار شخصية على

 .الدوليالقضائي  للاختصاصقاً وف
المنقول للمحكمة المتعلقة بلدعاوى  القضائي الدولي الاختصاصلك يتم تحديد وكذ

فإن  ،فلسطين لى دولة غيردعوى إلامة اإذا تم نقل المنقول بعد إق ،إقامتهاالموجود فيها المنقول يوم 
عليه لأن المدعى  ى؛دعو بالالفصل في  ستمراربالإطين محكمة فلس اختصاصذلك لا يؤثر على 

يرى الباحث أن  .الفلسطينياللجوء للقضاء  والمماطلة منتهرب ليتخذ من ذلك وسيلة ل قد الأجنبي
ل موجود في عوى متعلقة بماالد نتكا إذا ( "28/2طيني جانب الصواب في المادة )المشرع الفلس

الج مسألة ولم تع ،فلسطين لأن المادة جاءت مطلقة بالنسبة للمال الموجود في ؛"...إلخطينفلس
لمادة تعديل االفلسطيني كان على المشرع  ،أخرى ثناء نظر الدعوى إلى دولة  المال المنقول أانتقال 

منقول موجود في بمال  قول أوير منبمال غ تعلقةإذا كانت الدعوى م"  :( على النحو التالي28/2)
دة أن الما "الأردنية  ة التمييزمحكموفي هذا السياق قضت ". إلخ...فلسطين وقت إقامة الدعوى

التواجد المؤقت بين تفرق بين التواجد الدائم للمال و من قانون أصول المحاكمات المدنية لم  (28/2)
ترانزيت( يفيد ردن )الدعوى في الأبنانية موضوع الل تسياراعليه فإن مرور الو  ،بسبب إطلاق النص

بنظر الدعوى لوجود  وتكون المحاكم الأردنية المختصة ،ليهاالمادة المشار إ لأحكامتواجدها وفقاً 
  .1"دعوى في الأردن عند إقامة الدعوىالسيارات موضوع ال

 .فلسطينفي  ذلتنفيلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب االدعاوى المتعلقة بإ ثالثاً:

ظر الفلسطينية بن النظامية العادية المحاكم اختصاصع الفلسطيني إلى حالة المشر أشار 
هذا ب ،و محل إقامة في فلسطينألم يكن له موطن  جنبي رغم أنهالحقوقية المقامة على أ الدعوى
 ،لتزامالإفيذ نان تكمو  ،لتزامالإمحل نشوء : تناول ثلاث معايير مختلفة وهيالمشرع الفلسطيني الشق 

 
المشار اليه لدى  1994عام من مجلة نقابة المحاميين ل 182لصفحة المنشور على ا 93/  548تمييز حقوق رقم   1

، 2008 التوزيع، عمان،ة للنشر و ، دار الثقاف1، طرح قانون أصول المحاكمات المدنيةش :)الأخرس، نشأت عبد الرحمن
رجع سابق، المشار اليه لدى )المصري، محمد وليد، م 1248، 1994لسنة  93/  548يز حقوق ، راجع أيضاً: تمي(177ص
 (. 101ص 
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النظامية لمحكمة عايير فإن امفإذا توافر أي معيار من ال ،فيه لتزامالإالذي يجب تنفيذ  مكانوال
 ،الدوليالقضائي  للاختصاصية مختصة بنظر النزاع المدني أو التجاري وفقاً الفلسطينالعادية 

يادة ن هذا يتعلق في سلأ؛ طينالمتعلقة بعقار واقع خارج فلسالعقارية  ويستثنى من ذلك الدعاوى
 :يلصوسنتعرف على كل معيار بالتف ،على عقاراتهاالأجنبية الدولة 

 .لسطينففي نشأ  لتزامبإ اوى المتعلقةلدعا -1

غير  لتزاماتالإأو  ،كالعقود :تعاقدية تلتزاماالإ تسواء كان "لتزامالإنشوء " مةلكيقصد ب
فعل ضار في  مثلًا: ،اقديام غير تعلتز نشأ إ فإذا ،1رالفعل الضا أو ،النافع علكالف :تعاقدية
غير  املتز الإ نلأ ية مختصة بنظر الدعوى؛النظامية العادية الفلسطينمة فإن المحك ،فلسطين

 ،ة في فلسطينمحل إقامو أليس له موطن  جنبيالفاعل أكان ولو  ،فلسطين دولة شأ فيالتعاقدي ن
إلى الحقيقة من خلال وصول لل هي أقدر ،إقليمها ىنزاع علالمحكمة التي نشأ ال والعبرة من ذلك أن

 .غير تعاقدي ي أوسواء تعاقد ،لتزامالإلظروف التي نشأ فيها ا

 .فلسطينفي  لتزامالإ علقة بتنفيذ الدعاوى المت -2

أثناء و  ،على تنفيذ بنود العقد في فلسطين تفاقالاوتم  ،إذا تم إبرام العقد في خارج فلسطين
ينية مختصة بنظر الفلسطالنظامية العادية فإن المحاكم  ،ن الأطرافبي زاعنأ يذ نشالتنفأو بعد 

 ،لجنسيةالماني ا (سوار)قوم الأجنبي كأن ي: مثلاً  الدولي.القضائي  صاصللاختالنزاع وفقاً 
تم تنفيذ يوبعد ذلك  ،راتفقة سياص بيع لمانيا علىأدولة في  تفاقبالا ،فلسطيني الجنسية( محمود)و
عن جودة  سيارات المستلمة مختلفةوتبين لمحمود أن ال ،فلسطين ةولد في م السياراتليستب زامتلالإ

زاع وفقاً الفلسطينية ستكون مختصة بنظر النمية العادية النظا فإن المحاكم ،المتفق عليها السيارات
 يأو محل إقامة فموطن  (الأجنبي)دولي ولو لم يكن للمدعى عليه الالقضائي  للاختصاص

النظامية العادية حاكم للم الاختصاصينقعد ف ،في فلسطين لتزاملإاطالما تم تنفيذ  ،فلسطين
 .ةالفلسطيني

 
، راجع أيضاً: الظاهر، محمد 33بق، ص ، راجع أيضاً: طلبية، أنور، مرجع سا216ج، مرجع سابق، صيوسف، أمير فر   1

، راجع ايضاً: شوشاري، صلاح 125ابق، صمفلح عواد، مرجع ساً: القضاة، ، راجع أيض107صجع سابق، عبد الله، مر 
 .58الدين، مرجع سابق، ص
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 .فلسطينفي  لتزامالإ يذ وجوب تنفالدعاوى المتعلقة ب -3

على وجوب تنفيذ العقد  وتضمن العقد ،التعاقدي نشأ خارج دولة فلسطين لتزامالإإذا كان 
النظامية  فإن المحاكم ،لتزامالإلم ينفذ  لووالفلسطيني و جنبي بين الأ فإذا نشأ نزاعاً  ،فلسطينفي 

كأن يتفق  مثلًا: الدولي. القضائي للاختصاصاع وفقاً ظر النز ختصة بنالفلسطينية م العادية
في الصين فقة أدوات منزلية برام صعلى إ ،الجنسية فلسطيني ()يوسفو ،الجنسية ( صيني)سوار

يم البضائع في بتسل دعاءالا( سوار)قام  برام العقدوبعد إ ،فلسطين على أن يكون التسليم في
القضائي  للاختصاصاع وفقاً الفلسطينية مختصة بنظر النز  عاديةالنظامية ال اكمفإن المح ،الأردن
 محكمة التمييز وفي هذا السياق حكمت فلسطين.لأن المكان الواجب التنفيذ فيه دولة  ي؛الدول

ى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له لدعاو نظر اردنية بم الأكلمحاص اتخت "نه أبالأردنية 
و كان واجباً تنفيذه فيها عملًا بالمادة نشأ أو نفذ أ لتزامإكانت متعلقة بي الأردن إذا موطن أو إقامة ف

وعليه فإن الدعوى المؤسسة على عقد النقل الواجب التنفيذ  ،( قانون أصول المحاكمات المدنية28)
وأن تلف البضاعة الذي اكتشف وثبت  ،(تسليم البضاعةتوزيع و الو ول لوصيناء العقبة )ماميناء  في

يجعل المحاكم الأردنية  ،ردنية في ميناء العقبةط ومحاضر اشتركت فيها السلطات الأبموجب ضب
 .  1"المحاكم المختصة للنظر في الدعوىهي 

عقد السابقة ينمعايير لر أحد اعندما جعل تواف اً ن المشرع الفلسطيني كان صائبإ
و أموطن للأجنبي  م يكنولو ل ،الدوليالقضائي  للاختصاصللمحاكم الفلسطينية وفقاً  الاختصاص
وهي المحاكم الأقدر على حل النزاع  ،وذلك حمايةً لرعايا دولة فلسطين في فلسطين؛محل إقامة 

 ل عن حالةسطيني أغفلشرع الفمأن ال إلا ،أو وجوب تنفيذه في فلسطين ،نفيذهأو ت ،لتزامالإلنشوء 
 ،رر في دولة غير فلسطينضالل و حصو  ،في فلسطين غير التعاقدي )الفعل الضار( لتزامالإنشوء 

لك من خلال ذعلى ويستدل  ،ستبقى مختصة بنظر النزاع أن المحاكم الفلسطينية لباحثا يرىو 
التجارية ية و لمدناات حاكممن قانون أصول الم (28/2في المادة )قول المشرع الفلسطيني 

جنبي الذي ليس له الأ لىع عاوى المدنية والتجارية التي تقام" تختص المحاكم بنظر الد :الفلسطيني
وقع  طالما" إلخ...نشأ أو بالتزام ... -2لسطين في الأحوال التالية: مة في فحل إقاموطن أو م

 
 (. 102ر اليه لدى )المصري، محمد وليد، مرجع سابق، ص المشا 2175، ص 1995سنة  94/  1586وق تمييز حق  1
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لة خارج ع الضرر في دو وق ولسطينية للمحاكم الفل الاختصاص فينعقد ،فلسطينفي  ونشأ الإلتزام
 .ررالضحصول في مكان  الإلتزام وليسلأن العبرة بمكان نشوء  فلسطين؛

 .فلسطينبإفلاس أشهر في المتعلقة  رابعاً: الدعاوى

لمركز الرئيسي للمؤسسة ة البداية التي يوجد في منطقتها ايشهر الإفلاس بحكم من محكم
 ،1(1966)( لسنة 12رقم )لتجارة ( من قانون ا317) ةيه الماد؛ وذلك وفقاً لما تنص علالتجارية

على الفرع أعلاه النص المذكور وهل ينطبق  ،لسطينف فيالتجارية ينطبق على المؤسسات  فهذا
له موطن على التاجر الأجنبي الذي لم يكن  أو ،خارج فلسطين قع مركزه الرئيسييالأجنبي الذي 

 إفلاسلم يعالج حالة شهر الأردني  رعن المشأالباحث  حيث يرى ،أو محل إقامة في فلسطين
موطن تجاري له لم يكن  و الأجنبي الذيلسطين أرع في فالشخص المعنوي الأجنبي الموجود له ف

 .لسطينفي ف
وكان  ،عالج مسألة المنازعات المتعلقة بالإفلاس الذي أشهر في فلسطينأعلاه النص ن إ

دعوى التي يرفعها وكيل الك ،لسطينقامة في فإأو محل  المدعى عليه أجنبي لم يكن له موطن
أو الدعوى التي  ،3فليسةالتأموال  بإدارةوى المتعلقة لدعاأو ا ،2لسداد الديون الدائنين على الأجنبي

 . 4التصرف الذي حصل في فترة الريبة لأبطاليرفعها وكيل الدائنين على الأجنبي 
محكمة الأجنبي أمام ال إفلاس شهر جوازلة أمسيعالج بدايةً لم المشرع الفلسطيني  نإ       

شهر وى عدرفع  جواز الأخذ بعين الإعتباريني لسطالفكان على المشرع يرى الباحث  ،الفلسطينية
 في فلسطين أمام المحكمة الفلسطينية إقامةله موطن أو محل  لم يكنله على أجنبي الذي  إفلاس

 حتياليةاتخذ الأجنبي وسائل يقد  فلسطين؛ لأنه نفيذه فيبرام العقد أو محل تفي حال كانت بلد إ
 ،الأجنبيإفلاس  شهارجنبية لإدولة الألالفلسطيني لولصعوبة وصول  ،لسطينرعايا دولة فعلى 
 . فلسطينالأجنبي في  إفلاس شهرلا مانع من ف ،فلسطين دولة نيلمواط وحماية

 
          م.       03/3/1966بتاريخ 469 نية على الصفحةمية الأردمن الجريدة الرس 1910نشر هذا القانون في العدد   1
 .59شوشاري، صلاح الدين، مرجع سابق، ص  2
، مرجع سابق، ص قوانين المرافعات : النمر، أمينة:، راجع أيضاً 179الرحمن، مرجع سابق، ص الأخرس، نشأت عبد    3

545.  
 . 92التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص  4
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 ل اختصاصععندما جل خلالمشرع الفلسطيني وقع في تضارب و الباحث أن  ويرى
الأجنبي الذي له لم يكن شهر فيها التي تقام على لفلسطينية في الدعاوى المتعلقة بإفلاس أاالمحاكم 

يني لم يمنح المحاكم المشرع الفلسطفإن  وبذات الوقت ،و محل إقامة في فلسطينله موطن أ
أو محل  نكن له موطفلاس الأجنبي الذي له لم يحية النظر في دعاوى شهر إصلاالفلسطينية 

 ،لاس الأجنبيفر إشهاإلفلسطينية في الدعاوى المتعلقة بكيف تختص المحاكم اف ،سطينفلي امة فإق
اكم فكان على المشرع الفلسطيني أن يرد نصاً يمنح المح ،فلاسهإ ي شهرير مختصة فوهي غ

   . فلاس الأجنبي في فلسطيندعوى شهر إ الفلسطينية صلاحية النظر في

و محل إقامة في أمدعى عليهم وكان لأحدهم موطن لاالتي يتعدد فيها  اوى: الدعخامساً 
 فلسطين.

الفلسطينية وفقاً النظامية العادية  المحاكم اختصاصسطيني إلى شرع الفلأشار الم
له موطن الدعوى على أكثر من مدعى عليه وكان أحدهم  قيمتإذا أ ،الدوليالقضائي  للاختصاص

له موطن أو أن يكون أحد المدعى عليهم بدأ تطبيق هذا المل رطتويش ،سطينأو محل إقامة في فل
بصفة ذي له موطن أو محل إقامة الوأن يتعلق النزاع بالمدعى عليه  ،محل إقامة في فلسطين

لطعن حكم محكمة النقض المصرية في اورد في فقد وفي هذا السياق  .1 الحقيقة والجدية
أيضاً إذا تعدد  - ريةالمحاكم المص –تصخت " 2016/01/26جلسة  (83)لسنة  (7342)رقم

قيقياً بأن بشرط أن يكون التعدد ح ،مصر فيمة أو محل إقا موطن المدعى عليهم وكان لأحدهم
 المصريصورياً قصد به مجرد مد ولاية القضاء  أما إذا كان التعدد ،الدعوى فيتوجه إليهم طلبات 

 ،فإن هذا التعدد لا يعتد به ،مواجهتهم فيحكم ليصدر ا أنو  ،لم يكن مختصاً بها التيإلى الدعوى 
حتى لا  ،عليهم الحقيقي وأن الغاية من تعدد المدعى ،2"عوىالد في الحقيقيوتكون العبرة بالخصم 

 
، بدون طبعة، المطبعة التشريع المصري والمقارناعد المرافعات في قو  د الوهاب:العشماوي، عب –اوي، محمدالعشم  1

، راجع أيضاً: طلبية، 218فرج، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: يوسف، أمير 359، ص 1957النموذجية، بدون بلد نشر، 
وي، عبد يضاً، المنشا، راجع أ107، صمرج سابق ، راجع أيضاً: الظاهر، محمد عبد الله،38سابق، ص  أنور، مرجع
 . 92، راجع أيضاً: التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص62رجع سابق، ص الحميد، م

 النقض على الرابط: على موقع البوابة القانونية لمحكمة  منشور  2
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ومحل أله موطن  ليس وهمية   لجلب الأجنبي المدعى عليه بصفة   يتخذ المدعي من ذلك وسيلةً 
ي له موطن أو دعى عليه الذسواء كان الممبدأ لطبق هذا اوبنظر الباحث ي ،إقامة في فلسطين

الدعاوى في  قامةن أن إالمشرع من هذه الحالة كو  ن هدفإ .عتبارياً قامة شخصاً طبيعياً أو امحل إ
قضائية متناقضة عن محاكم مختلفة في  أحكام إصدارقد يؤدي إلى  دولة مختلفة غير فلسطين

  العالم.دول 
أن  ،محل إقامة وأطن عليه الذي له مو شترط في المدعى ي نأالفقهاء بعض يرى  حيث        

 وأله موطن  يسالأصلي الأجنبي لبمعنى إذا كان المدعى عليه  ،1ياً يكون خصماً أصلياً وليس تبع
 فلسطينومحل إقامة في أكان المدعى عليه التبعي الأجنبي له موطن و  ،محل إقامة في فلسطين

هذا أن الباحث ويرى  ،الدوليقضائي لا للاختصاصفقاً و  ةغير مختص فإن المحكمة  ،(كالكفيل)
فإن المحاكم  ،فلسطينامة في محل إق وأم له موطن د المدعى عليهطالما كان أح غير دقيقالرأي 

الذي له موطن أو محل الفلسطينية مختصة بنظر النزاع سواء كان المدعى عليه النظامية العادية 
 ،حقهلدعوى الحصول على من إقامة ا المدعيلأن غاية  تبعياً؛ لياً أوأصبصفته إقامة في فلسطين 

 المدعي ها الكفيل يسهل علىالتي يقيم في الفلسطينيةالنظامية العادية حكمة أمام الم فإقامة الدعوى
 فلسطين.على حقه من أموال الكفيل الموجودة في  المدعي وقد يحصلجراءات المخاصمة إ

عدد الأصلي أن والمقصود هنا بالت ،أصلي مهالمدعى علي ن تعددو أن يكهاء الفق بعضويرى        
في حال السابق ولا ينطبق المبدأ  ،إقامتها مدعى عليه عندر من أكث على تكون الدعوى مقامة

تم  بعد إقامتهاو  ،له موطن أو محل إقامة في فلسطين ليس على أجنبي الدعوى مقامة تكان
تعدد الأصلي الالعبرة ب ،فلسطينإقامة في  أو محل نله موطيد جد جنبيأ ختصام مدعى عليهإ

جانب الصواب في المادة يرى الباحث أن المشرع الفلسطيني  .2عند إقامة الدعوىللمدعى عليهم 
" تختص  :فيهاعندما نص الفلسطيني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  (28/3)

وطن أو محل يس له مالذي ل الأجنبيترفع على  يجارية التالمحاكم بنظر الدعاوى المدنية والت
 

Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspxCourts/Cassation_w.cc.gov.eg/http://ww تاريخ الزيارة ،
 صباحاً. 9:42ساعة ، ال1/11/2018
المعارف، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص  بدون ذكر طبعة، منشأة قواعد الاختصاص القضائي، الحميد:الشواربي، عبد   1

71. 
 . 119، 118 رسالة ماجستير، ص ، مرجع سابق،ز بن محمد بديععمى، فائالأ  2

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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ن لأحدهم موطن أو تعدد المدعى عليهم وكا إذا -3... : مة في فلسطين في الأحوال التاليةإقا
تعدد المدعى عليهم وكان  إذا ..." :كان على المشرع الفلسطيني القول ،" امة في فلسطينمحل إق

  . "الدعوى مةاين عند إققامة في فلسطلأحدهم موطن أو محل إ

 :لأولىاالدرجة  ام محكمةلدولي أما القضائي الاختصاصالقواعد الخاصة لتنظيم  الثاني: طلبالم

الدولي للمحاكم القضائي  الاختصاصابقاً القواعد العامة التي تعالج مسألة تناولت س
سطيني الفل ىة عللمقاممحاكم الفلسطينية بالدعاوى اال اختصاص وأشرنا إلى ،النظامية في فلسطين

محل إقامة في  وأن له موط والمقامة على أجنبي ،محل إقامة في فلسطين وأيس له موطن الذي ل
وبجانب هذه القواعد  ،فلسطينمحل إقامة في  وأله موطن  أجنبي ليس مة علىوالمقا ،فلسطين

ة نييكم الفلسطالدولي للمحاالقضائي  للاختصاص قواعد خاصةبقة رسم المشرع الفلسطيني السا
 ومنها:

القضائي  )الاختصاص ضمناً قبول الخصوم ولاية المحاكم الفلسطينية صراحةً أو  الأول:الفرع 
 (.ريختياالإالدولي 

الفلسطينية بالدعاوى النظامية العادية أشار المشرع الفلسطيني إلى أنه تختص المحاكم 
صوم ولاية بل الخإذا ق ،ةمة السابقاواعد العقلا بناءً على باختصاصهاارية ولو لم يدخل المدنية والتج

مي النوعي والقيو  المحلي) الاختصاصد قواعتطبق  أو ضمناً  مة الفلسطينية صراحةً المحك
ومن هذا  ،الفلسطينيول المحاكمات المدنية والتجارية المنصوص عليها في قانون أص( الوظيفيو 

 اصختصالاة يحدد فيها امع إجبارية المنطلق يؤكد الباحث أن المشرع الفلسطيني رسم قواعد
 الدولي من النظام الاختصاصا يجعل على مخالفتها مم تفاقالاالدولي ولا يجوز للخصوم القضائي 
فتكون  ،رالإجبالأنها جاءت بصيغة  مرة؛قواعد قانونية آ ة للدعاوى التي تسند إلىسبالعام بالن

ييز ة تممحكمحكم ورد في د قفالسياق  وفي هذا ،تفاقجوز الخروج عنها ولو بالاملزمة ولا ي
( من 28( و)27مادتين )لمقتضى اردني وبالمشرع الأ أن"  (1664/2001)حقوق رقم الأردنية 

المحاكم النظامية في  قد حدد اختصاص (24/1968)المحاكمات المدنية رقم  صولون أقان
ما فيهم مدنية بلمواد اال شخاص فيالمملكة الأردنية الهاشمية وأعطاها حق القضاء على جميع الأ
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صول من قانون أ (27)لا مجال لتطبيق حكم المادة . وضاع معينةجنبي وفق أعنصر الأال
والمدعى  جنبياً كون المدعى عليه أن ية  أنه يشترط لتطبيقها أفي هذه الدعوى لعل اكمات المدنيةالمح

 يجوز نه لاوأ ،ام العامظبر من النأن ولاية المحاكم الأردنية تعت ن.الأردعليهما في هذه الدعوى من 
راجع قرار  من الدستور (102)ادة ردني لمخالفته لنص الملاتفاق على نزع اختصاص القضاء الأا
كتاب الدكتور عز  وكذلك ما ورد في (1984)لسنة  (358)ص  (1983 /252)مييزي رقم ت

قامة كان إن مأحيث  د.صدالوما بعدها في هذا ( 648القانون الدولي الخاص ص )الدين عبد الله/
بالمادة  تصة عملاً لذلك فمحكمة بداية حقوق عمان هي المخ ردنالأ/في عمان عى عليهماالمد
 ،ة بنظر الدعوىردنية هي المختصوعليه تكون المحاكم الأ ،المدنيةصول الأقانون من  (36)

 . 1" فيهسباب غير وارده على القرار المطعون وتكون هذه الأ
من قانون  (29/1لمادة )الصواب في اسطيني جانب لفلع ار مشن الث أحيث يرى الباح

" كان إلخ...ولايتها الخصوم قبل ... إذا"أورد  ،2تجارية الفلسطينيأصول المحاكمات المدنية وال
 الخصم نلأ "؛.إلخ ..ولايتها  الأجنبي ذا قبل الخصمإ... " يجب على المشرع الفلسطيني أن يقول

 الاختصاصسيكون  و لم يقبلسواء قبل أ طينيةمام المحاكم الفلسأ الدعاوى الفلسطيني تقام عليه
وعدم التمسك بعدم  ،و ضمناً صراحةً أ للاختصاصويكون القبول  ،لفلسطينيةللمحكمة ا
 .في الوقت المناسب الاختصاص

بنظر النزاع وفقاً للقواعد العامة كمة الفلسطينية غير مختصة إذا كانت المحيترتب على 
محكمة تتبع فإن ال ،مام المحكمة الفلسطينيةدعواه أالمدعي وأقام  ،الدوليئي االقض تصاصللاخ
 الحالات التالية:  ىإحد

فإن المحكمة الفلسطينية تقضي بعدم  ،ذا لم يحضر المدعى عليه الأجنبيإ :ىالحالة الأول
كمات اأصول المح( من قانون 30؛ وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة )من تلقاء نفسها الاختصاص

 
 منشور على موقع شبكة قانوني الأردن على الرابط:   1

31352.html-rchive/index.php/thttp://www.lawjo.net/vb/a 2:30الساعة  ،3/11/2018، تاريخ الزيارة 
 ساءً. م
داخلة في على أن: " تختص المحاكم بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ولو لم تكن ( 1/ 29ص المادة )تن  2

 عليها في هذا القانون". يتها صراحة أو ضمناً، طبقاً لقواعد الاختصاص المنصوص اختصاصها إذا قبل الخصوم ولا

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-31352.html
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لأن المحاكم ؛ المختصةدعوى للمحكمة الأجنبية ولا تأمر بإحالة ال ،1لفلسطينيجارية اية والتالمدن
 .م الأجنبية لإجبارها بنظر الدعوىلا سلطان لها على المحاكالفلسطينية 

ر المحاكم الفلسطينية بنظ اختصاصإذا حضر المدعى عليه الأجنبي ودفع بعدم  الثانية:الحالة 
 بالدعوى. اختصاصها مضي المحكمة بعدقت فأنها ،الدوليي ضائالق للاختصاصفقاً و النزاع 

 ىبدأالمحاكم الفلسطينية و  اختصاصه الأجنبي ولم يدفع بعدم : إذا حضر المدعى عليلة الثالثةحاال
 وحينئذ   ،ضمناً  الاختصاصيكون المدعى عليه قبل  ،دفوع موضوعية جوابية و ولائحةأوجه دفاع 
 .2مناً المحكمة الفلسطينية ض بنظر النزاع بناءً على قبول ولايةتصة ينية مخكمة الفلسطحستعد الم

 ،المحكمة الفلسطينية اختصاصالمدعى عليه الأجنبي و لم يدفع بعدم  إذا حضر :ة الرابعةالحال
 ،عالمحكمة الفلسطينية بنظر النزا اختصاصكأن يتفق الخصوم على  ،صراحةً  الاختصاصوقبل 
القبول  نزاع حول القبول صراحةً فيكفي إثارة وبمجرد ،كتابةً لصريح ط إثبات القبول ار تولا يش
 .3الضمني

يسمى  ،أو ضمناً  سواء صراحةً  الدولي القضائي للاختصاصة المحاكم وفقاً ولاي فإذا قبل الخصم
قضائي لا الاختصاصفإن حق المدعى عليه يسقط بالدفع بعدم  ،4ختياريالإ الاختصاصهذا 

ا وافق مطال .5القاعدة " الساقط لا يعود "خلال ويستخلص هذا من  ،لمحكمة فلسطين وليدال
 الاختصاصالدفع بعدم  لاحقاً  لمحاكم الفلسطينية فلا يجوز لها اختصاصالمدعى عليه على 

  .في الموضوع ر الدعوى لحين البتوتستمر المحكمة الفلسطينية بنظ ،القضائي الدولي

 
 

مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد  ي ولم تكن المحكمةعليه الأجنب لم يحضر المدعىن: " إذا على أ)30تنص المادة )  1
 ر الدعوى من تلقاء نفسها". السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها بنظ

، 1990جمعية أعمال المطابع التعاونية، عمان،  ،3، طالدعوى من البداية الى النهاية، أنس حسن الصغير: الخمرة 2
بدون ذكر ، 1988لعام  24المدنية الأردني رقم ن أصول المحاكمات شرح قانو ل:ضاً: عباسي، جلا، راجع أي65ص

: قواعد ، راجع أيضاً: الشواربي، عبد الحميد48ن ذكر بلد نشر، بدون ذكر سنة نشر، ص طبعة، بدون ذكر دار نشر، بدو 
ضاً: ، راجع أي104مرجع سابق، ص  حمد وليد،، راجع أيضاً: المصري، م73مرجع سابق، ص القضائي، الاختصاص

 .61بق، ص، راجع أيضاً: شوشاري، صلاح الدين، مرجع سا182عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  الأخرس، نشأت
 . 43ص  طلبية، أنور، مرجع سابق،  3
 .150عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص  4
  العدلية.من مجلة الأحكام  51المادة  نص  5
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  الخلاصة:

ضائي الدولي للمحاكم الوطنية التي وضعها المشرع ختصاص الققواعد الااحث أن لبيرى ا 
بحيث لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافها بما يسلب  ،م العامالفلسطيني هي قواعد متعلقة بالنظا

ة على ولكن إذا أقيمت دعوى أمام المحاكم الفلسطيني ،المحاكم الوطنية الولاية التي منحها المشرع
التي  وكان موضوع الدعوى يخرج عن الحالات ،ينقامة في فلسطمحل ا وطن أوي ليس له منبأج

يجوز للأجنبي  ،نون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني( من قا28تناولتها المادة )
اس الدفع بعدم اختصاص المحكمة الفلسطينية بنظر النزاع ويجب إبداء الدفع قبل الدخول في أس

نية يعد قبولًا من الأجنبي على اختصاص المحكمة الفلسطي لموضوعل في الأن الدخو  ى؛الدعو 
  .  الدعوى لنظر في

والطلبات الأولية تص بالمسائل فإنها تخ ،بالدعوىالمحاكم الفلسطينية  اختصاص ثاني:الالفرع 
 بها.الأصلية المرتبطة و  العارضة

كافة الفلسطينية ب النظامية العاديةة المحكم صاختصامشرع الفلسطيني إلى حيث أشار ال
( 29/2للمادة )وذلك وفقاً  ؛أمامها ةنظور دعوى الممرتبطة بالالأصلية الالمسائل والطلبات العارضة و 

ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن تكون  ،1من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
 أو دولي التي رسمها المشرعلاالقضائي  تصاصخللا م وفقاً المحاك اختصاصالدعوى الأصلية من 
ليه في الدفع بعدم سقط حق المدعى ع أو ،الدوليائي قضال الاختصاصقبل المدعى عليه 

تنظر أمام محكمة كما يشترط أن تكون الدعوى الأصلية لا زالت  ،2الدوليالقضائي  الاختصاص
رجات من د درجة ان الخصومرمح اف سيكونالإستئن لأن نظرها أمام محكمةالدرجة الأولى؛ 

 .3التقاضي 

 
إنها تختص أيضاً بالمسائل والطلبات العارضة لمحاكم بدعوى ما ف" إذا اختصت ا( على أن: 2 / 29مادة )تنص ال   1

 والأصلية المرتبطة بها ".
 . 550جع سابق، ص ، مر قوانين المرافعات النمر، أمينة:   2
 . 193سابق، ص الأخرس، نشأت، عبد الرحمن، مرجع   3
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صول من قانون أ (29/2) المادةطيني نقل نص ع الفلسن المشر حيث يجد الباحث أ          
الأردني أصول المحاكمات قانون من  (37/3) المادة عن المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

رقم المصري تجارية لات المدنية و افعامر القانون من  (33( المادةعن و  ،1(1988) ( لسنة24رقم )
 ،صحيحة   طريقة  ولم ينقل النص ب ،لسطيني في الخطأ. ووقع المشرع الف2(1986)( لسنة 13)

الفلسطيني وجمع المشرع الفلسطيني " المسائل والطلبات العارضة معاً " ويفهم من مقصد المشرع 
قانون كما ذكرت في ال المسائل الأولية نإقيقة الحوب ،والطلبات العارضة أن لا خلاف بين المسائل

: هي المسائل الأوليةها: فلا بد من تفصيل ،الطلبات العارضةختلف تماماً عن الأردني تالمصري و 
. 3ويتوقف على الفصل فيها الفصل في موضوع الدعوى ،المسألة التي تثار أثناء نظر الدعوى

ناء نظر جنسية أثبشأن ال صل نزاعحو  ،جنسيةن حامل أكثر مكأن يكون المدعى عليه  مثلًا:
 فيوتنظر  ،عوىالنظر بموضوع الدتوقف عن ت لمحكمةفإن ا ،الفلسطينيةالدعوى أمام المحكمة 

  الأصلية.للمحكمة الفصل في الدعوى حتى يتسنى  الأولية( )المسألةالجنسية مسألة 
المدعى  أون المدعي أما الطلبات العارضة : كل طلب يعترض سير الخصومة ويقدم م

تعديل  أو ،لائحة الدعوىكأن يتقدم المدعي بطلب يتضمن تصحيح  ،4ر الدعوىاء سيه أثنعلي
أو طلب يكون مكملًا للائحة  ،أو تبينت بعد إقامة الدعوى ،مواجهة ظروف طرأتموضوعها ل

أو فظي تحء ر بإجرالب الأمأو ط ،تصالًا لا يقبل التجزئةاأو متصلًا بها  ،أو مترتباً عليها ،الدعوى
لذي التعويض عن الضرر اأو طلب الحكم له ب ،قدم المدعى عليه بطلب المقاصةن يوكأ ،وقتي

 ،أو طلب يكون متصلًا بلائحة الدعوى أتصالًا لا يقبل التجزئة ،اء إجراءات التقاضيلحقه من جر 
 امصتخالإب طل أو ،من الغير الذي يطلب إدخاله بالخصومة قدممأو طلب  ،أو الطلب المتقابل

 .صوم لإدخال شخص من الغير بالدعوىأحد الخالذي يقدم من 
 

ها تكون مختصة أيضاً في ة في اختصاصها فإننية دعوى داخلللمحاكم الأردرفعت إذا على أن: "  (3 / 27تنص المادة )   1
 سير العدالة أن ينظر فيها ".ل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي ك

اكم مختصة تكون هذه المحاختصاصها ى أن: " إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في ( عل33تنص المادة )  2
رتبط بهذه الدعوى لأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يالمسائل افصل في بال

 دالة أن ينظر معها ". ويقتضي حسن سير الع
جستير، ابق، رسالة ماع، مرجع س، راجع أيضاً: الأعمى، فائز بن محمد بدي108ابق، ص المصري، محمد وليد، مرجع س   3

 . 44ة، أنور، مرجع سابق، ص راجع أيضاً: طلبي ،218ص 
 .250يوسف، أمير فرج، مرجع سابق، ص 4
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إقامة دعواه على أساسه بدلًا من الطلب يمكن للمدعي ة " كل طلب ت المرتبطما الطلباأ
يرتبط و كأن يطالب المدعي العامل بالأجرة المستحقة عن العمل  ،1ر وقائعهايدون تغيو  ،الأصلي

نها تختص بالدعوى ؛ لأطة الطلب المرتبحكمة الفلسطينيلما نا ستنظرهو  ،بها طلب فسخ عقد العمل
بالطرق  فإنه يتطلب إقامة دعوى جديدة ،وىوقائع الدع بتغييرام المدعي إذا قولكن  ،الأصلية

الدولي للمحكمة  القضائي الاختصاصفإذا كان المدعى عليه قبل  ،المنصوص عليها بالقانون
لأنه تضمن وقائع ط؛ لى الطلب المرتبلقبول لا يمتد إاا فإن هذ ،ةفي الدعوى الأصلي الفلسطينية

 ،من جديد بإقامتهاالمدعي فقام  ،قانونعوى لسبب عدم رفعها حسب الردت الدحتى ولو  ،مغايرة
 . بق كون إننا بصدد دعوى جديدةفإنه لا يعتد بالقبول السا

والتجارية  نيةدملحاكمات ا( من قانون أصول الم29/2النص ) ومن خلال قراءة           
الطلبات العارضة ضاً بالمسائل و فإنها تختص أي ،اختصت المحاكم بدعوى مافلسطيني" إذا ال
نجد أن المشرع الفلسطيني جانب الصواب في الصياغة كان يقصد بكلمة  لأصلية المرتبطة بها ".وا

ة لبات العارضلطشرع جمع احيث يفهم أن الم ،" بها " تعود على الدعوى الواردة في بداية النص
بطة ى لا يفهم أن الطلبات العارضة مرتحت ،وهذا أمر غير جائز ،المرتبطة بالدعوى معاً  صليةوالأ

( من قانون أصول المحاكمات /273وهذا جاء على خلاف المواد ) ،فعلًا بالدعوى الأصلية
 ) 32والمادة ) ،"إلخ... يةصلات المرتبطة بالدعوى الأطلبال "... (1988)( لسنة 24الأردني رقم )

ارضة ات الع. والطلب" .. (1986)( لسنة 13المصري رقم ) قانون المرافعات المدنية والتجارية نم
 ". يرى الباحث كان على المشرع الفلسطيني أن يرد نص المادةإلخ..على الدعوى الأصلية .

 إذا رفعت: " اليلتى النحو اارية الفلسطيني عل( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتج29/2)
 تكون هذه المحاكم مختصة ،اختصاصهاللمحاكم النظامية العادية الفلسطينية دعوى داخلة في 

المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل بالفصل في 
يكون  يل للنصعدوبهذا الت ،"ينظر معها  طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن

لى ضة المقامة ععالج الطلبات العار و  ،معنى المقصود بالمسائل الأوليةطيني وضح الشرع الفلسالم
 ن يخلط بينهما .صلية دون أت المرتبطة بالدعوى الأعالج الطلباو  ،صليةالدعوى الأ

 
 .  251ف، أمير فرج، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: يوس44ة، مرجع سابق، ص طلبي   1
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ي فلسطين ف لتي ستنفذتختص المحكمة الفلسطينية بالإجراءات الوقتية والتحفظية ا الثالث:الفرع 
 .الأصليةبالدعوى  اختصاصها م عدمرغ

بنظر  ،الاختصاصية الفلسطينالنظامية العادية لمحاكم المشرع الفلسطيني منح ا
 ،كانت غير مختصة بالدعوى الأصليةالإجراءات الوقتية والتحفظية التي ستنفذ في فلسطين ولو 

لسطيني هدف المشرع الفن كا"  رعالف قاضيهو صل ستثناء على القاعدة " قاضي الأإفهذا 
ثار الحق آ يذه حتى لا تضيع الحقوق أو تزولنفولسرعة ت ،ر الحكم بأسرع وقت في فلسطينصدالإ

ستثناء إذا كان الإوبعكس  ،1المدين بأموالو التصرف خفاء أوخوفاً من إ وخوفاً من ضياع حقوقهم
فإنه لا  ،لسطينخارج ف ة لتنفيذهنيالفلسطية الإجراء الوقتي أو التحفظي يراد استصداره من المحكم

الإجراءات الوقتية ولا يشمل  ،شترط تنفيذه في فلسطيناستثناء كون المشرع الإمجال لإعمال 
كأن يرغب المدعي  .دعوى الأصلية مقامة خارج فلسطينوال ،والتحفظية التي ستنفذ خارج فلسطين

لإعمال هذا  مجال فإنه لا ،بالأردن مةدعوى مقالاردن و في الأ لمعاينة   ا  بإصدار قرار الفلسطيني 
 الفلسطينية. حاكمالم اختصاصفتخرج من  ،2ستثناءالإ

اشترط لتطبيق قاعدة اختصاص المحاكم أن المشرع الفلسطيني  الباحث يستخلص
عوى م تكن مختصة بالدالتحفظية التي ستنفذ في فلسطين ولو لءات الوقتية و الفلسطينية بالإجرا

ر ذ التدبيأن يكون تنفيو  ،وقتياً أو تحفظياً  هو اجراءً  :اذهجراء المطلوب اتخلإن يكون اأ ،الأصلية
ولية مسائل الألعلى خلاف البت في االقاعدة  ن هذهأبعلماً  ،لسطينالوقتي أو التحفظي في ف

 المشرع اختصاص المحاكمفإنه لا يشترط  ،المرتبطة بالدعاوى الأصليةو  الطلبات العارضةو 
     . سطينفل في ستنفذهالتي  التحفظيةالإجراءات الوقتية و  بطلبللفصل  صليةلأى او اعنية بالدالفلسطي

م حضور المدعى عليه الأجنبي في الدعوى التي لا تختص فيها المحاكم عد الرابع:الفرع 
 .دولياً الفلسطينية 

مة عالقواعد الوكانت المحكمة الفلسطينية غير مختصة حسب ا دعوى على أجنبي أقيمتإذا      
 :ستعراض حالات معينةافلا بد من  ،الدوليائي القض للاختصاص

 
 .64سابق، ص دين، مرجع، راجع أيضاً: شوشاري، صلاح ال150يل، مرجع سابق، صعمر، نبيل إسماع  1
ق، ص ، مرجع سابقوانين المرافعات ، راجع أيضاً: النمر، أمينة:106، ص105سابق، صد عبد الله، مرجع الظاهر، محم  2
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فإن المحكمة تقرر من تلقاء نفسها عدم  ،عليه إذا لم يحضر المدعى :ولىحالة الألا
لهذه الحالة من تلقاء  لرغم من تصدي المحكمة الفلسطينيةوعلى ا ،دولياً بنظر الدعوى اختصاصها

والغاية من هذا النص حتى لا  ،مرآ قانوني نص  ل تطبيقاً  دعي وهذا ،صهااختصاتقرر عدم و  ،نفسها
 الاختصاصوأن قواعد  ،لا علاقة لها فيها نازعاتمتفصل المحكمة الفلسطينية في  أو تتدخل

 .1الدولي بهذه الحالة تعتبر من النظام العام 
في  يةالفلسطين إذا حضر المدعى عليه الأجنبي أمام المحكمة أما الثانية:الحالة  أما
 ،ضمناً ة صراحةً أو الفلسطينيالمحكمة  اختصاصفإذا قبل المدعى عليه  ،بهاصة ر مختدعوى غي

 فيها.المحكمة تستمر بنظر الدعوى للفصل فإن 
إذا حضر المدعى عليه الأجنبي أمام المحكمة الفلسطينية في  : أماالحالة الثالثة أما

بعدم  محكمة القضاءيتوجب على ال ،اً ليدو  تصاصخالافإذا دفع بعدم  ،صة بهادعوى غير مخت
لمحكمة المختصة حسب المادة ولا تقضي بإحالة الدعوى إلى ا ،وىووقف النظر بالدع الاختصاص

سلطان للمحكمة الفلسطينية  لا لأن؛ 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (60)
 .دعوىعلى النظر بالكمة الأجنبية على إجبار المح

القضائي  الاختصاصبعدم  ولم يدفع ،إذا حضر المدعى عليه الأجنبي ة:ابعالر أما الحالة        
 ،طلباتولم يبدي أي دفوع أو  ،ذلك ولم يتقدم بلائحة جوابية وتغيب بعد ،صراحةً  لم يقبلو  ،الدولي

دم بعمة المحك وتقرر للاختصاصفيعتبر المدعى عليه رافضاً  ،ضمنياً فإن هذا لا يعتبر قبولًا 
 نفسها.لقاء من ت الاختصاص

من قانون  (30) جعل المادة جانب الصواب عندما ن المشرع الفلسطينييرى الباحث أ
لم تعالج و  ،تقتصر على المدعى عليه الأجنبي ،3أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

 
: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ، راجع أيضاً 75مرجع سابق، ص قواعد الاختصاص القضائي، :الشواربي، عبد الحميد  1

ي، صلاح الدين، مرجع سابق، راجع أيضاً: شوشار ، 225سابق، ص مير فرج، مرجع: يوسف، أ، راجع أيضاً 126ص
 . 66ع سابق، ص، راجع أيضاً: الخمرة، أنس حسن الصغير، مرج64ص

ر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، أن: " إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فعليها أن تأم على)60تنص المادة )  2
   الدعوى ". ل إليها بنظر كمة المحاوتلتزم المح

الدعوى طبقاً للمواد  على أن: " إذا لم يحضر المدعى عليه الأجنبي ولم تكن المحكمة مختصة بنظر)03تنص المادة )   3
 لمحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها ". السابقة تحكم ا
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في حالة الدعوى  نفي فلسطي محل إقامة وأمسألة المدعى عليه الفلسطيني الذي ليس له موطن 
ن إف ،ر بالخارجسطيني موضوعها ملكية عقاكأن يقيم أجنبي دعوى على فل ،ير المختصة بهاغ

ذا ،لا يكون للمحكمة الفلسطينية الاختصاص ولم يبدي بعدم  ،لم يحضر المدعى عليه الفلسطيني وا 
لمشرع على ان كا ،نفسهامن تلقاء  اختصاصهافإنه يتوجب على المحكمة الدفع بعدم  ،اختصاصها

بي المدعى عليه الأجن " إذا لم يحضر :على النحو التالي المادة أعلاهيرد طيني أن الفلس
 ."إلخ... والفلسطيني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في فلسطين

 الفلسطينية وفقاً النظامية العادية  زاع من قبل المحاكمبنظر الن الاختصاصوبعد تحديد 
 للأطرافالمحلي ويجوز  الاختصاصراعاة قواعد يجب بعد ذلك م ،يولالدائي قضال للاختصاص

وكما  ،العامليست من النظام  لأنه ؛الدعوى بأساسل الدخول قب ،التمسك بعدم الاختصاص المحلي
وكما  ،مخالفتها للأطرافولا يجوز  ،الوظيفي والقيمي والنوعي الاختصاصيجب مراعاة قواعد 
 عام.لاتتعلق بالنظام  لأنها ؛الدعوىاحل لة من مر ي أي مرحثارتها فإ نفسها قاءتل يجوز للمحكمة من

في في الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي  مسك الفلسطينين عدم تإ :صفوة القول     
اص المحكمة اختص هعلى قبوليدل  ،ت ضده أمام المحاكم الأجنبيةالدعوى الحقوقية التي أقيم

سيتم تنفيذ الحكم في  ى عليه الفلسطينير الحكم ضد المدعدو وبعد ص ،ىالأجنبية بنظر الدعو 
وذلك بعد المصادقة على تنفيذ  ،المحكمة الأجنبية بناءً على قبول الخصم لاختصاصطين فلس

 أعلاه إذا كان الأجنبي رفع دعواه وقياساً على ما ورد ،صيغة التنفيذ اكتسابهو الحكم الأجنبي 
المحكمة  باختصاصسك الفلسطيني يتم ولم ،الأجنبية كمحاأمام الم الفلسطينيحقوقية على ال

: مات المدنية والتجارية الفلسطينيانون أصول المحاك( من ق27تطبيق نص المادة )بو  ،نيةالفلسطي
تختص المحاكم في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم  "

عد قبولًا من الفلسطيني باختصاص هذا يفإن  ".إلخ...ين سطامة في فلموطن أو محل إقيكن له 
  الدعوى.كمة الأجنبية بنظر المح
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 أمام محكمة الدرجة الأولى المحلي الاختصاصالدفع بعدم : الثاني المبحث

سبب وهذا كله  ، لتحديد المحكمة المختصة محلياً المحكمة يعد سبباً رئيساً جود و مكان ن إ
ولتصبح المحاكم قريبة  ،مشقةواطنين دون اضي على المتيسير التق جلأمن  السكنيةتوسعه الرقعة 

راضي دولة فلسطين التي تنتشر عليها تقسيم أفمن هذا المنطلق تم  ،1ماكن المواطنينعلى أ
)دائرة قليمي لكل محكمة لإويسمى المجال ا امية الفلسطينية إلى دوائر محددةالمحاكم النظ
يكون و  ،المحلي الاختصاص يتم تحديد قواعد ،يقليموالإي جغرافال سيمقعلى التوبناءً  ،2اختصاص(

 الاختصاصن إف ،لكل المحاكم الإقليمي الاختصاصتحديد الدعوى الداخلة في دائرة  بإمكاننا
كمة من هدفها منع المحو  ،مكانياً د التي تحدد المحكمة المختصة عمجموعة القوايمثل  المحلي

 الاختصاصقواعد  علماً بأن .3ود ولايتهاروجه عن حدا لخعليهلمعروض الفصل في الموضوع ا
ولا  ،فيجب على الخصم إثارتها قبل الدخول في أساس الدعوى ،بالنظام العامالمحلي لا تتعلق 

ورد فقد السايق  هذافي و . 4ثارتها من تلقاء نفسها بأي مرحلة من مراحل الدعوىإللمحكمة يجوز 
بتاريخ  الصادر (2010)لسنة  (85)رقم ام الله في ر عقدة منالحكم محكمة النقض  في

ها بعدم رد ؤ ستئناف خطثاني المتضمن النعي على محكمة الإلعن السبب اأما و  " 2010/10
 ،الدعوى لعدم الاختصاص بسبب عدم إحالة محكمة البداية الدعوى إلى محكمة بداية بيت لحم

 وفي ذلك ،مةجراء المحاككلت أثناء إتش نهاأعتبار ا التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه على
صلة له بالنظام العام وهي من حق الخصوم الواجب و  مسألة الاختصاص المحلي لا نجد أن
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 . 482ص 
 . 196سابق، ص ، أحمد، مرجع مسلم  2
دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، بدون  ، بدون طبعة، بدون ذكرالتنظيم القضائي والاختصاص العبداوي، ادريس العلوي:  3
، راجع أيضاً: هرجه، مصطفى مجدي، 82مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: أبو الرب، فاروق يونس، 206ر سنة نشر، صذك
 . 69، ص، منير، مرجع سابقأيضاً: القاضي، راجع 246ص  رجع سابق،م
جع ، را275، 274، ص 1955الأنشاء، دمشق، بدون طبعة، مطبعة  الوجيز في أصول المحاكمات،المحاسني، أسعد:   4

، لدى )ذيابالمشار إليهم  281هي: الوجيز في أصول المرافعات ص ، النا1/163أيضاً: القشطيني: شرح أحكام المرافعات 
، راجع أيضاً: بسطامي، 212اً: البكري، محمد عزمي، مرجع سابق، ص(، راجع أيض27، ص لي، مرجع سابقزياد فتحي ع
 . 166سابق، ص  باسل، مرجع
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ستئناف راعت ما سلف ووجدت أن وحيث أن محكمة الإ ،ثارتها قبل أي دفع آخرإن يملكون الذي
مشيرين هنا إلى  ،التنازل عنهب ينيبنحو لى وع ،الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع في الوقت المناسب

يجعل محكمة بداية رام الله هي المختصة في رؤية الدعوى  لتزام قد نشأ في رام الله بماالإ أن سبب
   .1" من الأصول المدنية (42/1)للمادة   طبقاً 

من مدينة  دينار بين مواطنينف آلاخمسة  (5000)نشأ نزاع مالي بقيمة إذا  مثلًا:
 تابعة لمحكمة بدايةالالبداية  كمةومحمحكمة صلح  ت يوجدفيسل في مدينة نهبأ علماً  ،تسلفي
ومكان  ن مكان إقامة المدعى عليهلأ النزاع؛المختصة محلياً بنظر  ن محكمة سلفيتفإ ،نابلس

 محلياً؟المحكمة  اختصاصن ننطلق لتحديد كيفية ثال لابد أفمن هذا الم ،سلفيتفي نشوء النزاع 
تحقيق لول محلياً؟محكمة ال اختصاصحديد القواعد الأساسية لت يه وما ؟ذلكديد ر تحمعاييي ه وما

ثم  ،جة الأولىأمام محكمة الدر المحلي  الاختصاصالقواعد العامة التي تنظم : فإننا سنتناول أولاً 
 :الاختصاصذلك ي تنظم تال القواعد الخاصة

ة لدرجام محكمة اي أمالمحل صالاختصاالقواعد العامة لتنظيم  الأول: المطلب
 :الأولى

بنظر النزاع لدى المحكمة  لاختصاصاتجعل  ،المحلي للاختصاص العامة دقواعال نإ
أو المكان الذي ينشأ فيه  ى عليه أو المحل الذي يعمل فيهالتي يقع في دائرتها موطن المدع

رية ية والتجالمدناكمات ا( من قانون أصول المح42وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة ) ؛لتزامالإ
بدلًا من موطن المدعى عليه  عتمادلارع اب الرئيسية التي دفعت المشبس. ومن الأ2ينيلفلسطا

بالتالي فإن و  ،الأصل براءة ذمة المدعى عليهأن  ،المحكمة محلياً  اختصاصلتحديد موطن المدعي 

 
  الرابط:نون على منشور على موقع قا  1

ew&id=10008hp?action=vips/news.phttp://www.qanon. ، مساءً.  5، الساعة 2018  /8/ 11الزيارة تاريخ 
  
لمدعى عليه، أو محل عمله، أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن ا على أن: " يكون الإختصاص 42تنص المادة   2

ل رتها موطن أو محيقع في دائ حكمة التيإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للم -2لإلتزام. المكان الذي نشأ فيه ا
 عمل أحدهم ". 

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=10008
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أن  الأصلو  .1ليهقريبة عأمام محكمة  ثبات دعواه في موطن المدعى عليهإهو الملزم بالمدعي 
ن أو .2ي موطن المدعى عليهف فيطلب من المدعي إثبات دعواه ،لب وليس محمو لو دين مطال

موطن المدعى عليه  فمن الأفضل اللجوء إلى ،دلة الإثباتالمدعى عليه يوجد به غالباً أموطن 
قت الو  تاريخ مدعيفال ،التوازن والمساواة بين الخصوم عتبارإيقوم على أنه و  .3لإقامة الدعوى

ن يلزم المدعي أبالمقابل نون فإن القا .عليه على الخصومة مدعىلاويجبر  ،لرفع دعواهالمناسب 
خصوصاً قد  ،المدعى عليه في موطنه حتى لا يرهق المدعى عليه من هذه الخصومة يسعى وراء

مسألة المنظمة لالقواعد العامة ولغرض التفصيل حول  .4سف في دعواهعيكون المدعي مت
 :لتاليةسندرس الحالات ا ننافإ ،لمحليصاص اختلإا

عتبارياً أو شخصاً ا طبيعياً واحداً دعى عليه في الدعوى الحقوقية شخصاً إذا كان الم الأول:الفرع 
 . واحداً 

اص في ذات شخان يكون المدعى عليه شخص واحداً أو عدة أأنه في بعض الأحي حيث        
يه إذا كان المدعى علف ،الدعوىب ذات موضوع وسب يف مهتحد كل المدعى عليذا اإ .الدعوى
حكمة التي يوجد بها الموطن المهي  ،بالنزاع حكمة المختصة محلياً ن المفإ ،واحداً طبيعياً  شخصاً 
إذا كان ف ،لتزاممكان نشوء الإأو  ،محل العملأو  ،لموطن القانونيا وأ ،الموطن المختار أو ،العادي

 
 ، راجع507، ص 1981بي، بدون بلد نشر، ، بدون طبعة، دار الفكر العر الوجيز في المرافعات إبراهيم، محمد محمود:   1

ة، الإسكندري، دار الفكر الجامعي، 1ط المواد المدنية والتجارية، : الدفع بعدم الاختصاص فيأيضاً: أبو سعد، محمد شتا
، راجع أيضاً: هندي، أحمد، مرجع سابق، ص 215، مرجع سابق، ص صاوي، أحمد السيد ، راجع أيضاً:269، ص1998
 –ل مساعدة، نائ –، راجع أيضاً: ملكاوي، بشار عدنان143 اً: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص، راجع أيض248

: غصوب، عبده ، راجع أيضاً 58 رجع سابق، ص، جلال، م، راجع أيضاً: عباسي68منصور، أمجد، مرجع سابق، ص
 . 131، راجع أيضاً: المصري، محمد وليد، مرجع سابق، ص 133، مرجع سابق، صجميل

 . 113، راجع أيضاً: عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص83شوشاري، صلاح الدين، مرجع سابق، ص   2
 .152الكردي، رائد علي، مرجع سابق، ص 3
، 111، ص 2005لبنان،  –لبي الحقوقية، بيروت طبعة، منشورات الحبدون  المدنية، ل المحاكماتأصو أحمد:خليل،   4

، رسالة ماجستير، غير والاختصاص القضائي: تحديد نطاق الولاية القضائية مليجىراجع أيضاً: موسى، أحمد محمد 
، 317راغب ص، وجدي 251 ص166بند  ، راجع أيضاً: فتحي والي394،395، ص 1979عة عين شمس، منشورة، جام

 المشار إليهم لدى ) محمد، محمد نصر، 393ص  251بند  – 1ج –، محمود هشام 430ص  283صاوي بند  أحمد
 . 61عي، عبد الباسط، مرجع سابق، ص(، راجع أيضاً: جمي137مرجع سابق، ص 
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محكمة التي يوجد ال هي ،محلياً بالنزاعة المختصة فإن المحكم ،اً دحوامعنوياً المدعى عليه شخصاً 
 :وسنتناول ذلك بالتفصيل ،عتباريالا موطن الشخصبه 

حتى يعتبر و  ،1مكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً ال نهأالموطن بيعرف : الموطن العادي :أولاً  
 :الشرط الاول .2نشرطين اساسيي فراً له لابد من تواالمكان أو البيت الذي يقيم فيه الشخص موطن

يقيم الشخص فعلياً وبنفسه في المكان ويسمى هذا  بمعنى أن :المعتادة(الإقامة )ية الإقامة الفعل
 .3شرط الماديال
بهذا  قامةالإستيطان لدى الشخص في توافر الإيبمعنى أن  ،عتيادالإستقرار أو الإ :الشرط الثاني 

ولا  ،ئلته الخاصةطن فيها مع أسرته وعاخرى تو أو في بلد أ ،اهيف المكان سواء في بلدته التي ولد
الإقامة الدائمة دون  ستقرارالإولا يقصد بكلمة  ،عتيادبإته موطناً له إلا إذا أقام فيه يعتبر منزل عائل

ولو تخللها فترات زمنية متقاربة أو  ،على وجه يتحقق معه الإعتيادستمرارها ايقصد إنما  ،نقطاعالإ
 .4ةعدمتبا

ن هذا يولد قناعه فإ ،الإستقرار والإعتيادالفعلية و وهما الإقامة  ،ين أعلاهشرطتوافر ال إذا
مكان الذي يقيم فيه الشخص على وجه الهو  " الموطن عتبران المشرع الفلسطيني أاحث بللب

في  واذخيتالبدو الرحال الذين لا  مثلًا:. "مؤقتةلفترة لذي يقيم فيه وليس مكان السكن االإعتياد 
نقطع الشخص لموطن إذا الأنها تزول صفة ا لهم؛يعد موطناً والإستقرار لا فة الإعتياد المكان ص

 الية.عن المكان مع نية عدم الرجوع 
 

 ي.  الفلسطين ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية4/1دة )راجع نص الما   1
، راجع أيضاً: 25، راجع أيضاً: ذياب، زياد صبحي علي، مرجع سابق، ص 132مرجع سابق، ص  ، نبيل إسماعيل،عمر  2

 . 153، 152، رائد علي، مرجع سابق، صالكردي
 . 61، ص2000، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، 4ط  الدفوع المدنية والتجارية، عبد التواب، معوض:  3
 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم : شرح هنطش، بلال أبو  –ن، ممدوح عليا –عماد سليم،  4

:  أبو عيد، الياسراجع أيضاً :  ،19، ص 2002نابلس،  – ذكر طبعة، بدون ذكر دار نشر، فلسطين بدون ،2001لسنة 
مود، أبراهيم، محمد مح ، راجع أيضاً :632سابق، ص  ، مرجعفقهأصول المحاكمات المدنية بين النص و الاجتهاد و ال

راجع أيضاً: شوشاري، صلاح الدين،  ،83، راجع أيضاً: المشاقي، حسين أحمد، مرجع سابق، ص509مرجع سابق، ص 
، راجع 186مرجع سابق، ص  قواعد الاختصاص القضائي ،: ، راجع أيضاً: الشواربي، عبد الحميد 83جع سابق، صمر 
، راجع ايضا: 201عليوه، محمد محمود، مرجع سابق، ص  ، راجع أيضاً:144صاد، مرجع سابق، اة، مفلح عو ضاً: القضأي

، راجع أيضاً: العبدلاوي، ادريس العلوي، 68بق، صمنصور، أمجد، مرجع سا –مساعدة، نائل  –ملكاوي، بشار عدنان 
 .  115ابق ، ص، راجع أيضاً: التكروري، عثمان، مرجع س208ع سابق، ص مرج
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)السجن( يعتبر والتأهيليؤخذ بعين الإعتبار الشخص الذي يسجن في مراكز الإصلاح 
  .1لاح والتأهيلصالأعلانه يتم على مركز االأصلي إلا أن هو الموطن موطنه 

إنما يشمل الموطن  ،المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة على صرتن الموطن لا يقإ 
حكم محكمة النقض فقد ورد في  وفي هذا السياق .والموطن المختار ،والموطن القانوني ،العادي

"  9ق  54ص  66س  2015/02/02جلسة  (76)لسنة  (3338)الطعن رقم المصرية في 
هذا الخصوص لا يقتصر على  في الموطنود بأن المقص –نقض قضاء محكمة ال يف –المقرر 
نما هو يشمل  ،ن الذى يقيم فيه الشخص عادةالمكا الذى ينسبه القانون للشخص  القانوني الموطنوا 

فيجوز للمدعى  ،المختار متى توافرت شروطهما موطنوال ،الأعمال وموطن ،يقيم فيه ولو لم يكن
حالة  فيعتبار أنه ان بالمواط من هذه أيدائرتها  فييقع  التيم المحكمة امأ أن يقيم دعواه

 .2"منها موطن أيدائرتها  فييقع  التيترفع الدعوى إلى المحكمة  ،المدعى عليه موطن دتعد
ويكون هذا الموطن  ،تنفيذ عمل قانوني معينتخاذ موطن مختار ليجوز ا :الموطن المختار: ثانياً 

شترط وا ،3الأعمال دون الأخرىبعض على راحةً قصره اشترط ص الإ إذا ،لعملا اهذلكل ما يتعلق ب
ص أن يتخذ لنفسه موطناً المشرع الفلسطيني إثبات وجود الموطن المختار بالكتابة. يجوز للشخ

. 4هاولا يعتد بهذا الموطن المختار في غير الأعمال المتفق علي ،تنفيذ بعض الأعمالمختاراً ل
 ،مختاراً له ذي يرغب بتحديد موطناً قرار شخصي من الطرف الى إلالمختار يرجع  طنوتحديد المو 

مختاراً في حالة لا يكون  ين موطناً ييفرض جبراً على الشخص تع ،ات المصريأن قانون المرافعإلا 
مام المحكمة التي يقع ى أترفع الدعو فإذا نشأ النزاع  ،مةللخصم وكيلًا بالبلد الذي به مقر المحك

  . 5الموطن المختار ايهف

 
  .132مرجع سابق، ص ، نبيل إسماعيل،عمر  1
 منشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض على الرابط:   2

l_Cases.aspxon_Court_All/Cassatihttp://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Al ، تاريخ الزيارة
 صباحاً. 10، الساعة 1/11/2018
يجوز اتخاذ   -1ي تنص على أن: "ات المدنية والتجارية الفلسطيني والت( من من قانون أصول المحاكم 6المادة ) راجع  3

ره على اشترط صراحة قص عمل إلا إذاق بهذا الل قانوني معين، ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلموطن مختار لنفيذ عم
 لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة ".  -2ر. عمل دون أخ

، ، راجع أيضاً: محمد194رك، عبد التواب، مرجع سابق، ص، راجع أيضاً: مبا269، مرجع سابق، ص مسلم، أحمد  4
 . 147ص  مرجع سابق، فلح عواد،. راجع أيضاً: القضاة، م138محمد نصر، مرجع سابق، ص

 .134رجع سابق، ص ، نبيل إسماعيل، معمر  5

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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يجب عليه أن يرد نصاً يلزم كان  ،نب الصوابمشرع الفلسطيني جاويرى الباحث أن ال
ختيار موطناً مختاراً للأعمال القانونية التي سيقوم بها انبي يزاول أعماله في فلسطين على كل أج

فقة ء صرابش ماقلسطيني شخص ف :مثلاً . في حالة لم يكن له وكيلًا في فلسطين ،في فلسطين
لتزام نزاع محكمة نشوء الإمختصة بنظر الفإن المحكمة ال ،نيدر سطين من شخص أية في فلتجار 

كونه لا يقيم بفلسطين بصفة  ،ردنيننا نحتاج إلى موطن للشخص الأأ إلا ،(الفلسطينية)المحاكم 
 باتخاذ ني(در الأ)الأجنبيإلزام الشخص  المشرع الفلسطينيفمن الأفضل كان على  ،ة ومعتادةمستقر 
 ،عمالوهذا يسهل تنفيذ بعض الأ ،فلسطينفي له  وجود وكيل   لة عدمفي حا ، مختاراً لهطناً مو 

ن طول إجراءات لأ ؛دعوى قامةة التبليغات في حال إوسرع ،وتحقيق سرعة إجراءات التقاضي
 .تشكل عائقاً بإجراءات التقاضي التبليغات

حق من فإن ذلك لا ينتقص  ،اً مختاراً طنمو ف االأطر أحد ختار إذا اأنه الباحث ويرى 
أو  ،قع في دائرتها موطن المدعى عليهيلمحكمة التي ا ختصاصلااً الدعوى وفق قامةفي إ المدعي

( من قانون 6في المادة )لأن المشرع الفلسطيني ؛ الإلتزام نشأ فيهأو المكان الذي  ،محل عمله
ك أن يستخلص من ذلو  ،"يجوز "ستخدم عبارة ا ،1يأصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطين

سواء أمام المحكمة التي يقع فيها الموطن قامة الدعوى مكان إختيار للمدعي لاوازي الأمر ج
 .لتزامأو مكان نشوء الإ ،أو مكان عمله ،يهأو مكان موطن المدعى عل ،المختار

 ،أو حرفته ،لشخص تجارتها يهف سيمار  " هو المكان الذي :يعرف محل العمل :محل العمل: ثالثاً 
هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة : لموظف والعاملوبالنسبة ل ،له فيهأموا دارةإعلى أو يقوم 

بالنسبة للأعمال المتعلقة بعمله أو  يباشر فيه الشخص عمله الخاص يعتبر المكان الذي .2"
ي نظر النزاع همة المختصة بكمحال فإن ،نزاع يتعلق بعمل أو تجارة التاجرفإذا نشأ  .3تجارته

 
ن بالنسبة لكل ما فيذ عمل قانوني معين، ويكون هو الموطاتخاذ موطن مختار لن يجوز -1على أن: "  6تنص المادة   1

 ".بالكتابةمختار إلا الموطن اللا يجوز إثبات وجود   -2صراحة قصره على عمل دون أخر. يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط 
  الفلسطيني.ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية م (4/1اجع المادة )ر   2
، راجع 245خرس، نشأت عبد الرحمن، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: الأ134ل، مرجع سابق، ص غصوب، عبده جمي 3
، راجع أيضاً: 146، مرجع سابق، صفلح عوادالقضاة، م، راجع أيضاً: 60يضاً: عبد التواب، معوض، مرجع سابق، ص أ

 .  83ابق، ص، راجع أيضاً: المشاقي، حسين أحمد، مرجع س153دي، رائد علي، مرجع سابق، صالكر 



58 

 

 كانت ولكن إذا ،(العامالموطن ) أو الموطن العادي ان عمل التاجرة التي يقع ضمنها مكالمحكم
ة هي التي يقع فيها الموطن فإن المحكمة المختص ،ات غير متعلقة بالتجارة أو العملالمنازع
 .1 فقط العادي

فإن المحكمة المختصة  ،راً وليس تاج ياً دبتاجر بصفته شخصاً عا فإذا نشأ نزاع يتعلق
وكذلك  ،أو محل نشوء النزاع ،العاديقع ضمنها الموطن يمحكمة التي محلياً بنظر النزاع ال

بينما المنازعات  .عمله فيهعمال المتعلقة بمهنته و بالنسبة للأمحل عمله مكتبه المحامي يعد 
 قع من ضمنهاالتي يمة محكصة فيها الختلمافإن المحكمة  ،شخصاً عادياً ته الأخرى التي تنشأ بصف

الطعن رقم حكم محكمة النقض المصرية في  قد ورد فيوفي هذا السياق ف .2عاديموطنه ال
الفقرة  في" النص  27ق  138ص  1ع  52س  2001/01/08جلسة  (70)لسنة  (300)

لمحكوم ا خصشيكون إعلان الحكم ل من قانون المرافعات على أن " (213)الأخيرة من المادة 
مكان هو ال الموطن " ي على أنمن القانون المدن (40)وفي المادة موطنه الأصلي"  فيأو  ،عليه

أنه "يعتبر المكان الذي  علىمن ذات القانون  (41).." وفي المادة الذي يقيم فيه الشخص عادة .
 ذه التجارة أوبهة قأو حرفة موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعل ،يباشر فيه الشخص تجارة

فلم يفرق  ،ر الواقعي للموطنالمشرع قد اعتد بالتصويدل على أن فكل ذلك ي ." الحرفة
بمعنى  ،بالإقامة المستقرة الموطن تعيين فيوجعل المعول عليه  ،ومحل الإقامة العادي الموطن بين

للموطن فة ضاوا   ،عتيادخص فيه على وجه يتحقق فيه شرط الإأن يقيم الش الموطن فيأنه يشترط 
و الحرفي الذي يزاول فيه نشاطه أ ،أو مركز إدارة نشاط التاجر ،حلالمشرع المصلي اعتبر الأ

 ،موطنا له بالنسبة للخصومات المتعلقة بهذه أو تلك فيصبح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها
ان هو بأن يكون المك ،يهلطالما أن مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له مظهره الواقعي الذي يدل ع

ويدير منه  ،عتيادنحو يتوافر فيه شرط الإ جد به علىأو الحرفي الذي يتوا ،جرط التامركز نشا
 

والإدارية والشرعية على ضوء الفقه واحكام  بط الاختصاص القضائي في المواد المدنية والجنائيةضوا فوده، عبد الحكم:  1
اجع أيضاً: محمد، محمد نصر، مرجع سابق، ، ر 380، ص 1995ية، المعارف، الإسكندر ، منشأة ذكر طبعة بدونالقضاء، 

المصري، محمد وليد، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: 194تواب، مرجع سابق، ص، راجع أيضاً: مبارك، عبد ال138ص
132 . 

ضاً: ، راجع أي133بق، صمرجع سا إسماعيل، ، راجع أيضاً: عمر، نبيل85ي، صلاح الدين، مرجع سابق، ص شوشار    2
 . 251رجع سابق، صهندي، أحمد، م
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 -فلا يعتبر الأماكن الملحقة بالنشاط التجاري أو الحرفي  ،أو الحرفة ،أعماله المتعلقة بالتجارة
نما  ،لأعمالوطنا لإدارة ام ادتالتي لا يدار منها النشاط على نحو مع -كالمخازن وأشباهها  وا 

الحرفي  دارة النشاط لأنه هو الذي يتواجد به التاجر أوهو إ ،ح الإعلان فيهالذي يص لموطنا يكون
  .1عتياد "على وجه يتحقق به شرط الإ

بالنسبة يعد محل العمل  ،الفلسطينيأشار قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
 الموظفين محل عمل يعرفوكما  ،عمله عادةً " لذي يباشر فيها انكالم" هو للموظف والعامل

 .2" أعمالهمأو  ذي يمارسون فيه وظائفهمالمكان ال"
من  (4/1)ي جانب الصواب عندما حدد في المادة لسطينن المشرع الفأيرى الباحث ب

و العامل أ فوالموظالتاجر  محل عمل أن ،3قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
 بالنسبة أن يقتصر هذايني الفلسطفكان على المشرع  ،ى اطلاقهوهذا جعله عل عملهن كامهو 

نابلس ويقيم  مدينة كان شخص من :مثلاً  و التجارة أو الوظيفة.للمنازعات التي تنشأ سبب العمل أ
 ،نابلسن م خرآ ويعمل بشكل يومي في مدينة رام الله ونشأ نزاع مالي بينه وبين شخص ،فيها
كون ونابلس  محكمة رام الله تصبح المحكمة المختصة محلياً  (4/1)مد لنص المادة الجا تطبيقالف

المشرع ولتجاوز هذه الإشكالية كان على  ،نابلسقامته في وا  أن مكان عمله في مدينة رام الله 
 ات التيزعنامبالنسبة للعتد به يللتاجر والعامل والموظف  محل العمل نأالفلسطيني أن يحدد ب

ي تخرج عن هذا ترفع أمام المحكمة التي والمنازعات الت ،الوظيفةأو  ،لعملأو ا ،التجارةبهذه  تتعلق
 عليه.للمدعى  ضمنها الموطن العادي يقع

هي  ،يرى الباحث أن المحكمة المختصة محلياً في الدعاوى المتعلقة بأعمال التجارة
لزامياً  بياً وجو بر هذه المكان تويع التجارة( أول مالمحكمة التي يقع في دائرتها )مكان الع ولو أراد  ،وا 

 
 ى الرابط: منشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض عل   1

All_Cases.aspxCassation_Court_/ourt/Allssation_Chttp://www.cc.gov.eg/Courts/Caاريخ الزيارة ، ت
 صباحاً. 9، الساعة 1/11/2018
 . 208مرجع سابق، ص العبدلاوي، ادريس العلوي،   2
فيه الشخص تجارته أو حرفته أو يقوم على إدارة  على أن: " ... ومحل العمل هو المكان الذي يمارس 4/1 تنص المادة  3

 ”.مله عادة ...إلخ ان الذي يؤدي فيه عف والعامل هو المكبة للموظيه، بالنسأمواله ف
 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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ضافة المشرع الفلسطيني لإ مع موطن المدعى عليهمكان العمل ي أن يشترك الفلسطينالمشرع 
وعليه فإن المحكمة المختصة بالمنازعات  ،المختارعبارة " يجوز " كما أضافها في الموطن 

   التجارة.مل أو ل العفي دائرتها محكمة التي يقع محال هي ،المتعلقة في التجارة أو العمل
غير القادرين على هو " الموطن الذي عينه القانون لبعض الأشخاص  :القانوني الموطن: رابعاً 

أو  ،أو المحجور عليه ،أو فاقد الأهلية ،موطن القاصرعتماد اتم فقد  ممارسة التصرفات القانونية "
( من 5مادة )ما تنص عليه ال؛ وذلك وفقاً لناً عنه قانو  ينوبن م نهو موط ،ائبأو الغ ،المفقود
أو فاقد  ،ن الموطن القانوني للقاصرأ. 1أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيقانون 
ولو لم  ،ده القانون لهمأو الغائب هو " المكان الذي يحد ،أو المفقود ،أو المحجور عليه ،الأهلية

عليهم  ىطناً قانونياً من أجل رفع الدعاو مو  لهؤلاء الأشخاصن القانون حدد إ ،2" عادةً  يقيموا فيه
. وكانت غاية 3(الولي أو الوصي أو القيممن ينوب عنهم ) يم فيهومخاصمتهم في المكان الذي يق

ين على حماية الفلسطيني من ذلك تتمثل في حماية مصالح هؤلاء كونهم غير قادر المشرع 
الدعوى  قامةوجب إلاء كونه أة حماية حقوق هؤ ولسهجعل المشرع ا هذبو  ،الشخصيةمصالحهم 

بقى على سريان القواعد فلو أن المشرع أ عنه.لدى المحكمة التي يقع ضمن دائرة من ينوب  عليهم
أو الغائب  ،لمفقودأو ا ،عليه أو المحجور ،أو فاقد الأهلية ،لقاصرقامة امكان إالعامة بشأنهم فكان 

لة التي والدفاع عنهم في الحا ،اية حقوقهملهم مشقة في حميمثمن ن ذلك يكلف إف ،موطناً لهمهو 
 .هؤلاءيكون فيها من يمثلهم يسكن بعيداً عن مكان سكن 

ته أن لي للقاصر الذي تحت ولايذن الو أذا إف ،خصوص القاصر المأذون له بالتجارةأما ب
 عمال التجارةأشر وأخذ القاصر يبا ،اه محلًا فيهواتخذ ل ،عمال التجارة في بلد معينيباشر أ
ما أ ،المأذونة للأعمالللقاصر بالنسبة عتبر موطناً ي ،له فيه أذونالمن مكان العمل فإ ،بها المأذون

 .4ريعتبر موطناً للقاص ن موطن من ينوب عنه قانوناً فإ ،هاله بممارست المأذونعمال غير الأ

 
الغائب هو موطن من ينوب عنه هلية أو المحجور عليه أو المفقود أو على أن: " موطن القاصر أو فاقد الأ 5تنص المادة   1

 قانوناً ...إلخ " 
 .  217سابق، ص  يد، مرجعأحمد الس ، راجع أيضاً: صاوي،61عبد التواب، معوض، مرجع سابق، ص   2
أيضاً: هندي،  ، راجع138، راجع أيضاً: محمد، محمد نصر، مرجع سابق، ص193ب، مرجع سابق، صمبارك، عبد التوا  3

 . 84، راجع أيضاً: شوشاري، صلاح الدين، مرجع سابق، ص 250أحمد، مرجع سابق، ص
 . 125سابق، ص ان، مرجعروري، عثم، راجع أيضاً: التك72القاضي، منير، مرجع سابق، ص 4
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ه مركز ي يوجد فيان الذباري هو " المكتعلاموطن الشخص ا: عتباريموطن الشخص الا: خامساً 
( من قانون أصول المحاكمات المدنية 5قاً لما تنص عليه المادة )؛ وذلك وف"دارة الرئيسيالإ

التي يكون  ينعتباريعن الأشخاص الاأعلاه  وبذات الوقت تحدثت المادة ،1والتجارية الفلسطيني
 ،رع موطناً لهاتبر مركز الفيع الةففي هذا الح ،نيفرع أو فروع في فلسط مخارج ولهبال ممركز إدارته
)سواء شركة أو جمعية أو عتباري ازعات التي تتعلق بنشاط الشخص الاالمن ن جميعأبويتضح لي 

سي فإن المحكمة المختصة بنظر النزاع هي المحكمة التي يقع ضمن دائرتها المركز الرئي ،مؤسسة(
 بمثابةد ئيسي يعلمركز الر ك أن اسبب ذل ،2لفرعباة قمالم تكن الدعوى متعل ،عتباريللشخص الا

  .3باريعتموطن للشخص الا
ووجود فرع  ،عتباري خارج فلسطينلة وجود المركز الرئيسي للشخص الاوص حاصما بخأ

هي المحكمة التي يقع  ،ن المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بنشاط هذا الفرعإف ،فلسطينفي 
 :طشرو وافر أربعة بعد التأكد من ت ،عالفر ضمن دائرتها مركز 

وهذا ما  ،الاقتصادأو وزارة لسطين ومسجل لدى مراقب الشركات وجود فرع مقام على أراضي ف -أ 
نشاء مكتب إصرت الشركة على ذا اقت" إ ستئناف المصريةمحكمة الإ ورد في حكم

 ،ركةالش لأعمالغ ر تفم روغي ،المحلية بالأعمالعماله نائب بسيط يقوم لى أيتو  "  Agenceتوكيل"
فرعاً  ن للشركةفلا يعتبر في هذه الحال أ ،خرىت أل غيرها بنفسه أو لشركاها مع أعمابل يقوم ب
  .4مام محكمته " ختصامها أيجوز إ

  .ال التي يمارسها المركز الرئيسييمارس الفرع في فلسطين الأعم -ب

 
يس، وبالنسبة : " ... موطن الشخص الإعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئعلى أن 5نص المادة ت 1

 بر مركز فرعها موطنا لها ". ي يكون مركزها في الخارج ولها فروع في فلسطين يعتللأشخاص الاعتبارية الت
نص على أن: " يكون الاختصاص في الفلسطيني والتي ت المدنية والتجاريةمحاكمات ن أصول المن قانو  45المادة راجع   2

رئيس، فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص محكمة التي يقع في دائرتها مركزها الالدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية لل
  ز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها ذلك الفرع ".الاعتباري جا

(، 199مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، صلدى )اليه  المشار 437ص 289ند ، أحمد صاوي ب320 راغب، ص وجدي  3
 . 145اً: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص ، راجع أيض134أسماعيل، مرجع سابق، ص راجع أيضاً: عمر، نبيل

اليه لدى المشار  (158صفحة  4، جزء المختلطة . مجموعة المحاكم6/4/1892ستئناف مصري مختلط، قرار تاريخ )ا 4
 (.636ص ، مرجع سابق، أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه الياس: أبو عيد،)
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  .1رع(لفل أن يكون للفرع ممثلًا قانونياً )نائباً أو مديراً   -ج
 يستطيع ،أعلاهتوافرت الشروط الأربعة فإذا  .2ل الفرع دعوى بنشاط وأعماعلق موضوع اليتن أ -د

دعواه موطناً خاصاً أو إقامة  باعتبارهدعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها الفرع المدعي إقامة 
أو  ،ركةلشل موطناً عاماً  رهاباعتبأمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي 

  . أو المؤسسة ،عيةالجم
مام المحكمة التي يقيم في مة دعواه أقابعد دراسة حق المدعي في إ: لتزامنشوء الإ سادساً: مكان 

مام المحكمة دعوى أالقامة ح حقه في إيفلا بد من توض ،ا موطن المدعى عليه أو محل عملهدائرته
( من قانون أصول 42/1)ص عليه المادة لك وفقاً لما تنوذ ؛لتزام في دائرتهاالتي نشأ الإ
مام المحكمة في الدعوى الحقوقية إقامتها أيجوز للمدعي  ،3لمدنية والتجارية الفلسطينيالمحاكمات ا

لناشئ عن المسؤولية الفعل الضار اأو  ،لاقة تعاقديةالتي وقع فيها التعاقد الناشئ عن ع
و الفعل  ،قدهو الع ،دالمقصو لتزام الإ مصدر نتج الباحث أنتيسو  ،4الفعل النافعأو  ،التقصيرية
ولم يحدد  ،"لتزام المكان الذي نشأ فيه الإ ..."ن المشرع الفلسطيني قال لأ الفعل النافع؛ و ،الضار

 على وجه التخصيص. لتزامالإ

  .موطن نم وله أكثر طبيعياً إذا كان المدعى عليه في الدعوى الحقوقية شخصاً  الثاني:الفرع 

وفي هذه  ،الوقتذات  وأكثر من محل عمل في ،كثر من موطنن للشخص الواحد أيكو قد       
دعواه أمام أي محكمة يقع ضمن دائرتها أحد  قامةيكون الحق للمدعي إو  ،الجميعتتساوى الحالة 

ص وذلك وفقاً لما تن المدعي؛ اختياروذلك حسب  ،عليه لمدعىموطن ل أي أو ،عمله أماكن محل
من  أحمد مثلًا: .نيالفلسطيحاكمات المدنية والتجارية ل المأصو ( من قانون 4/2المادة )عليه 

ومتزوج من عفاف ويسكن  ،اللهعتدال ويسكن معها في مدينة رام سكان مدينة نابلس ومتزوج من ا
لبة طادعواه م قامةالذي يسكن في مدينة قلقيلة إمحمد( )للمدعي  فإن الحق ،نابلسمدينة معها في 

 
 .  91جع سابق، ص المنشاوي، عبد الحميد، مر   1
 . 276، راجع أيضاً: أبو سعد، محمد شتا، مرجع سابق، ص 532هندي، أحمد، مرجع سابق، ص   2
لتي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل عمله، أو الاختصاص للمحكمة اعلى أن: " يكون  1/ 42ادة تنص الم 3

 فيه الإلتزام". المكان الذي نشأ 
 . 59مرجع سابق، صالتكروري، عثمان،  4
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 قامفإذا أ ،اللهرام  صلح م محكمة صلح نابلس أو محكمةماأ ،شيكل (8000) قدرهمبلغ مالي و ب
المحلي  الاختصاصبعد  أحمد( الدفعمام محكمة صلح قلقيلة يكون الحق للمدعى عليه )دعواه أ

حالة الدعوى إلى محكمة صلح رام الله أو نابلس د فقوفي هذا السياق  .كلاهمالأن موطنه في  ؛وا 
فصل بتاريخ  (2005)لسنة  (268)رام الله رقم  يفض المنعقدة مة النقحكم محك في ورد

لما كان وجود المحكوم عليه في عمان لا ينفي صلته بمكان إقامته في مدينة و "  2006/12/6
أو  ،أو في دولتين ،إذ يمكن أن يكون للإنسان أكثر من مكان إقامة معتاد داخل الدولة ،أريحا
قامة النوعية لا أو ثبوتها فالعبرة للإ ،قامةر الإلتقري وقصرها ،امةقالإبين طول  طراب لاو  ،أكثر

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 4( من المادة )2وقد نصت الفقرة ) ،للإقامة الزمنية
وأكثر من محل عمل  ،يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن (2001لسنة  (2)والتجارية رقم 
 .1"اوى الجميع دد يتسل التعأحوا و في ،دفي وقت واح
ولا يعتد بتغير المدعى عليه  ،هوقت رفع المدعي لدعواموطن المدعى عليه ن العبرة في إ

لأن ذلك سيجعل ؛ المحكمة محلياً  اختصاصولا يغير ذلك من  ،وطنه أثناء السير بالدعوىلم
حكمة في لما اختصاصمن ه مانر حو حكم في المدعي ليه مخرجاً للتهرب من الدعاوى والتللمدعى ع
  .2أي وقت

 ،دم الاختصاص المحلي مقتصراً على المدعى عليهعلماً أن حق التمسك في الدفع بع
"  محكمة النقض وفي هذا السياق فقد ورد في حكم .يقع على المدعى عليه عبء إثباته وكذلك

 . 3"مبدي الدفع عليه ى اختصاص المحكمة محلياً عبء إثباته يقع على عاتق المدع مالدفع بعد

 

 
       :الرابط منشور على موقع المقتفي على  1

afi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58120http://muqt،  2018   /8 / 11 تاريخ الزيارة ،
   .  مساءً  5:12الساعة 

مرجع  ،لمرافعاتقوانين ا ، راجع أيضاً: النمر، أمينة:487ب، مرجع سابق، ص العشماوي، عبد الوها –العشماوي، محمد   2
، راجع أيضاً: مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، 137ر، مرجع سابق، صضاً: محمد، محمد نص، راجع أي484سابق، ص

أيضاً: (، راجع 249ليه لدى )هندي، أحمد، مرجع سابق، ص المشار ا 265اجع أيضاً: وجدي راغب ص ، ر 193ص
 . 153الكردي، رائد علي، مرجع سابق، ص 

، الدفوع المدنية وعوارض الخصومة م سيد:لدى )أحمد، إبراهي ( المشار اليه232ص  28سنة  1977/  12/1)نقض   3
 (. 1089، ص 2008فكر والقانون، المنصورة، الجزء الثاني، بدون طبعة، دار ال

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58120
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أو  طبيعياً من شخص سواء الحقوقية أكثر  إذا كان المدعى عليهم في الدعوى :الثالثالفرع 
 .عليهم(المدعى  )تعدد عتباراً ا

ئرتها للمحكمة التي يقع في دا الاختصاصكان في نفس الدعوى الحقوقية إذا تعدد المدعى عليهم  
ن أصول ( من قانو 42/2ادة )ص عليه المما تن لوذلك وفقاً  أحدهم؛أو محل عمل  ،موطن

ى أكثر من دعواه عل بإقامةإذا كان المدعي يرغب  .الفلسطينيية محاكمات المدنية والتجار ال
وكان كل من المدعى عليهم يقيم في  ،القانونيوالسبب وعها الدعوى وموضشخص بنفس طلبات 

ه أمام أي محكمة وادعبإقامة  لمدعيم افيكون الخيار أما ،ليهمعموطن مستقل عن باقي المدعى 
نص المادة في طيني هدف المشرع الفلسوأن  ،1ى عليهمأي من المدع يقع ضمن دائرتها موطن

تعدد الدعاوى من ذات  تفادي ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني42/2)
دعوى  كلن لتقاضي عا قاتونف ،والمصاريف ،وذلك لكثرة الرسوم ،على المدعى عليهم المدعي
 ،والموضوعدة محاكم في ذات السبب ة عن عخر عدم تضارب الأحكام الصادر آب سبو  ،حدىعلى 
فإذا رفعت الدعوى أمام  ،أمامهاالمحاكم لكثرة الدعاوى المقامة  لتفادي عبء التقاضي على وكذلك

أكثر  قامةوز إلا يج لأنه ؛اعلمحاكم الأخرى النظر بذات النز فلا يجوز ل ،حدى المحاكم المختصةإ
 .2الموضوع في نفس الوقت على ذات من دعوى 
 ،أحد المدعى عليهمللمحكمة التي يقيم ضمن دائرتها سيكون  المحلي الاختصاصن إ

من  ،هالمحكمة الأنسب لدي ختيارابالحرية له  فإن ،وحدهاالمدعي  إرادةوالذي يحدد تلك المحكمة 
بمراعاتها المدعي ددة يلزم معايير محسطيني فلالالمشرع  ضعم يول ،والمصاريفحيث توفير الجهد 

المحاكم مختصة بنظر  المشرع جميعجعل إذ  ،عليهملمدعى لمقاضاة االمحاكم  إحدىتيار خاعند 
ما تبعاً محكمة  بإختيار المدعيقيام فإن  ،عليهمالمدعى  أحد دائرتها موطنالذي يقع في النزاع 

ن كانوا لم يقيموا ضمن ا  م و ي المدعى عليهبباقذلك تختص كنها إف ،لموطن أحد المدعى عليهم
اصم جميع المدعى عليهم في لائحة ذا المبدأ يتطلب أن يكون المدعي خوأن تطبيق ه ،ادائرته

بدأ حتى موينطبق هذا ال ،تباريينعاأو  ،ان المدعى عليهم أشخاص طبيعيينسواء ك ،دعوى واحدة

 
لقضاة، ، راجع أيضاً: ا203ضاً: عليوه، محمد محمود، مرجع سابق، ص ، راجع أي466طلبة، أنور، مرجع سابق، ص   1
 .  154، 153دي، رائد علي، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: الكر 148د، مرجع سابق، ص لح عوامف
 . 84بق، ص المشاقي، حسين أحمد، مرجع سا  2
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 ،يقيم ضمن دائرتها ى عليهمد المدعا كان أحلمطا ،1لبلادارج ام خلو كان أحد المدعى عليهم يقي
أو  ،حدى مدن فلسطينإعليهم مقيمين في محكمة مختصة بنظر النزاع سواء كان المدعى ال فإن

 .خارج فلسطين
في المحكمة التي يقع ضمن دائرتها أحد المدعى عليهم  ختصاصا)حتى يعتد في مبدأ          

 يراعي المدعي الشروط التالية:أن  يجب واحدة(ى دعو  لائحة هم فيعليحالة تعدد المدعى 
ن أي يجب أ ،التبعيةصلية وليست ى عليه خصماً في الدعوى بصفته الأن يكون المدعأ -1
الأصليين  المتضامنينكالمدينين  ،الصفة الأصلية بالدعوى متخذينالمدعى عليهم جميعاً  يكون
ها موطن كمة يقع ضمن دائرتدعواه أمام أي مح بإقامةعي للمد ياروفي هذا الحالة سيكون الخ ،معاً 

مجال لإعمال فلا  ،صفة التبعيةيتخذ  أحدإذا كان من بين المدعى عليهم  ماأ ،2عليهمالمدعى 
التي  محكمةالختيار اسيكون على المدعي إنما  ،4لأن الكفيل ملتزم بصفة احتياطية؛ 3أ أعلاهدمبلا

وهذا يسمى تساوي المراكز  ،الصفة الأصليةين هم المكتسبى عليمدعيقع ضمن دائرتها أحد ال
 . 5نية بين المدعى عليهمالقانو 

 
: الدفع بعدم الإختصاص علي عوضالمشار اليه لدى )حسن،   / 6 / 2856ق جلسة  22 لسنة 282نقض مدني رقم   1

(، راجع أيضاً: العشماوي، 163، ص 1995بدون بلد نشر، ود للنشر والتوزيع، ار محم، د2ط  ة،في المواد المدنية والتجاري
 . 490ق، ص العشماوي، عبد الوهاب، مرجع ساب –محمد 

الدفوع المدنية الإجرائية  الحميد:، راجع أيضاً: الشواربي، عبد 511مرجع سابق، ص  إبراهيم، محمد محمود،  2 
، راجع أيضاً: القضاة، مفلح 135عيل، مرجع سابق، صضاً: عمر، نبيل أسمااجع أي، ر 183ص  ، مرجع سابق،والموضوعية

: محمد، محمد نصر، مرجع ، راجع أيضاً 467، أنور، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: طلبة149عواد، مرجع سابق، ص 
 .    86: شوشاري، صلاح الدين، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً 139سابق، ص

، بدون دار نشر، بدون 5، ط الفقهاء وأحكام القضاء اً على نصوصه بأراءانون المرافعات معلقق مال:ر، محمد كأبو الخي  3
، راجع أيضاً: هندي، أحمد، مرجع 204ع سابق، ص راجع أيضاً: عليوه، محمد محمود، مرج ،209، ص 1963بلد نشر، 

بق، ص عبد الحكم، مرجع سا فوده، جع أيضاً:، را59، راجع أيضاً: عباسي، جلال، مرجع سابق، ص 254ابق، صس
385 . 

 . 119روري، عثمان، مرجع سابق، ص التك 4
يجى، مرجع سابق، رسالة ماجستير، ، راجع أيضاً: موسى، أحمد محمد مل88 المنشاوي، عبد الحميد، مرجع سابق، ص  5

في المواد المدنية لدفوع ا علواني:، راجع أيضاً: هليل، فرج 205اً: شهاب، أحمد، مرجع سابق، ص، راجع أيض397ص
أحمد، مرجع سابق، ، راجع أيضاً: خليل، 87، ص 2008ة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون طبع التجارية،و 

: جميعي، عبد الباسط، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً 154الكردي، رائد علي، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً:117ص 
64 . 
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الصفة كان أحد المدعى عليهم مكتسباً  إذا ،أعلاه لا يطبق المبدأ السابق ويفهم مما ورد
ام دعواه أمأمام المدعي إقامة  الخيار الوحيد لذلك ،التبعيةصفة خر مكتسباً للوالآ ،الأصلية
إذا كان المدعي  :مثلاً . صليةالألمدعى عليه الذي يتمتع بالصفة دائرتها اع ضمن مة التي يقالمحك

 اً فإن هناك خيار  ،وعلى المدين الذي يقيم في رام الله ،سيرفع دعواه على الكفيل المقيم في نابلس
 ،ليس أصليةعية و تب تمتع بصفةأمام المدعي برفع دعواه أمام محكمة رام الله؛ لأن الكفيل ي اً واحد

دعواه في محكمة كان المدعي ينوي إقامة  إذا :رخآمثال  ،علاهطبيق المبدأ أهذا يخرج من تو 
وبذات الوقت يوجد لها فرع في مدينة  ،اللهواقع مركزها الرئيسي في مدينة رام  شركة نابلس على

ما عليه لمدعىلأن اس؛ نابلمام محكمة وارد ولا يجوز للمدعي رفع دعواه أفإن هذا غير  ،نابلس
دعواه الخيار الوحيد أمام المدعي إقامة  ك سيكونلذل ،اللهالشركة الواقعة في رام  ص واحد وهوشخ

إلا إذا تعلق النزاع  ،نفسهاالأصلية بالمدعى عليها الشركة  وجود الصفةذلك ل ،أمام محكمة رام الله
 . النزاعبنشاط الفرع فإن محكمة نابلس هي المختصة بنظر 

تعدد أن يكون رية )بصفته الجدية وليس الصو  الحقوقية في الدعوىه علي مدعىكون الأن ي -2
ع ضمن دائرتها موطن المحكمة التي يق اختصاص"  مبدأحتى يطبق  ،المدعى عليهم حقيقياً(

فإذا  ،1()الحقيقية مكتسبين صفة الجديةجميعاً فلا بد من أن يكون المدعى عليهم   ،"المدعى عليهم
متثال المدعى عليه ا فقط من أجل ،المدعى عليهم صورياً  في موطن أحد واهدع بإقامة لمدعيم اقا

لمحكمة لجدي أن يدفع أمام افإنه يجوز للمدعى عليه ا ،موطنه في غير محكمة الجدي أمام محكمة
وتكون المحكمة  ،الصوريالمدعى عليه  اختصامجدية  ساس عدمالمحلي على أ اختصاصها مبعد

محكمة حكم فقد ورد في وفي هذا السياق  .(قيقيالجدي )الحكمة الخصم هي محصة المخت
ص  2ع  50س  1999/12/12جلسة  (68)لسنة  (4553)الطعن رقم النقض المصرية في 

 
، 510راهيم، محمد محمود، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: اب904، مرجع سابق، ص عاتالمرافقوانين  :النمر، أمينة  1

، راجع أيضاً: العبدلاوي، ادريس 492، 491شماوي، عبد الوهاب، مرجع سابق، ص الع –راجع أيضاً: العشماوي، محمد 
د أيضاً: الشواربي، عبراجع  ،218ق، ص ، راجع أيضاً: صاوي، أحمد السيد، مرجع ساب212رجع سابق، ص العلوي، م
، راجع 86سابق، ص ، راجع أيضاً: هليل، فرج علواني، مرجع 189مرجع سابق، ص  ختصاص القضائي،قواعد الا الحميد:

، راجع أيضاً: 195لتواب، مرجع سابق، ص، راجع أيضاً: مبارك، عبد ا139مد، مرجع سابق، صأيضاً: محمد نصر مح
، راجع أيضاً: 148ع سابق، ص اة، مفلح عواد، مرج، راجع أيضاً: القض135، ص مرجع سابقعمر، نبيل إسماعيل، 

، راجع أيضاً: مسلم، 385ص أيضاً: فوده، عبد الحكم، مرجع سابق، ، راجع 86شوشاري، صلاح الدين، مرجع سابق، ص 
 . 267احمد، مرجع سابق، 
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يكون الاختصاص  من قانون المرافعات على أن ) (49)المادة  فيالنص " في  250ق  1267
ذا تعدد  ،ف ذلكالقانون على خلا ما لم ينص عليه دعىدائرتها موطن الم فيللمحكمة التي يقع  وا 
 فيدائرتها موطن أحدهم( مفاده أن الأصل  فيان الاختصاص للمحكمة التي يقع المدعى عليهم ك

دائرتها  فيوعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون للمحكمة التي يقع  ،الاختصاص المحلي
مدعى عليهم يكون وعند تعدد ال ،علنظر النزاأخرى مة موطن المدعى عليه ما لم يحدد القانون محك

ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد  ،دائرتها موطن أحدهم فيكمة يقع الاختصاص لأية مح
  .1" لا صورياً  المدعى عليهم حقيقياً 

دعى عليه الجدي أمام والم ،دعواه على المدعى عليه الصوري بإقامةعندما يقوم المدعي 
 ،مختصة محلياً  تعتبر المحكمة غير وحتى ،ه الصوريدعى عليرتها المضمن دائ عقتلتي ة االمحكم

وهدفه من مخاصمة المدعى عليه  ،فيجب على المدعى عليه الجدي أن يثبت سوء نية المدعي
لمثول المدعى عليه الجدي أمام المحكمة التي تقع ضمن دائرتها المدعى عليه  ؛الصوري فقط

 .2الصوري
الطبيعية  دعوى واحدة أمام المحكمة لائحةفي عليهم جميعاً  ىمدعي المدعصم اليخاأن  -3

دعوى  لائحةفي  دعواه على أكثر من مدعى عليه بإقامةإذا كان يرغب المدعي  ،أحدهملموطن 
الخصوم وجميع  ،وموضوعها ،الدعوى جميع المدعى عليهم يربطهم نفس طلباتوكان  ،واحدة

ع دعواه أمام أي محكمة يق بإقامةعي للمد كون الخيارالحالة سي هذهي ف هفإن ،ديةصلية وجبصفة أ
 الاختصاصوليس  ،3واحدة الأصليين والجديين في دعوىموطن أحد المدعى عليهم ضمن دائرتها 

أحد المدعى عليهم أو المحكمة التي يقع ضمنها الموطن  بين المدعي وللمحكمة المتفق عليها 
ة موطن أحد المختصة هي محكم أن تكون المحكمة :بق يشترطالسا بدأحتى يأخذ بالم .4المختار

 
 الرابط:  منشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض على  1

ation_Court_All_Cases.aspx.eg/Courts/Cassation_Court/All/Casshttp://www.cc.gov تاريخ الزيارة ،
 صباحاً. 9:43، الساعة 3/11/2018
اليه لدى )هندي، أحمد، المشار  269والي ص ع أيضاً: انظر فتحي ، راج36سابق، ص جميعي، عبد الباسط، مرجع  2

 (. 255مرجع سابق، ص
 .398ع سابق، رسالة ماجستير، صموسى، أحمد محمد مليجى، مرج 3
أبو هنطش، بلال، مرجع سابق، ص  –عليان، ممدوح  –عماد ، راجع أيضاً: سليم، 267م، أحمد، مرجع سابق، ص مسل  4

، راجع أيضاً: هليل، فرج علواني، مرجع سابق، 247ن، مرجع سابق، ص خرس، نشأت عبد الرحم: الأراجع أيضاً ، 21

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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 ،المبدأفلا مجال لتطبيق هذا  ،معينةإلا إذا نص القانون على محكمة  ،1عليهمى المدع
كان  مثلًا: .2ربالعقاالمحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقار بالدعاوى العينية المتعلقة  كاختصاص
مالية  موضوعها مطالبة ،دعواه بإقامةم ى عليهالمدع أحد مع قفتا نابلسسكان مدينة المدعي من 

لا نه إف ،قلقيلةثاني مقيم في مدينة المدعى عليه الوكان  ،(اتفاقي )اختصاصمحكمة رام الله  أمام
نابلس أو  )محكمةأمام أي محكمة يقيم فيها أحد المدعى عليهم  إلادعواه  قامةللمدعي إ يجوز

أحد لأنها ليست محكمة موطن  الله؛رام محكمة  ه أماموادعدعي رفع ز للميجو فلا  ،قلقيلة(محكمة 
 السابق.وهذا يعد خروجاً عن المبدأ  ،عليهمالمدعى 

وقبل  ،فيها موطن أحد المدعى عليهم لا يقعالمدعي دعواه أمام محكمة قام أأما إذا 
  .3المحلي تصاصخلاافلا يحق لباقي المدعى عليهم الدفع بعدم  ،لاحقاً  اختصاصهاأحدهم 

أمام محكمة الدرجة المحلي  الاختصاصلتنظيم القواعد الخاصة  الثاني: المطلب
 :الأولى

لبعض المحلي  الاختصاصبعض القواعد الخاصة التي تحدد وضع المشرع الفلسطيني 
دعواه  قامةمن قصد المشرع بأن على المدعي إوحيث يفهم  ،رالحصالدعاوى القضائية على سبيل 

مام المحكمة التي هذا الدعوى أ بإقامة له الحقدون أن يكون  ،القانونا دهالتي حد لمحكمةا أمام
 يلي: الخاصة ما  هذا الدعاوى ومن ،عملهيقع ضمنها موطن المدعى عليه أو محل 

 . عقارالدعوى المتعلقة بحق عيني على  الأول:الفرع 

 ،1عيتبي و حق عينأصلي أي على عقار ما حقاً عينياً سواء حق عين للشخصد ينشأ ق 
دعوى المطالبة بالحق العيني  قامةفعليه إ ،بة بالحق العيني أمام القضاءمطالفإذا أراد المدعي ال

 

، راجع 183مرجع سابق، ص  جرائية والموضوعية،: الدفوع المدنية الإاربي، عبد الحميد، راجع أيضاً: الشو 89، 88ص
، راجع أيضاً: 149اد، مرجع سابق، ص فلح عو القضاة، م، راجع أيضاً: 88ضاً: المنشاوي، عبد الحميد، مرجع سابق، صأي
منصور، أمجد، مرجع  –عدة، نائل مسا –، راجع أيضاً: ملكاوي، بشار عدنان 154ردي، رائد علي، مرجع سابق، ص الك

 . 218، ص، راجع أيضاً: صاوي، أحمد السيد، مرجع سابق70ص سابق،
 . 135غصوب، عبد جميل، مرجع سابق، ص  1
 . 118ص  سابق، حمد، مرجعخليل، أ 2
 . 149بق، ص مفلح عواد، مرجع ساالقضاة،  3
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والحكمة من هذه القاعدة قد يستلزم  ،2رعلى عقار أمام المحكمة التي يقع ضمن دائرتها العقا
عد ،إلى العقار للمعاينة والكشف نتقالالإالفصل بالدعوى  ويسهل  ،3لخبرةوان ر التخميتقاري ادوا 

ذا وقع العقار في أكثر من دائرة محكمة  ،4وفير الجهد والنفقات على الخصوموت ،حسم الدعوى وا 
لواقع بأي منها جزءاً من العقار؛ وذلك وفقاً لما تنص المحلي لأحد هذه المحاكم ا الاختصاصكان 

الدعاوى  وتعرف .5يينسطرية الفلوالتجاة ( من قانون أصول المحاكمات المدني44عليه المادة )
حق دعوى  ،رتفاقالإ دعوى حق: ومنها ،6(بحق عيني على عقارالتي تتعلق )هي  عقاريةالعينية ال
 ،زيأو الحيا التأمينيرهن الدعاوى بطلان أو صحة  ،ملكيةدعاوى تثبيت ال ،على عقارالانتفاع 

من قانون أصول  (44ادة )مفي ال نيأن المشرع الفلسطيالباحث ويلاحظ . 7ودعوى القسمة
ق قتصرها على الدعاوى المتعلقة بالحإ ،علاهالمشار الية أ ة والتجارية الفلسطينيالمحاكمات المدني

أن الدعاوى المتعلقة بالحق  أعلاهالمذكورة  المادة هويفهم من هذ ،العيني على عقار أو أحد أجزائه
فيرى  ،أعلاه المذكورة ةادالم ههذ لإحكامع لا تخضعلى أحد أجزائه  أو على عقار الشخصي
فإن الدعاوى  ،ى الدعاوى المتعلقة بالحق العينيقتصر علاطالما المشرع الفلسطيني الباحث 

( من 42)تخضع لأحكام القواعد العامة الواردة في المادة على عقار المتعلقة بالحق الشخصي 
لى لشخصية عا وىلدعاذه امن هو  ،8قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

 
 . 256مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: هندي، أحمد، 475طلبة، أنور، مرجع سابق، ص   1
 . 236د، مرجع سابق، ص المحاسني، أسع  2
الكردي،  أيضاً:، راجع 27، راجع أيضاً: ذياب، زياد صبحي علي، مرجع سابق، ص 119، ص خليل، أحمد، مرجع سابق 3

ي، ، راجع أيضاً: العبدلاو 88راجع أيضاً: المشاقي، حسين أحمد، مرجع سابق، ص ، 155مرجع سابق، ص رائد علي، 
 . 492رجع سابق، ص ، مقوانين المرافعات راجع أيضاً: النمر، أمينة:، 211ادريس العلوي، مرجع سابق، ص 

، 2004والتوزيع، عمان،  دار الثقافة للنشر الطبعة الأولى، نية،ت المدالمحاكما شرح أحكام قانون أصول العبودي، عباس: 4
ضي، منير، مرجع سابق، القا ، راجع أيضاً:301، 300سابق، ص  راجع أيضاً: الانطاكي، رزق الله، مرجع ،99، 98ص 
 . 399، أحمد محمد مليجى، مرجع سابق، رسالة ماجستير، صراجع أيضاً: موسى، 75، 74

على عقار أو على أحد أجزائه فيكون الإختصاص لمحكمة  قت الدعوى بحق عينيإذا تعل -1لى أن: " ع 44ة تنص الماد  5
 اص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها ". تعددت الأموال العقارية فيكون الإختصإذا  -2موقع المال. 

 .  394رجع سابق، ص حكم، مه، عبد ال، راجع أيضاً: فود514إبراهيم، محمد محمود، مرجع سابق، ص   6
ع أيضاً: عمر، ، راج195، راجع أيضاً: مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، ص139مرجع سابق، ص محمد، نصر محمد،  7

  . 263ص  مسلم، احمد، مرجع سابق، ، راجع أيضاً:136بق، ص نبيل إسماعيل، مرجع سا
عمله،  لمدعى عليه، أو محلع في دائرتها موطن التي يقللمحكمة ايكون الاختصاص  -1على أن: "  42تنص المادة   8 

ا موطن أو محل الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتهإذا تعدد المدعى عليهم كان  -2أو المكان الذي نشأ فيه الإلتزام. 
 عمل أحدهم ".
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 ،دعوى مطالبة بالأجرة: ومنها ،1"على عقار شخصي   تستند إلى حق   لتيهي الدعاوى ا"عقار
ن أيرى الباحث  .2دعوى فسخ وبطلان عقد بيع عقار ،ودعوى  صحة ونفاذ عقد بيع عقار

ى المدع طنللمحكمة التي يقع ضمن دائرتها مو الشخصية ينعقد لدعاوى حلي الم الاختصاص
 ،المحلي للاختصاصللقواعد العامة  وفقاً  ،الالتزامفيه  أو المكان الذي نشأ ،حل عملهم أو ،عليه

لسنة  (287)رقم كمة النقض المنعقدة في رام الله حكم مح وفي هذا السياق فقد ورد في
 كموفي الموضوع ولما كان الحكم الطعين قد قرر إلغاء ح" 2007/6/6فصل بتاريخ  (2005)
ص ولما كان الاختصا ،ير مختصة مكانياً نه صادر عن محكمة غباعتبار أ لىو لدرجة الأا حكمةم

ن تعلق بعقار لا يعد من النظام العام وفق نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية المكاني وأ
 مةولما كان إنشاء محك ،ولا تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها (2001)لسنة  (2)والتجارية رقم 

بينما رفعت  ،10/2/1996الصادر بتاريخ  (9619)لسنة  (39)تم بالقرار رقم د ق بيت لحم بداية
وكان على المدعى عليهما التمسك بالدفع  29/7/1997الدعوى لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 

في ولكن المحكمة نظرت الدعوى  ،بعدم الاختصاص المكاني في أول جلسة أو فرصة أتيحت لهما
كمة بداية بيت لحم سوى بتاريخ لة الدعوى إلى محما بطلب لإحاقديتيدة ولم ت عدساجل
يكفي التي تبلغا موعدها لا  14/2/2004ومجرد تقديم الطلب وعدم حضور جلسة  ،14/2/2004

نه لا يجوز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني بعد صدور كما أ ،لاتخاذ قرار في الطلب
 .3 "للقانون وواجب النقض فاً كون مخالطعين يالالحكم فإن الحكم 
المختلطة  معالجة الدعاوىعن  االمشرع الفلسطيني سهن جهة أخرى نجد أمن 

ن في آ عيني   حق  و  شخصي   التي يستند فيها المدعي على حق   وهي الدعاوى ،(الشخصية العقارية)
 حق   اباكتس لبيطار و عقدعوى صحة نفاذ عقد بيع ( )المشتريمثلًا : يرفع المدعي  .4واحد

 
 ي، مرجع سابق،القضائالاختصاص قواعد  راجع أيضاً: الشواربي، عبد الحميد: ،59جع سابق، ص عباسي، جلال، مر   1

 . 191ص 
أيضاً: محمد، محمد نصر،  ، راجع185مرجع سابق، ص  الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية، د الحميد:الشواربي، عب  2

 –، راجع أيضاً: ملكاوي، بشار عدنان 150ق، ص ، راجع أيضاً: القضاة، مفلح عواد، مرجع ساب139صمرجع سابق، 
 . 70مرجع سابق، ص أمجد، منصور، – مساعدة، نائل

 انون على الرابط: منشور على موقع ق  3
ws.php?action=view&id=9997http://www.qanon.ps/ne،  5:17، الساعة 2018  /8 / 11تاريخ الزيارة 

  مساءً. 
المشار اليه لدى ) شاهين،   38، ص / المدنية الاردني ( انون أصول المحاكماتشرح ق الموجز فيالاعرج، موسى فهد )  4

رسالة  ات الشرعية و المدنية الاردنيين،ي بين الشريعة و قانوني اصول المحاكم: الاختصاص القضائعبد الفتاح شحادة 

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9997
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هو الحق في فسخ  شخصي   ترفع بناء على حق   ،وى فسخ عقد البيعمثلًا : دع ،بملكية العقار
 ازدواجيةففي هذا الحالة تتوافر  ،يعين لى البائع فهو حقإلى إعادة المبيع إبالنتيجة  ىوترم ،العقد

 عخضفهل ت ،محلياً ة المحكم اختصاصوص فنجد إشكالية بخص ،الشخصيةالدعوى العقارية و 
أو المكان الذي نشأ فيه  ؟عملهأو محل  ؟عليهن المدعى أو موط؟ محكمة العقار لاختصاص

 ؟لتزامالإ
 ،ارعلى العقحقاً شخصياً معاً و عينياً  دعواه حقاً في  المدعي طلب يرى الباحث طالما أن          

لعيني الواقع للحق ا داً سن ذلكو  ؛المحلي سيكون للمحكمة التي يقع ضمنها العقار الاختصاصفإن 
لك سنداً للحق الشخصي على وذ ،التي يقع فيها موطن المدعى عليهو للمحكمة أ ،على العقار

 (2507)حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم فقد ورد في وفي هذا السياق  .العقار
أن ق إذ كان البين من الأورا" 58ق  277ص  57س  2006/03/25جلسة  (61)لسنة 

وهى من  ،1985/8/30المؤرخ  بتدائيالإلبيع ادعوى للحكم بفسخ عقد قام الضده أ طعونالم
 ،دائرتها العقار فييقع  التيينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة  التيالدعاوى الشخصية العقارية 

 لمحكمة أخرى غيرومن ثم لا يجوز الاتفاق مقدماً على عقد الاختصاص  ،المدعى عليه موطن أو
بعدم  -الدعوى  فيطلب أو دفاع  أيإبداء قبل  -وكان الطاعن قد تمسك  ،متينلمحكاتين اه

ه رفض هذا الدفع على قال افإن الحكم المطعون فيه إذ ،اص محكمة أول درجة محلياً بنظرهااختص
تطبيق  فيفإنه يكون قد أخطأ  ، على عقد الاختصاص لتلك المحكمةإن الطرفين اتفقا مقدماً 

 . 1" ن القانو 

 

، 65ص الباسط، مرجع سابق، ، عبد  : جميعيراجع أيضاً  (، 75، ص 2011، غير منشورة، الجامعة الأردنية، ماجستير
، راجع أيضاً: 88بق، ص، راجع أيضاً: شوشاري، صلاح الدين، مرجع سا120خليل، أحمد، مرجع سابق، ص راجع أيضاً: 

جع أيضاً: إبراهيم، محمد محمود، مرجع سابق، ص ، را495العشماوي، عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  – العشماوي، محمد
، 273اً: أبو سعد، محمد شتا، مرجع سابق، ص ، راجع أيض302ق، ص رزق الله، مرجع ساب نطاكي،يضاً: الا، راجع أ518

سى، أحمد محمد مليجى، مرجع سابق، رسالة ، راجع أيضاً: مو 135د، مرجع سابق، ص راجع أيضاً: المصري، محمد ولي
 . 400، صماجستير

 رابط: قض على المنشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة الن  1
l/Cassation_Court_All_Cases.aspxcc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Alhttp://www.ارة ، تاريخ الزي

 صباحاً. 11:43، الساعة 1/11/2018
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ان طلب فإذا ك ،العقارية والدعوى الشخصيةارية العق ة بين الدعوى العينيةلتفرقيار امعن إ
أما إذا كان طلب المدعي  ،عينية عقاريةفإننا بصدد دعوى  ،على حق عيني يقتصرالمدعي 

د فقوفي هذا السياق  .فإننا بصدد دعوى شخصية عقارية ،معاً  وحقاً عينياً موضوعه حقاً شخصياً 
تاريخ  خماسيةهيئة ( 717/2011)رقم ردنية )حقوق( ييز الأ التم محكمةم حك فيورد 
ن معيار التفرقة ما بين الدعوى العينية العقارية والدعوى الشخصية العقارية هو إ " 26/7/2011

عيني على عقار طلبات المدعي في الدعوى فإذا كانت هذه الطلبات تتضمن طلب تقرير حق 
أما إذا  ،الة هذه دعوى عينية عقاريةفتكون الدعوى والح ،ستعمالأو الا ،اقرتفالإو أ ،كحق الملكية

أو قيام  ،كإلزام المدين بالوفاء ،كانت طلبات المدعي في الدعوى تستهدف حماية حق شخصي
فتكون الدعوى والحالة هذه دعوى شخصية عقارية لتعلقها بحق المدعي على  ،المدعى عليه بعمل

( من قانون أصول 37و36هذه ووفق أحكام المادتين )الحالة ى و الدعو  إنوعليه ف. عقار
وأن المحكمة المختصة لنظر هذه الدعوى مكانياً  ،المحاكمات المدنية تعتبر دعوى شخصية عقارية

أو أحدهم مما يعني أن الخيار  ،أو موطن المدعى عليهم ،هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار
في الدعوى لمدعى عليهم وحيث أن أحد ا .يهامشار إلحاكم الالمأي من ى متروك باللجوء إل

وكذلك فإن المحامي العام  .ستثمار العربي وموطنه عمان / الشميسانيشركة بنك الإ -الأصلية 
وأن موطن كلاهما يقع ضمن اختصاص محكمة بداية  ،المدني أحد المدعى عليهم في الدعوى

الدرجة  محكمة وأن ضم ،نظر الدعوىانياً لختصة مكالممة هي حكوعليه فإن تلك الم ،حقوق عمان
الأولى طلب مرور الزمن إلى طلب عدم الاختصاص المكاني لا يغير من الأمر شيئاً طالما أن 

( من قانون 109تلك المحكمة قد اتبعت في فصلها بالطلبين المذكورين الدفوع وفق أحكام المادة )
أن قررت ختصاص المكاني وبعد دم الاطلب عى عل بالرد أتأصول المحاكمات المدنية إذ بد

  .  1 "ناختصاصها المكاني لنظر الدعوى انتقلت للرد على الدفع لمرور الزم
في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  خاص   يوصي الباحث بوضع نص  

 لنص علىد اير  ،اً لييعالج الدعاوى الشخصية العقارية لتحديد المحكمة المختصة مح ،الفلسطيني

 
 دن على الرابط: ي الأر بكة قانونمنشور على موقع ش  1

31329.html-vb/archive/index.php/t/http://www.lawjo.net مساءً.  5، الساعة 3/11/2018، تاريخ الزيارة 
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حكمة التي يقع في دائرتها العقار أو محكمة موطن المدعى عليه في " تختص الم :التاليالنحو 
 . " الدعاوى الشخصية العقارية

 .وفروعهعتباري الشخص الامتعلقة بالدعوى ال الثاني:الفرع 

 ،لأموالا تشمل الشركات سواء شركات ينخاص الاعتباريلابد من معرفة أن الأشبداية ً  
 ،شركة العادية العامةالأو  ،ـالمساهمة العامة أو الخصوصيةشركة ال: ومنها ،الأشخاص شركات أو
دف لتقديم خدمات سواء كانت ته ل الجمعياتوكذلك تشم ،ذات المسؤولية المحددة شركةالأو 

يكون ن لا بد أ ،1الشخص الاعتباري جمعية أو شركة أو مؤسسة وبهذا يعرف ،ربحيةأو  ،مجانية
وأن تكون الدعوى  ،سب إجراءات القوانيين الفلسطينيةوناً حمسجلًا قانوعه ر فأو باري خص الاعتلشا

فإذا توافر ما أثير سابقاً  ،أن يكون الشخص الاعتباري قائمو  ،متعلقة في إدارة الشخص الاعتباري
كمة المحي ه ،ريةباتكون المحكمة المختصة محلياً بالدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتأن الأصل 

 ،أو فسخها ،كدعوى بطلان الشركة مثلًا: .عتباريالاخص كز الرئيسي للشلمر يقع في دائرتها ا التي
حكم محكمة النقض فقد ورد في وفي هذا السياق  .الخاصة بهاتعلقة بتنفيذ العقود أو الدعوى الم

دة ماال في نص" أن ال 2014/03/24جلسة  (80)لسنة  (15807)المصرية في الطعن رقم 
موطناً  يعتبر ،" المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة أن من القانون المدني على (41)

من ذات  (53/2)المادة  فيوالنص  ،المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفةبالنسبة إلى إدارة الأعمال 
تبر مصر يع يف اطا نشلهو  ،الخارج فيالقانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي 

 ،المحليةالمكان الذي توجد به الإدارة  هو ،موطنها" إلى القانون الداخلي "أي ز إدارتها بالنسبةمرك
 ،من ذات القانون على أنه " فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع (13/5)المادة  فيوالنص 
مفاده أن  ،أو الوكيل "ع هذا الفر ى ا إلبهة بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاص أو وكيل

على ما تقوم  ،مصر فينشاطا تزاول  التيتقام على الشركات الأجنبية  التيالمشرع قصر الدعاوى 
 . 2"  موطنا لها واعتبار إدارتها المحلية ،مصر فيبه تلك الشركات من نشاط تجاري أو حرفي 

 
 . 402فوده، عبد الحكم، مرجع سابق، ص  1
 الرابط:  ية لمحكمة النقض علىلقانونالبوابة امنشور على موقع   2
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ختصة محلياً كمة المون المحتكف ،ريباعتإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الا: الإستثناء
لمحكمة التي تقع في دائرتها الفرع أو المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشخص هي ا

فتكون المحكمة  ،عتباريإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الا أنهالباحث بويستدل  ،1الاعتباري
كز مر ي دائرتها اللتي يقع فالمحكمة ا فرع أوالالمختصة محلياً هي المحكمة التي تقع في دائرتها 

من قانون أصول المحاكمات  (45) نص المادة قراءةمن خلال  ،الرئيسي للشخص الاعتباري
فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاعتباري  " رفعها جازكلمة  تالمدنية والتجارية الفلسطيني ورد

ف إلى ة المذكورة أعلاه تهدمادال لأن؛ " الفرع لكمام المحكمة التي يقع في دائرتها ذأ جاز رفعها
 المختصة.له في تحديد المحكمة  وترك الخيارالمدعي  التيسير على

ضمنها دائرة موطن هي التي يقع  ،كمة المختصة محلياً ن المحأالقاعدة العامة تقضي ب
ناء الإستث نالفلسطيني موأن هدف المشرع  ،عتباري(الا)المركز الرئيسي للشخص  المدعى عليه

المرفوعة على الشخص  كون أن الدعاوى ،الفصل بالمنازعاتإلى تسهيل وسرعة  راجع ،لاهأع
مر وقد يقضي الأ ،الاعتباريشخص أو الفرع للمركز التتطلب الرجوع إلى مستندات في عتباري الا

ع فد وهذا السبب الذي ،فرعهأو  عتباريلشخص الاإلى جلب بينات واقعة في المركز الرئيسي ل
 محلياً.عتباري لتحديد المحكمة المختصة خص الافرع الش إلى إعتماد ينيلسطشرع الفالم

لرئيسي للشخص الاعتباري ا المشرع للمحكمة التي تقع ضمن دائرتها المركز ختياران إ
ة العامة " يكون دلا يعد هذا مخالفاً لما ورد في القاع ،عتباريأو مكان الفرع للشخص الا

نما يعد هذا مماثلًا إعليه " لمدعى قع ضمن دائرتها موطن امة التي يكحي للمحلالم الاختصاص
عتباري مساوياً لموطن للشخص الاأو الفرع يوجد به المركز الرئيسي لأننا نعتبر المكان الذي  ؛لها

 .2الشخص الطبيعي

 

_All_Cases.aspxeg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Courthttp://www.cc.gov. تاريخ الزيارة ،
 صباحاً.10:30، الساعة 1/11/2018
، راجع أيضاً: المحاسني، 483أيضاً: طلبة، أنور، مرجع سابق، ص ، راجع 88سابق، ص  قي، حسين أحمد، مرجعالمشا 1

نشأت عبد  ، راجع أيضاً: الأخرس،152فلح عواد، مرجع سابق. ، راجع أيضاً: القضاة، م239سابق، ص  أسعد، مرجع
 . 254الرحمن، مرجع سابق، ص 

، راجع أيضاً: محمد، 99سابق، ص عبودي، عباس، مرجع ، راجع أيضاً: ال222بق، ص ، مرجع ساصاوي، أحمد السيد 2
 .142محمد نصر، مرجع سابق، ص 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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 (2005)لسنة  (46)حكم محكمة إستئناف رام الله رقم وفي هذا السياق فقد ورد في  
المدعى  -لدعوى بأن عنوان المستأنف عليها" حيث ورد في لائحة ا 2005/7/2 خير بتا صلف

وحيث أنه كأصل  ،هو مصنع القدس للمنتجات الخرسانية/ العيزرية أول طريق واد النار -عليها
عام ينعقد اختصاص المحكمة للنظر في الدعوى هو لمكان إقامة المدعى عليه وفق نص المادة 

والذي قدمت في ظل  (1952)لسنة  (42)ية رقم ات الحقوقل المحاكمو صنون أقا( أ( من 1)3)
( من قانون أصول 42/1سريانه الدعوى موضوع البحث وهذا النص ايضاً يتطابق مع نص المادة )

وعلى ضوء ذلك وحيث أن  ،الساري المفعول (2001)لسنة  (2)المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
وحيث أن الصلاحية  ،لعيزريةعليها وهو ا كز المدعىعنوان ومر  ادعواهة المدعية بينت في لائح

المكانية تنعقد استناداً لذلك لمحكمة بداية بيت لحم التي يقع ضمن اختصاص مركز المدعى عليها 
( من قانون أصول 5(1)3يضاً ما نصت عليه المادة )أفق ما جاء في لائحة الدعوى وهذا و 

دعوى المتعلقة نه تقام الت على أث نص( حي1952) ةلسن (42)المحاكمات الحقوقية رقم 
وهذا ما قضت به  .بالشركات والجمعيات في المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مركز الإدارة

( حيث نصت 2001)لسنة  (2)من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  (45)المادة 
تقع في  بارية للمحكمة التيعتالا لأشخاصابعلقة متيكون الاختصاص في الدعوى النه )على أ

( ب( من قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 2)3دائرتها مركزها الرئيس( صحيح أن المادة )
تعهد ن الدعوى الحقوقية تقام في المحكمة البدائية التي تم فيه ال( نصت على أ1952)لسنة  (42)

لسنة  (2)والتجارية رقم  لمدنيةمحاكمات الاأصول ن ( من قانو 42/1ويقابل هذا النص المادة )
ن إلا أ ،محكمة في المكان الذي نشأ فيه الإلتزامالتي نصت على أنه يكون الاختصاص لل (2001)

شركة لتزامات المتفق عليها هو مركز الالدعوى تشير بوضوح إلى تنفيذ الإ البند الثالث من لائحة
 -لاتفاق المكان الذي تم فيه ا مة من حيثكحص المصان اختبالإضافة إلى أ ،المدعى عليها

تفاق وتنفيذه كلياً أو جزئياً قد تما في دائرة المحكمة التي أقيمت بأن يكون الا مشروط -التعهد
التنفيذ الكلي أو أما إذا حصل الاتفاق في دائرة محكمة و  .ة بداية رام اللهالدعوى لديها وهي محكم

ويكون الاختصاص  ،ي المحكمتينختصاص لأنعقد الاي فلا ،ىخر الجزئي له في دائرة محكمة أ
من قانون الأصول  (45)نص المادة بللمحكمة التي يقع في مركزها الشركة المدعى عليها عملًا 
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المليجي  المدنية والتجارية )انظر بهذا الصدد التعليق على قانون المرافعات الجزء الأول للدكتور
 ،هو الحال في دعوانا تفاق كماتنفيذ الا عدملة في حا يننو لقاا هكذلك استقر الفق( 992صفحة 

ينعقد للمحكمة التي يجب تنفيذ وفق ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى فإن الاختصاص 
انظر ايضاً إلى التعليق قانون المرافعات للدكتور بها دون الاهتمام بمحل إبرام الاتفاق ) تفاقالا

البند الثالث من لائحة الدعوى ما هو مبين من يضاً وكوحيث أ ،(399فحة ص المليجي الجزء الأول
حيث يتبين أيضاً من لائحة  ،جانب المستأنف عليها في تنفيذ الاتفاقبأن لم يتم الإلتزام من 

يها فإن الاختصاص في تفاق هو في مركز الشركة المستأنف علبأن الإلتزام في تنفيذ الا ،الدعوى
يذ الإلتزام بها وهو مركز الشركة في ي كان يجب أن يتم تنفتلللمحكمة ا ينعقد يضاً هذه الحالة أ

وبذلك فإن محكمة بيت لحم هي صاحبة الصلاحية للنظر في الدعوى موضوع القرار  ،العيزرية
 .1"اقع في محله ويتفق وصحيح القانونالمستأنف الأمر الذي يكون معه القرار محل الطعن و 

ياً على شريك أو ان الشخص المعنوي مدعه سواء كلاأععدة قاالبعض يؤيد تطبيق ال
شريك  المدعيين سواء قبيلعليه من  مدعى أو ،2وبشرط أن لا ينكر صفته كشريك أو عض عضو
على  في حال كانت الدعوى مرفوعة من شريك أو عضوأيضاً تطبق و  ،3عضو أو من الغيرأو 

ة قامكانت م أما إذا ،4لاعتباريا خصبالشق ن يكون النزاع متعلخر بشرط أآ وخر أو عضشريك آ
ن لمكان موطن سيكو  الاختصاصفإن  ،لتزاماعلى الغير للمطالبة بتنفيذ من الشخص الاعتباري 

حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم وفي هذا السياق فقد ورد في  .5(المدعى عليه )الغير
حيث  نمعتباري لاا لشخصا أن الدعاوى المتعلقة بذات"  18/12/2012بتاريخ (503/2011)

ها يكون الاختصاص في هذه الدعاوى للمحكمة التي يقع في دائرت ،نقضائهادارته و او تكوينه ووجوده 
تخضع للقواعد  نهاإفما علاقة الشخص الاعتباري مع الغير أ ،مركز إدارة الشخص الاعتباري

 
 لى موقع قانون على الرابط: منشور ع   1
 =9996http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id، مساءً. 6الساعة  ،2018 /8/ 11لزيارة اريخ ات 
نظرية  بو عيد، الياس:ع ايضاً: ا، راج193مرجع سابق، ص  قواعد الاختصاص القضائي، الشواربي، عبد الحميد:  2

(، راجع أيضاً: موسى، أحمد محمد مليجى، 335ع سابق، ص مرج تصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائية،الاخ
 . 213مرجع سابق، صيضاً: شهاب، أحمد، ، راجع أ403جستير، صالة ماسابق، رس مرجع

 . 271اً: مسلم، أحمد، مرجع سابق، ص ، راجع أيض73الخمرة، أنس حسن الصغير، مرجع سابق، ص  3
 . 123التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص  4
 . 497، مرجع سابق، ص قوانين المرافعات ر، أمينة:النم  5

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9996
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ارية تجالو دنية لما كماتحا( من قانون أصول الم45؛ وذلك عملًا بالمادة )العامة في الاختصاص
  .1" 2001( لسنة 2رقم )

( من قانون أصول المحاكمات 45)نص المادة الباحث ل قراءةمن خلال وفي هذا السياق           
 فلسطيني جانب الصواب بهذه العباراتن المشرع الأيرى الباحث ب ،2المدنية والتجارية الفلسطيني

ركاء أو الغير التي ترفع من الش اوىلدعبها اد صو المقل وه ،الغموض وعدم الوضوحالتي يشوبها 
أو فرعه عتباري الدعاوى التي يرفعها الشخص الا تشمل أم فقط؟أو فرعه عتباري الشخص الا على

 خر أو عضوأو عضو على شريك آ الدعاوى التي يرفعها شريكتشمل  مأ الغير؟على الشركاء أو 
يمثل إستثناء أن هذا النص طالما ويبدي  ،لاهعأ نصالقرأة لباحث قد تشتت من خلال أن او  ؟خرآ

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 42اعدة العامة الواردة في المادة )على الق
فإن الإستثناء يشمل  ،ستثناء وتطبيقه كما قصده المشرعفيجب عدم التوسع بالإ ،3الفلسطيني

 تصاصالاخفيكون  ،فرعهو أ الاعتباري خصلشا يرفعها الشركاء أو الغير على الدعاوى التي
عتباري أو المحكمة التي يقع ضمن للشخص الاللمحكمة التي يقع ضمن دائرتها المركز الرئيسي 

دعاوى ال طبيعة المواد التي تحددباب ضمن  المادة جاءتلأن ؛ إذا تعلق النزاع بالفرع دائرتها الفرع
عتباري خص الاالشتتحدث عن  أعلاهالمذكورة  دةماالن ضح لي بأفيت ،التي تقام على المدعى عليه

ن قبل الشخص أما بخصوص الدعاوى المرفوعة م ،بالدعوى الحقوقية عليهمدعى بصفته الفرع أو 
أو  أو الدعاوى المرفوعة من شريك ،أو عضو أو شريك فيه لغيرضد شخص من اعتباري الا

التي يقع  كمةلمحهي ا اً ليمحة تصفتكون المحكمة المخ ،خرآ خر أو عضوعضو على شريك آ
لو أراد  هلأن؛ لتزامالإأو المكان الذي نشأ فيه  ،ملهأو محل ع ،عليه المدعىائرتها موطن ضمن د

( من من قانون أصول المحاكمات المدنية 45المشرع الفلسطيني غير ذلك لجعل نص المادة )
 

، الجزء الأول، 2012ة في الدعاوى المدنية لسنة مة النقض الفلسطينيونية الصادرة عن محكالقان ة المبادئمجموع  1
 . 412م، ص2015إصدار المكتب الفني، 

لاعتبارية للمحكمة التي يقع في دائرتها يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالأشخاص ا على أن: " 45تنص المادة  2
 المحكمة التي يقع في دائرتها ذلك الفرع ". ري جاز رفعها أمام بفرع الشخص الاعتبا الدعوىذا تعلقت مركزها الرئيس، فإ

ائرتها موطن المدعى عليه، أو محل عمله، أو يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دعلى أن: "  42تنص المادة   3
ها موطن أو محل ة التي يقع في دائرتللمحكمالاختصاص إذا تعدد المدعى عليهم كان  -2ان الذي نشأ فيه الإلتزام. المك
 أحدهم ". عمل
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 ة( لسن24م )المدنية رقت مااكمح( من قانون أصول ال38مماثلة للمادة ) ،والتجارية الفلسطيني
بالشركات أو الجمعيات القائمة أو في الدعاوى المتعلقة  – 1"  والتي تنص على أن : (1988)

التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها 
ة على أحد سة أو المؤسعيجمالو من الشركة أو الجمعية أواءً أكانت الدعوى على الشركة أو س

يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع  -2أو الأعضاء أو من شريك أو عضو آخر.  الشركاء
يرى  ،" في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع

و ز الشركة أركم هارتجعل اختصاص المحكمة التي يقع في دائ الأردنيالباحث أن المشرع 
سواء كانت الدعوى مقامة من المدعي الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على  ةالمؤسسأو الجمعية 

أو كانت الدعوى مقامة من المدعي أحد الشركاء أو  ،الأعضاءالمدعى عليه أحد الشركاء أو 
لمدعي ا منة امعلى المدعى عليه الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو كانت الدعوى مق الأعضاء

  خر أو عضو آخر.على شريك آعضو أو  شريك

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني المذكورة 45لا تسري المادة )       
عقار متعلق بأعمال الشركة أو حق عيني على على الدعاوى العقارية ولو كانت المطالبة ب ،أعلاه

تقام أمام  ،ي على عقارق عينالمتعلقة بح ى أن الدعاوىعل صن الفلسطيني لأن المشرعأدارتها؛ 
 دائرتها.المحكمة التي يقع العقار في 

 .بها والمنازعات المتعلقةالشركة أو فلاس التاجر إ شهردعوى  الثالث:الفرع 

سسة ؤ بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للم الإفلاسيشهر 
لسنة  (12رقم ) التجارة الأردني من قانون (317/1يه المادة )قاً لما تنص علفو ك وذل التجارية؛

 الإفلاسلمحكمة البداية بشهر  الاختصاصن المشرع الأردني جعل يلاحظ أو . (1966)
علاه فالمادة أ ،يسي للتاجر أو الشركةنوعياً للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها المركز الرئ اختصاصاً 

ددت فروع الشركة أو محلات فإذا تع ،محلياً ونوعياً  اختصاصا :اصختصالانوعان من  تضمنت
هي المحكمة التي يقع ضمن دائرتها المركز  ،الإفلاسفإن المحكمة المختصة بدعوى شهر  ،التاجر

( من قانون أصول المحاكمات 46؛ وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة )الرئيسي للتاجر أو الشركة
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في مدينة رام الله ولها فرع في  ز الرئيسي للشركةإذا كان المرك مثلًا: .1ينيلسطفالالمدنية والتجارية 
لأن المركز الرئيسي للشركة ترفع أمام محكمة بداية رام الله؛  الإفلاسفإن دعوى  ،نابلسمدينة 

 الله.موجود بمدنية رام 
تي يقع في لا ،المحكمة المختصة محلياً فلاسه يتم أمام المطلوب شهر إالتاجر علماً أن 

ذا تعدد ،تجارتهذي يباشر فيه فيه حرفته أو المكان التها دائر  فالعبرة بالمحل  ،التجاريةالمحلات  توا 
تكون المحكمة التي يقع في  ،تاجر موطن تجاريللم يكن ل إذاأما  ،الشركةالرئيسي أو بمركز 

مة حكم محك في ورد دفق وفي هذا السياق .فلاسهر إالمختصة بدعوى شه هي قامتهادائرتها محل 
 649ص  56س  2005/06/27جلسة  (73)لسنة  (722)رية في الطعن رقم المص النقض

 (1999)لسنة  (17)من قانون التجارة رقم  (559)الفقرة الأولى من المادة  فيالنص "  113ق 
 فييقع  التيالمحكمة  هي ،يدل على أن المحكمة المختصة بشهر إفلاس المدين التاجر

دائرتها محل  فييقع  التيتكون المحكمة  تجاري موطن فإن لم يكن له ،التجاريوطنه م اهتدائر 
 .  2" المختصة بنظر الدعوى هيإقامته المعتاد 

بجميع المنازعات الناشئة عن  الإفلاسوكذلك تختص المحكمة التي أصدرت قرار شهر 
 والتجارية ات المدنيةمحاكملا ول( من قانون أص47؛ وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة )الإفلاس

شاملًا في جميع المنازعات  اختصاصهايعتبر  بالإفلاسوأن محكمة البداية المختصة  ،3لفلسطينيا
المحاكم للفصل بالمنازعات هي أقدر  الإفلاسلأن المحكمة التي قضت بشهر  ؛4بالإفلاسالمتعلقة 

. 5اع لنز ة اعطبيو تها بساملاو  فلاسالإظروف بكافة  وعلى علم كاف   الإفلاسالناشئة عن 

 
اكن متعددة فينعقد ر أو شركة وكان له أو لها فروع في أمعلى أن: " إذا كانت الدعوى تتعلق بإفلاس تاج 46تنص المادة   1

 ي دائرتها المركز الرئيس ". الاختصاص للمحكمة التي يقع ف
 النقض على الرابط: محكمة قانونية لمنشور على موقع البوابة ال 2

.aspxCassation_Court/All/Cassation_Court_All_Caseshttp://www.cc.gov.eg/Courts/ تاريخ الزيارة ،
 صباحاً.  9، الساعة 2/11/2018
شهار الإفلاس بالمنازعات المتعلقة به ". ة التي أصدرت قرار ى أن: " تختص المحكمعل 47 نص المادةت  3  الإعسار وا 
، ، راجع أيضاً: مبارك143محمد نصر، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: محمد، 100رجع سابق، ص العبودي، عباس، م  4

 . 202عبد التواب، مرجع سابق، ص 
، راجع أيضاً: 216رجع سابق، ص لخير: محمد كمال، م، راجع أيضاً: أبو ا89، ص مرجع سابقالمشاقي، حسين أحمد،  5

 . 139المصري، محمد وليد، مرجع سابق، ص 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx


80 

 

هي الدعاوى المتعلقة بإدارة التفليسة كالدعوى التي  "الإفلاسالدعاوى الناشئة عن مقصود في وال
لعدم نفاذ تصرف  ؛السنديك للمطالبة بدينه أو دعوى السنديك على الغير على يرفعها الدائن المفلس
 .1" المدين في فترة الريبة

ل المحاكمات المدنية انون أصو ن ق( م47و 46دة )مالا لنصالباحث  لال قراءةمن خ
شهار الإفلاس ا  عسار و ... قرار الإعبارة "( 47حيث وردت في المادة ) ،2والتجارية الفلسطيني

عن لأنه تحدث الصواب؛  مشرع الفلسطيني جانبن الأالمتعلقة به " يرى الباحث ببالمنازعات 
هي عسار س والإأصدرت الإفلاالمحكمة التي  صاتصاخ الفلسطينيفعندما دمج المشرع  ،عسارالإ

 ن المشرع الفلسطيني يعتبر كلمة )الإفلاس(أيتضح لي ب ،يضاً التي تنظر بالمنازعات المتعلقة به أ
تتعلق كلمة كلمة الإفلاس بالشركات والتجار و إلا أنه بالحقيقة تتعلق  ،مرادفة لكلمة )الإعسار(

من  (47رد المادة )أن يالفلسطيني  فكان على المشرع ،ننييسار بالأشخاص العاديين المدالإع
حكمة التي تختص الم"  :على هذا النحو قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

هذا النص سيعد مقتصراً على إفلاس كار الإفلاس بالمنازعات المتعلقة به " و شهإأصدرت قرار 
 يني في المادةالفلسط رعمقصد المشإذا كان  ولكن ،هب لقةوالمنازعات المتع التجار أو الشركات

المحكمة للنظر بالمنازعات المتعلقة بكلا الإفلاس  اختصاصمن تحديد  ،علاهالمذكورة أ( 47)
إضافة  " كذلكو"بدلًا من حرف "  أو" علاه حرفكان يجب أن يرد في المادة أ ،المدني والإعسار

كمات المدنية والتجارية حاأصول الم من قانون (47) ةدماال ليصبح نص ،"عبارة " الإعسار المدني
المحكمة أو  المدني الإعسار" تختص المحكمة التي أصدرت قرار  :على هذا النحو الفلسطيني

 ." امار الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بهشهقرار إالتي أصدرت 
مسألة  انلجاعيءً و ستثناا هما ،أعلاه( المشار اليهما 47و46يرى الباحث أن المواد )

فإن  ،عليهستثاء ولا يجوز القياس ا ولكون هذا ،بهو الشركات والمنازعات المتعلقة س التجار أإفلا

 
اجع أيضاً: خليل، أحمد، مرجع ، ر 191، مرجع سابق، ص ية والإجرائية والموضوعيةالدفوع المدنالشواربي، عبد الحميد:   1

مد، مرجع سابق، ص جع أيضاً: مسلم، أح، را487، 486سابق، صمرجع  بة، أنور،، راجع أيضاً: طل123سابق، ص 
 . 124، راجع أيضاً: التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص 279

لها فروع في أماكن متعددة فينعقد  ت الدعوى تتعلق بإفلاس تاجر أو شركة وكان له أوعلى أن: " إذا كان 46تنص المادة   2
لى أن: " تختص المحكمة التي أصدرت ع 47ما تنص المادة المركز الرئيس "، وكئرتها يقع في داالاختصاص للمحكمة التي 

شهار الإفلاس بالمنازع  ات المتعلقة به ".قرار الإعسار وا 
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المحكمة هي  ،لاختصاصلتعلقة فيه تخضع للقواعد العامة دعوى إعسار المدين والمنازعات الم
 أنو  ،لتزامالإفيه  شأذي نأو المكان ال ،أو محل عمله ،التي يقع ضمن دائرتها موطن المدعى عليه

المتعلقة به تطبيقاً لقاعدة "  التي أصدرت الإعسار المدني هي المختصة بالمنازعات المحكمة
  دائنيه.كدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين اتجاه  ،"قاضي الأصل هو قاضي الفرع 

 :طينيمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلس (46من خلال دراسة المادة )
فينعقد  ،لها فروع في أماكن متعددة بإفلاس تاجر أو شركة وكان له أو عوى تتعلق.. إذا كانت الد."

ن المشرع أيتضح للباحث ب "إلخ ..الرئيسي.للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها المركز  الاختصاص
 أندة وكتحدث عن إفلاس تاجر أو شركة وفيما إذا كان لهم فروعاً في أماكن متعدالفلسطيني 
ولم يحدد موقفه بخصوص وجود الفرع في  ،الرئيسي في فلسطينركز مد القصد وجو المشرع ي
ع يرى الباحث أن المشر  ،بشأن دعوى الإفلاس ارج فلسطينوالمركز الرئيسي في خ ،فلسطين

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  من (45)الفلسطيني جانب الصواب كونه في المادة 
حكمة التي يقع ضمنها دائرة ى الفرع فتختص بها المي ترفع علعن الدعوى الت تثدحت ،نيالفلسطي
من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  (46ادة )وهذا يتعارض مع نص الم ،الفرع

 ،بدعوى الإفلاس للمحكمة التي يقع ضمنها المركز الرئيسي الاختصاصالتي تجعل  الفلسطيني
مانع  نه لاأأقترح ب ،يجاد حل لهذا الإشكالفإنني لإ ،ي خارج فلسطينسيرئكز الكان المر  حتى ولو

 من رفع دعوى إفلاس الفرع الموجود في فلسطين أمام محكمة البداية التي يقع ضمنها الفرع
لأن ؛ المذكورة أعلاه( 46عن نص المادة ) يخرجهذا يتعارض و ن كان ا  و  ،الموجود في فلسطين
رفع دعوى إفلاس الفرع والسماح ب طيندولة فلس حقوق رعايا يهدر ،هأعلا التطبيق الجامد للنص

رعايا دولة فلسطين من تحايل يؤدي إلى الحفاظ على حقوق  ،مام المحكمة التي يقع فيها الفرعأ
ل من أموا الفلسطينيينحتى يستفيد المواطنين  ،بعض الشركات الأجنبية التي لها فروعاً في فلسطين

 طين .لسف يودة فالموج التفليسة
شهار إفلسطيني جعل قاعدة اختصاص محكمة أن المشرع الراً باحث أخيلالاحظ ي
ولا يعني ذلك أن القواعد  ،عنهامختصة أيضاً في المنازعات الناشئة  عسار المدنيوالإالإفلاس 
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 ولا يجوز ،قواعد الاختصاص النوعيتميل لإنما  ،المحليالمنصوص عليها تتعلق بالاختصاص 
  .ضمناً أو  لفته صراحةً مخا ىعل تفاقالا

 .الضاردعوى التعويض الناشئة عن الفعل  الرابع:الفرع 

ن الدعاوى التي موضوعها التعويض عن الفعل الضار يقيمها المدعي أمام المحكمة إ
قعة المنشئة للفعل المشكو واأو المحكمة التي حدثت في دائرتها ال ،التي يقيم ضمن دائرتها المدعي

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 48) المادة نص عليهاً لما تقوفوذلك  ؛منه
فلا بد من معرفة أن مصطلح  ،المحكمة محلياً  اختصاصفي تحديد  قبل الدخول .1الفلسطيني

" كل ويعرف الفعل الضار الفعل الضار يقتصر على المسؤولية التقصيرية دون المسؤولية العقدية 
أو الشيء فيلزم  ،أو المال ،دي إلى أضرار بالنفسز يؤ ممي غير أوواء مميز سه ه فاعلبفعل يقوم 
المحلي لمكان موطن  الاختصاصة العامة )دعلى القاع ستثناءً ايعد هذا النص و  ،2"بالضمان

ياس على الإستثناء ولا يجوز الق ،(لتزامأو المكان الذي نشأ فيه الا ،عمله أو محل ،المدعى عليه
عن التي تنشأ الأفعال الضارة على ستثناء مقتصراً ن هذا الإالباحث يرى أ إنف ،وسع بهولا الت

 بضرب سعيدمن سكان مدينة نابلس محمود قام  مثلًا: .دون العلاقة التعاقديةالمسؤولية التقصيرية 
 ،ومصاريف طبية ،من تعطيل مدينة قلقيلة ونتج ضرر كبير من سكان مدينة رام الله على رأسه في

دعوى المطالبة بالأضرار عن الفعل الضار أمام محكمة رام  رفع( عيدفإن للمصاب )س ،مئادوعجز 
 للضرر.لتي وقع فيها الفعل المنشأ ة ايأو أمام محكمة قلقيل ،الله التي يقع ضمن دائرتها المدعي

تعويض الفإن المطالبة ب ،عقديةالعلاقة البخصوص الأضرار الناشئة عن  يرى الباحث
أو المكان  ،عمله أو محل ،ضمن دائرتها المدعى عليه قعالتي يمحكمة محلياً ال هاتختص ب اعنه

شخص مؤمن على مركبته لدى شركة الشروق للتأمين والتي يقع  : مثلاً  .لتزامالذي نشأ فيه الإ
 ،جسدية بأضراروأصيب السائق  ،ووقع حادث في مدينة نابلس ،رام الله مركزها الرئيسي في مدينة

دعى عليه وهي شركة التي يقع ضمنها موطن الم م اللهمدينة راام محكمة عوى أمدع يرفه سفإن

 
الفعل الضار إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقيم على أن: " يجوز في دعاوى التعويضات الناشئة عن  48تنص المادة   1

 واقعة المنشئة للفعل المشكو منه ". حدثت في دائرتها الها أو المحكمة التي اختصاصمن دائرة المدعي ض
 . 185ق، ص الظاهر، محمد عبد الله، مرجع ساب  2
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مام فالسائق )المدعي( سيرفع دعواه أ ،ضرار نشأت عن علاقة عقديةلأن الأ؛ لتأمينلالشروق 
سيدفع  إذا رفع المدعي دعواه أمام محكمة قلقيلة ،ع موطن المدعى عليهاو وقمحكمة مدينة رام الله ل

روق للتامين في محلي لوجود المركز الرئيسي لشركة الشال اصختصالامين بعدم تألاة يل شركوك
 .مدينة رام الله 
التي  ،المختصة محلياً  المحكمة اختيار لمدعيالحرية ل ن المشرع الفلسطيني منحإ   
ة لمحكموهي ا ،ئة عن الفعل الضار التي لحقت بهالناش بالأضرارللمطالبة مامها سيرفع دعواه أ

أو المحكمة التي حدثت في دائرتها الواقعة المنشئة للفعل المشكو  ،تهامن دائر م المدعي ضي يقيتال
من ويستدل الباحث على ذلك  ،وهي )مكان موطن المدعى عليه( إلى جانب القاعدة العامة ،منه

 يف " يجوز 1من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني( 48) المادة قراءة خلال
 ،(ذلك من خلال كلمة )يجوز باحثيحلل ال " إلخ...ئة عن الفعل الضارت الناشلتعويضاعاوى اد
مة التي أو المحك ،مام المحكمة التي يقيم ضمن دائرتها المدعى عليهإنه يحق للمدعي رفع دعواه أف

ؤمن مص شخ :لاً مث ،قع ضمن دائرتها الفعل الضارأو المحكمة التي و  ،يقع ضمن دائرتها المدعي
ووقع حادث  ،ة الشروق للتأمين والتي يقع مركزها الرئيسي في مدينة رام اللهلدى شركى مركبته عل

فإن هذا الفعل  ،في مدينة نابلس وأصيب شخص من المارة من سكان مدينة قلقيلية بأضرار جسدية
كمة حم وى أمامالضار ناشئ عن المسؤولية التقصيرية وسيكون الحق للمدعي )المصاب( رفع دع

أو أمام  ،وهي شركة الشروق لتأمين ي يقع ضمنها المركز الرئيسي للمدعى عليهلتلله ارام امدينة 
أو أمام محكمة مدينة نابلس التي وقع فيها  ،محكمة مدينة قلقيلية التي يقع ضمنها موطن المدعي

 حادث السير الناشئ عنه الفعل الضار.
مة دعواه لدى ي بإقالحق للمدعأعطى ا ماعندطيني الفلس المشرع يؤيد الباحث موقف

 ؛سهولة إثبات دعواهنشأ فيه الفعل حتى يتسنى للمدعي التي يقع فيها المكان الذي  ،المحكمة
محكمة النقض  حكموفي هذا السياق فقد ورد في  لأدلة في مكان وقوع الفعل الضار.لوجود ا

ن أنجد  افإنن"  0402/10/27 تاريخل بفص (2004)لسنة  (130) الله رقمالمنعقدة في رام 
 أقربعليه في  ن المدعي يسعى إلى المدعىهي أ ،ساسية في الاختصاص المحليالقاعدة الأ

 
لضار إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقيم " يجوز في دعاوى التعويضات الناشئة عن الفعل ا على أن: 48تنص المادة   1

 لمنشئة للفعل المشكو منه ".دائرتها الواقعة ا لمحكمة التي حدثت فيا أو اة اختصاصهالمدعي ضمن دائر 
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صل براءة ذمة المدعى عليه حتى يثبت هي أن الأ القاعدة: ساس هذهوأ ،موطنهلى المحاكم إ
بو د أر أحمو كتوطنه )الدى عليه في محكمة ملى المدعفيكون على المدعي أن يسعى إ ،ذلك عكس
من  (42)ومن هنا جاء نص المادة  .(292الدكتور رمزي سيف الدين صفحة  ،358ة ا صفحالوف

الاختصاص للمحكمة التي  )يكون2001لسنة  (2)صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم أقانون 
 (45)ة مادلوا لتزامالإو المكان الذي نشأ فيه أ ،عمله أو محل ،يقع في دائرتها موطن المدعى عليه

الاعتبارية للمحكمة التي يقع في  بالأشخاصون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة أن يكنصت ب
مام المحكمة التي تباري جاز رفعها أفإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاع ،الرئيسيمركزها  دائرتها

س ليو  ،المادي الضرربق علهذا يت التأمينن المبدأ الذي يقوم عليه وأ ،الفرع ( يقع في دائرتها ذلك
أي أن له  ،لتعويض المؤمن له عما قد يلحقه من ضرر لبدني فالتأمين عن الضرر المادي يهدفا

أ الذي يقوم ن المبدفي حين أ ،المتعاقدين ن العقد شريعةلأه تعويضية تحكمها بوليصة التأمين؛ صف
شخاص التأمين على الأ قدذلك أن ع .شخاص هو انعدام الصفة التعويضيةعليه التأمين على الأ

يلحق  ضرار ولا يقصد منه جبر الضرر الذيعويضي فهو يختلف عن عقد تأمين الأليس بعقد ت
( وقد 62ردني للدكتور عبد القادر العطير صفحة تاب التأمين البري في التشريع الأكالمؤمن له )

ه أنب :رق المصاببشأن التعويض على مصابي حوادث الط (677)مر العسكري الأ عرف
منه المسؤولية لتعويض  (2)وقد رتب في المادة  ،في حادث طرق ضرر بدنيلحقه الشخص الذي 

ما يلحقه من في التعويض ع )أ( منه نص بأن تسري على حق المصاب 4المصاب وفي المادة 
 اتالمخالف من قانون(  68 ،67 ،65 ،64)لغاية  (60 ،15 ،14 ،5)حكام المواد أضرار بدنيه أ

صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم أمن قانون  (48)المادة جاءت وقد  ).944)سنة لة المدني
قامة تعويضات الناشئة عن الفعل الضار إفي دعاوي ال يجوز نه( ونصت على أ2001)لسنة  (2)

المحكمة التي حدثت في  أو ،اختصاصها الدعوى لدى المحكمة التي يقع المدعي ضمن دائرة
شرنا اليها في المادتين أ من القاعدة العامة التي ستثناءً إ ،منهمشكو للعمل اللمنشئة اة واقعها الدائرت
التأمين في  من القانون المذكور باعتبارها تتعلق بالضرر المادي والتي تحكمها بوليصة (45 ،42)

 دةحددت المان الضرر البدني الناتج عن الفعل الضار من جراء استعمال مركبة ميكانيكية حين أ
يستمد حقه فيه من القانون  و المضرور ،مسؤولية التعويض عنه (677) عسكريمر الالأ من (2)
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ن القرار المطعون فيه في محله وأ ،منطوق الحكم ولهذا فإننا نجد أن الطعن غير وارد  مباشرة
ا هكمه حقضت ب ( فيماغلبية المحترمة )القاضي عبد الله عزلانخالف الأ ،صول والقانونلأويتفق وا

 8/4/2000تعرض بتاريخ  ن المطعون ضدهئع ومجريات الدعوى تفيد أقات و كانولما  عليه
قام على أ ،جسديه بأضرارصابته الى دى إته لسيارته المؤمنة لدى الطاعنة أثناء قيادألحادث طرق 
لدى محكمة بداية نابلس ( 91/2003الدعوى المدنية رقم ) 16/6/2003أثرها بتاريخ 

ولما كان الأمر  ،كونها الشركة المؤمنة للمركبة ،دثعن الحا ناتجةعويضات الة بالتناعالط طالبةلم
للمركبة  ن المطعون ضده المدعي قام دعواه مخاصماً الطاعنة باعتبارها المؤمنةأ وحيث ،كذلك

 العقدية ساس المسؤوليةيقوم على أ ،دعاء والحالة هذهفإن الإ .لتي كان يقودها ساعة وقوع الحادثا
نما وا   ،ر مخاصمة الطاعنة شركة التأمينيبر  ن وقوع الضرر المجرد لاأ عنىبم ،ل الضارالفع لا

وهي بذلك  ،الوقوعالضرر حين  يتم مخاصمتها باعتبار مسؤوليتها العقدية بضمان التعويض عن
ل فعو أ ،الأخرى من خطأ ليست الضار أي من الحق الضرر وتنفي بحقها المسؤولية التقصيرية

من ) 48 (مر الذي لا يستقيم معه القول بأن نص المادةالأ ،ببيةة السكذلك الرابطرر و ضلل مسبب
ولما كانت  التطبيق.هو الواجب  (2001)لسنة  (2)صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم قانون أ

في  صيكون الاختصامن القانون المذكور  (45)وحيث نصت المادة  ،الطاعنة شخصاً اعتبارياً 
فإذا تعلقت  ،لاعتبارية للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزها الرئيسيا خاصبالأشالمتعلقة  ياو الدع

وحيث   الفرع.مام المحكمة التي يقع في دائرتها ذلك عتباري جاز رفعها أالا الدعوى بفرع الشخص
ابلس نة ة في مدينمر لا يتعلق بفرع الشركوأن الأ ،من الثابت أن مركز الطاعنة مدينة رام الله

ولا يغير من الأمر شيئاً  ،ة بداية رام اللهدو والحالة هذه من اختصاص محكماص يغالاختص فإن
رجع المختص الوحيد التي يقع في دائرة اختصاصها مركز الشركة ليست هي الم ن المحكمةالقول بأ

 ن الذي نشأامكرتها الائد دعاء على الشركة في المحكمة التي يقع فيالإ نما يجوزوا   ،لنظر الدعوى
 تنطبق فقط على محكمة موطن المدعى عليه لا ن مبدأأو محل عملها باعتبار أ ،زاملتالإفيه 

نما ينطبق أ ،الشخص الطبيعي حتى إذا اجتمعت  ،كالشركات يضاً على الشخص الاعتباريوا 
 لكوسبب ذ .المدعي بالخيار بين أي منهمل من حالات الاختصاص المكاني يكون كثرحالتان أو أ

ن محكمة بداية نابلس لا أإ ،و أكثر من حالات الاختصاص المكانين أحالتان اجتمعت أنه وا  
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 هو لتزامإذ من الثابت أن مكان نشوء الإ ،هذه الحالات صاحبة الاختصاص بواحدة من ليست
 .1" مدينة جنين

 .مستعجلجراء وقتي أو تخاذ اعوى اد الخامس:الفرع 
وقتي أو مستعجل من أجل  اءجر إ لاتخاذل مستعج لبلى إقامة طقد يلجأ المستدعي إ

حق لمن يخشى حدوث ضرر أنه قد نشأ  ،الأدلةضياع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم 
إجراء  لاتخاذمور المستعجلة أو قاضي الموضوع فوات الوقت أن يلجا إلى قاضي الأ محتمل من
( من 102ة )المادتنص عليه  الموفقاً  ذلك؛ و ستعجل من أجل الحفاظ على الحقوقموقتي أو 

بالمسائل المستعجلة  تقدم الطلبات المتعلقةو  ،2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
مور المستعجلة بصورة مستقلة أو المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية إلى قاضي الأ
حاكمات الم أصول( من قانون 103ه المادة )؛ وذلك وفقاً لما تنص عليمنه للدعوى الأصلية

محلياً بنظر ن المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة المختص حيث أ ،المدنية والتجارية الفلسطيني
الدعاوى هي المحكمة أو القاضي التي يقع فيها موطن المدعى عليه أو المحكمة  هذه الطلبات أو

لما تنص  فقاً ؛ وذلك و منهعجل تمسي أو ء وقتإجرا لاتخاذالمطلوب حصول الإجراء في دائرتها 
 .3( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني49عليه المادة )

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  (49الباحث لنص المادة ) من خلال قراءة
وقتي أو  ءرالب اتخاذ إج... بالدعاوى المتضمنة طوردت عبارة " ،علاهالفلسطيني المشار الية أ

على الدعاوى  هاقتصر االصواب عندما المشرع الفلسطيني جانب  يرى الباحث أن"  مستعجل
 نها تعالجيجد الباحث بأ ،بتفسير المادة أعلاهو  ،طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل المتضمنة

 
    الرابط:منشور على موقع المقتفي على   1

=34876ttp://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?IDh ،0182   /8 / 11الزيارة  تاريخ ،
 ساءً.  م 6:15الساعة 

مور وات الوقت أن يقدم طلباً إلى قاضي الأعلى أن: " يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من ف 102تنص المادة   2
وى للدع لطلب تبعاوفقاً لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا االمستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية 

 الأصلية ". 
ئرتها : " تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في داعلى أن 49ص المادة تن  3

 جراء وقتي أو مستعجل ". بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34876
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م أما ةماقالم تقلةمسالالمستعجلة دون الطلبات  ،المرتبطة بالدعاوى الأصليةالطلبات المستعجلة 
ن الباحث لحل هذه إف ،ودون الطلبات المستعجلة المتعلقة بدعاوى التنفيذ ،المستعجلةور قاضي الأم

ا المستقلة تختص فيها المحكمة التي يقع ضمن دائرته المستعجلة الإشكالية يؤكد أن الطلبات
الطلبات أو و  ،ال في دائرتهالوقتي أو المستعج حصول الإجراء أو المحكمة المطلوب ،المدعى عليه

كان على المشرع الفلسطيني  ،ى المتعلقة بالتنفيذ تختص فيها المحكمة التي يجري فيها التنفيذعاو الد
" : على النحو التالي لفلسطيني( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ا49أن يرد المادة )

ى او عدفي دائرتها بال اءحصول الإجر  تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب
في الطلبات الوقتية أو المستعجلة التي تقام و  ،طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل المتضمنة

وتختص المحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ في  ،بصورة مستقلة لدى قاضي الأمور المستعجلة
 ."المنازعات المستعجلة المتعلقة بالتنفيذ 

تعين  ،إثبات حالة ،حجز تحفظي) هيو  على سبيل المثال لةعجلبات المستحيث أن الط
( يكون للمدعي الحق برفع الطلب قبل إقامة الدعوى سماع شهادة شاهد ،وقف أعمال البناء ،قيم
وهذا مضمون القاعة العامة الواردة  ،مام المحكمة التي يقع ضمن دائرتها المدعى عليهمستعجل أال

أو سيرفع الطلب  تجارية الفلسطينيالمات المدنية و اكحلمول اقانون أص( من 42)في المادة 
أي من  ختيارابوأن للمدعي الحرية  ،محكمة المطلوب حصول الإجراء فيهامام الالمستعجل أ
وأن هدف المشرع الفلسطيني من هذه الخطوة  .1صولوالأالقانون ع ذا منسجماً مويعد ه ،المحكمتين

على حقوقه من خلال إجراء  اظتعجل لغاية الحفسم حصول على حكممراعاة مصلحة المدعي بال
 فيها.جراء الوقتي أقرب محكمة للمكان الذي يطلب الا إقامة دعواه أمام وذلك خلال ؛وقتي

 

 

 
، راجع 614ص  رجع سابق،، راجع أيضاً: محمد، محمد نصر، م78، 77صغير، مرجع سابق، ص الخمرة، أنس حسن ال 1

ضاً: ، راجع أي154، راجع أيضاً: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص 206سابق، ص ، عبد التواب، مرجعأيضاً: مبارك
 . 200بق، ص الظاهر، محمد عبد الله، مرجع سا
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على ممارسة غير القادرين  الطبيعيينالدعاوى التي تقام على الأشخاص  السادس:الفرع 
 .القانونيةالتصرفات 

ائب هو موطن أو الغ ،أو المفقود ،يهأو المحجور عل ،ليةفاقد الأهو أ ،موطن القاصر يعد
مات المدنية ( من قانون أصول المحاك5؛ وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة )من ينوب عنه قانوناً 
ن المشرع يتضح للباحث أ ،أعلاهل دراسة النص المشار اليه ومن خلا .والتجارية الفلسطيني

وكان هدف  ،لتي تقام عليهمى اهم في الدعاو نعنوب ء موطن من يالفلسطيني جعل موطن هؤلا
 ،المشرع من النص توفير الوقت والجهد والمشقة على الممثل القانوني من أجل حماية حقوق هؤلاء

الدعاوى كونهم من المواطنين الذين بحاجة ماسة إلى حماية خاصة كي لا تقام عليهما بعض 
سيؤدي  ،الممثل القانونين موطتي يقع فيها لار غية لدى محكم ة إقامتهاوسبب بعد مساف ،الكيدية
الممثل  سيوجههاتمثيل هؤلاء الأشخاص لبعد المسافات والمشقة التي في  هوتقصير  ههمالإلى إ

خر من سكان مدينة رام آ إذا قام مجنون من سكان مدينة نابلس بضرب شخص :مثلاً  القانوني.
لك إلى عجز في عينه ى ذوأد ،طولكرمة نمدي نون يسكن فيوكان المناب قانوناً عن المج ،الله
 ،عليه المدعىالتي يقع ضمن دائرتها  محكمة نابلسدعوى أمام  قامفإذا المدعي أ ،%10بة بنس

ي في دائرة نالقانو  بلوقوع موطن المنا ؛المحلي الاختصاصفإن للمناب القانوني الدفع بعدم 
 .عوىدالس الدخول بأسان يدفع بذلك قبل أشريطة  ،طولكرممحكمة 

أو  )القاصر: وهم ،لحماية هؤلاء الفلسطيني باحث من خلال هدف المشرعاليرى حيث 
المحلي للمحكمة التي يقع  الاختصاصجعل  الغائب(ه أو المفقود أو فاقد الأهلية أو المحجور علي

بصفتهم  لاءوهذا يقتصر على الدعوى التي تقام على هؤ  ،ضمن دائرتها من ينوب عنهم قانوناً 
فإن  ،قانوناً وص الدعاوى التي يرفعها هؤلاء بواسطة من ينوب عنهم خصبينما ب ،عليهم دعىم

أو محل  ،موطن المدعى عليه )محكمةها القاعة العامة تالتي حدد هي المحكمة المختصة محلياً 
ينة مد انسك منناقص الأهلية  شخصإذا كان  مثلًا : ،لتزام(الإأو المكان الذي نشأ فيه  ،عمله
 ،توفى والده بيوم وبعد ذلك ،بائع من سكان مدينة رام الله مع سيارة شراء قدم له والده عبر ألس ناب

رفع ن يفإذا أراد المناب قانوناً أ ،نه قانوناً عيوباً خفية بالسيارةعند معاينة السيارة وجد من ينوب ع
واسطة المناب بعي فإن على المد ،دعوى فسخ عقد شراء سيارة أو المطالبة ببدل العيوب الخفية
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وبعكس ذلك إذا  ،وطن المدعى عليه يقع ضمن دائرتهالأن مام الله؛ مام محكمة ر وناً رفع دعواه أانق
 ،بحجة وقوع موطن المناب القانوني مام محكمة نابلسمناب قانوناً دعواه أرفع المدعي بواسطة ال

حالة المحلي الاختصاصفإنه سيحق للمدعى عليه الدفع بعدم   .ام اللهر  ة مدنيةلى محكمإوى لدعا وا 

 .عليها العارضةالطلبات و بالدعاوى الطلبات المرتبطة  السابع:الفرع 

قد يلجأ المدعي أو المدعى عليه أو الغير في بعض الأحيان إلى إقامة طلب عارض 
 فإن المحكمة المختصة محلياً بالطلب العارض هي ذات المحكمة ،على الدعوى الأصلية1

فإذا  ،مستقلة عن الدعوى الأصليةدعوى  لإقامة ن يلجأ الغيرأو كا ،2الأصليةوى المختصة بالدع
 ،وتحتاج مصاريفبذات الموضوع  قد يصدر حكمان متعارضان فإنه نمختلفتان كانت المحكمتا
 الاختصاصرتباط بينهم حتى ولو كانت أحدهم مخالفة لقواعد الدعويين لتوافر الإفمن الأزم ضم 

أقام سعيد دعوى ضد  :مثلاً  .قاضي الأصل هو قاضي الفرع " دة "عطبيقاً لقاد توهذا يع ،3يمحلال
 مكان وجود العقارلعلة  ؛عقار أمام محكمة بداية نابلسملكية ومنع معارضة موضوعها  ،يوسف

ضد سعيد ويوسف أمام نفاذ عقد بيع محمود دعوى موضوعها  وبذات الوقت أقام ،في نابلس
الدعوى إحالة  نه من المنطقإف ،رام الله عليهم فيعى موطن المد مكان ةعلل ؛ية رام اللهمحكمة بدا

 وجودمكان المحلي  الاختصاصحتى ولو كان في ذلك مخالفة لقواعد موقع العقار محكمة إلى 
 .موطن المدعى عليهم في رام الله

التي  المحكمةأن يضع نصاً على النحو التالي: " تختص كان على المشرع الفلسطيني 
 ".  الطلبات العارضة أو المرتبطةالمسائل الأولية و بالفصل في  ،محلياً  صليةالدعوى الأ نظرت

 
يتقدم  وكأن أو الغير،يقدم أثناء السير بالدعوى سواء من المدعي أو المدعى عليه  الطلب العارض: " هو الطلب الذي  1

قاصة أو يادة أو النقصان ويسمى طلباً إضافياً، وكأن يتقدم المدعى عليه بطلب كالمارض للتعديل أو الز المدعي بطلب ع
م أحد الخصوم بإدخال الغير ويسمى الغير بطلب يسمى طلب إدخال في الخصومة أو يتقدإدعاء متقابل، أو كأن يتقدم 

عبد الحكم، مرجع سابق، ص  راجع أيضاً: فوده، ،546د، مرجع سابق، ص محمو  هيم، محمداختصام الغير" راجع: إبرا
426  . 

: قواعد اً: الشواربي، عبد الحميد، راجع أيض511، 510اب، مرجع سابق، ص العشماوي، عبد الوه –العشماوي، محمد  2
، راجع أيضاً: 142ص  رجع سابق،، راجع أيضاً: عمر، نبيل إسماعيل، م202سابق، ص  ضائي، مرجعالاختصاص الق

 . 86سابق، ص  ، عبد الباسط. مرجعجميعي
 . 496طلبة، أنور، مرجع سابق، ص   3
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 .(الاختياري الاختصاص)أطراف الخصومة القضائية  تفاقابالمحلي  الاختصاص الثامن:الفرع 

معينة محكمة  ختيارإبينهم على  الاتفاق المدنية والتجارية المنازعاتفي  طرافحق للأي
"  المحلي الاختصاصتحديد لما ورد ضمن القاعة العامة خلاف  لنزاع علىر اختص بنظت

ان أو المك ،أو محل عمله ،ها موطن المدعى عليهالمحكمة المختصة محلياً هي التي يقع ضمن
وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة ؛ على خلاف ما ورد الاتفاقنه يجوز فإ .لتزام "الذي نشأ فيه الإ

وفي هذه الحالة ستكون  ،1مدنية والتجارية الفلسطينيال ول المحاكماتأص من قانون (43/1)
يخالف مضمون القاعدة  الاتفاقن كان ا  و  ،هي المحكمة التي تنظر النزاعالمحكمة المتفق عليها 

 ،أو محل عمله ،" المحكمة المختصة محلياً هي التي يقع ضمنها موطن المدعى عليهوهي 2العامة
ن قواعد أ ،علاهيبدي الباحث من خلال دراسة النص أو  ،لتزام "ه الإفي مكان الذي نشألاأو 

 ختيارلاللأطراف حرية مشرع الفلسطيني الترك الو  ،حلي لا تتعلق بالنظام العامالم الاختصاص
طراف الخصومة ويجعل من على أجل توفير الوقت والجهد والمال المحكمة المختصة محلياً من أ

ومكان وجود المال وموضوع  من موطن الخصومالمختصة قريباً مة تحديد المحك اقالاتفذلك 
 .النزاع
ن حاب المصلحة مما يترتب على ذلك أن المشرع ترك تطبيق هذه القواعد لحرية أصحيث أ          

تالي لا يحق للمحكمة إثارته من تلقاء الوب ،ليس من النظام العام المحلي الاختصاصالدفع بعدم 
 ،3المحلي الاختصاصمدعى عليها أن تتمسك بالدفع لعدم  العامة إذا كانتبة سها وليس للنيانف

ياً رغم مخالفتها على تحديد المحكمة المختصة محل الاتفاقطالما سمح المشرع الفلسطيني للأطراف 
 ،4ه المنفردةطراف الرجوع عنه بإرادتحد الأولا يجوز لأ ،صحيحاً وملزماً  اتفاقاً سيعد  ،للقواعد العامة

 
تصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص ى أن: " يجوز للأطراف الاتفاق على اخعل 43/1تنص المادة   1
 محكمة.". ذه الختصاص له( من هذا القانون وفي هذه الحالة يكون الا42يها في المادة )عل
 . 84، راجع أيضاً: المشاقي، حسين أحمد، مرجع سابق، ص 275، ص ي، أسعد، مرجع سابقالمحاسن  2
يضاً: مبارك، ، راجع أ150ضاً: محمد، محمد نصر، مرجع سابق، ص، راجع أي183فا، أحمد، مرجع سابق، ص أبو الو   3

ي، رائد راجع أيضاً: الكرد ،161د، مرجع سابق، ص ح عواقضاة، مفل، راجع أيضاً: ال212عبد التواب، مرجع سابق، ص
 . 165علي، مرجع سابق، ص 

: القضاة، مفلح عواد، مرجع ، راجع أيضاً 415، 414سالة ماجستير، صموسى، أحمد محمد مليجى، مرجع سابق، ر  4
مرجع سابق، ص  علي، ردي، رائد، راجع أيضاً: الك182أيضاً: أبو الوفا، أحمد، مرجع سابق، ص، راجع 160سابق، ص 

164 . 
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ن موطن المدعى عليه نابلس المختصة بنظر النزاع رغم أ لى أن محكمة بدايةالأطراف ع اتفق اإذف
الدفع  للمدعى عليه لا يجوز ،م محكمة بداية نابلسمافإذا رفع المدعي دعواه أ ،م اللهفي مدينة را

 (74)رام الله رقم  ستئنافإحكم محكمة السياق فقد ورد في هذا في و  المحلي. الاختصاصبعدم 
تفاقية المرفقة البند عشرين من هذه الإ لىوبالرجوع إ"  2005/2/21صل بتاريخ ف (2004)لسنة 

نه نجد أ ،( المتفرع عن الدعوى الأساسية148/2003)مع لائحة الدعوى والمبرزة في الطلب رقم 
ين أي خلاف يقع ب يكون لمحاكم رام الله وحدها الصلاحية الكاملة في النظر في :قد جاء فيه

 بأيةو متعلقاً بها بالتزامات الفريقين بموجبها أ و متعلقاً تفاقية أ عن هذه الإناشئاً يكون  ،ينالفريق
( من 43قد جاء في المادة )و  الآخر.ذمة أي فريق لصالح الفريق  و مسؤوليات تترتب فيالتزامات أ
 للأطرافوز يج نه "على أ (0012)لسنة  (2)والتجارية رقم  صول المحاكمات المدنيةأقانون 

من  (42)فاق على اختصاص محكمة معينة على خلاف القواعد المنصوص عليها في المادة الات
ن محكمة الدرجة نجد أ نناإفلذلك  وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة " ،هذا القانون

حول ات قبل سماع البين ،القرار المستأنف بإصدارقد جانبها الصواب عندما تسرعت  ىولالأ
تفاقية موضوع الدعوى للتأكد حول صلاحية والتأكد من الإ ،ني من قبل الطرفينمكاالاختصاص ال

 .1" م لابداية رام الله من رؤية الدعوى أ محكمة
ن الخصم الذي ا  و  ،2يعد حقاً للمدعى عليه وحدهالمحلي  الاختصاص من الدفع بعدإ

 ةيعد بمثاب لأنه؛ صاصتخالاالدفع بعدم له لا يجوز  هجومي  دخال أو تدخل يدخل بواسطة طلب إ
 ،المحلي للاختصاصلأن تدخله يعد قبولًا ؛ المحلي الاختصاصولا يجوز الدفع بعدم  ،المدعي

 .3المحلي الاختصاصه الدفع بعدم وكذلك المدعي الأصلي لا يجوز ل

 
        المقتفي على الرابط  :   منشور على موقع   1
 ents/ShowDoc.aspx?ID=49745http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgm،   0182   /8 / 11تاريخ الزيارة 

 مساءً.  156:اعة ، الس
وع المدنية الدف المشار اليه لدى )الشواربي، عبد الحميد : 483ص –المرجع السابق  –ي اذ الدكتور العشماو الأست  2

 (. 201جع سابق، ص، مر الإجرائية والموضوعية
: أبو أيضاً  ، راجع275راجع أيضاً: المحاسني، أسعد، مرجع سابق، ص ،165، 164بق، ص الكردي، رائد علي، مرجع سا 3

 . 182مرجع سابق، صالوفا، أحمد، 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49745
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حكمة يد المتفاق على تحدالفلسطيني لم يجعل حق الخصوم بالاع حيث أن المشر 
تفاق مقدماً على تحديد ولا يسمح لهم الا ،لخصوم بهذا الحقبل قيد ا ،قاً لطم محلياً حقاً  تصةالمخ

محكمة معينة خلافاً للقاعدة  اختصاصالمحكمة المختصة محلياً بالحالات التي نص القانون على 
 ،أو محل عمله ،يهها موطن المدعى علوهي " المحكمة المختصة محلياً هي التي يقع ضمن العامة

( من قانون أصول 43/2؛ وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة )"لتزام أ فيه الإشنالمكان الذي و أ
 أن ،المادة المشار اليه أعلاه ويفهم الباحث من نص ،1المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

 وىدع) وهيلمتعلق بها التي نص القانون على محكمة مختصة محلياً للنظر في النزاع ا الحالات
دعوى شهر إفلاس التاجر أو  ،متعلقة بفرع الاشخاص الاعتبارية دعوى ،رعلى عقا الحق العيني

 الطبيعيينشخاص الدعوى التي تقام على الأ ،و المستعجلجراء الوقتي أتخاذ الادعوى ا ،الشركة
ع أي رف قبلمقدماً تفاق يجوز للأطراف الافلا  ،(على ممارسة التصرفات القانونية القادرينغير 

ممنوع وأن ال ،ير المحكمة التي حددها القانونعلى تحديد محكمة مختصة محلياً غها ليوتسج عوىد
ويجب إحالة  ،الحظر انتهىالدعوى  قامةأما إذا تم الإتفاق بعد إ ،في النص هو الإتفاق مقدماً 

كمة مح حكمفقد ورد في ياق وفي هذا الس الخصوم. من قبيل الدعوى إلى المحكمة المتفق عليها
ص  57س  2006/03/25جلسة  (61)لسنة  (2507)صرية في الطعن رقم ملالنقض ا

المرافعات أن القاعدة العامة من قانون  (62 ،2/50 ،1/49)ن مفاد نص المواد أ"  58ق  277
المدعى  موطن دائرتها فييقع  التيأن ينعقد الاختصاص للمحكمة  ،الاختصاص المحلى في
المدعى  موطن ختصاص لمحكمة أخرى غير محكمةلاخويل انص على تال حالة فيوأنه  ،هعلي
 فيلا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص حماية للطرف الضعيف  ،عليه

 .2"الاتفاق
ذا قام الأطراف بالا صة محلياً بإحدى الحالات مقدماً على تحديد المحكمة المخت تفاقوا 

ى تحديد لتفاق مقدماً ععليه بإنه لا يجوز الاعى لمدمسك ادعوى تلاة وبعد إقام ،هأعلا ليهاالمشار إ
 

( من هذا 42شار الية في المادة )على أن: " إذا نص القانون على اختصاص محكمة خلاف الم 43/2تنص المادة   1
 الاختصاص ".  نون فلا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذاالقا

 ابط: ى الر النقض عل منشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة  2
t/All/Cassation_Court_All_Cases.aspxwww.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Courhttp://الزيارة  ، تاريخ

 صباحاً. 11:45، الساعة 1/11/2018

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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يجب على المحكمة تطبيق النص والعمل على إحالة الدعوى إلى  ،المحكمة في حالات معينة
إذا  مثلًا: .1المحكمة المختصة التي حددها القانون ولا يجوز للمحكمة التمسك بذلك من تلقاء نفسها

 تفق الأطرافوا ،أردنيدينار  (100000)يمتها قو س مدينة نابل يف ةقطعة الأرض موجود كانت
دعواه أمام  المدعيأقام فإذا  ،اللهرام محكمة بداية منع معارضة أمام ملكية و دعوى  قامةعلى إ
اق فتالا بأنه لا يجوز ،في أول جلسةمدعى عليه ودفع ال ،تفاق السابقرام الله وفقاً للابداية محكمة 
بداية  إحالة الدعوى إلى محكمة وطلببدعوى منع المعارضة  ةختصالمحكمة الم دديعلى تح مسبقاً 
تفاق مة بداية نابلس؛ لأنه لا يجوز الاه على محكمة بداية رام الله إحالة الدعوى إلى محكفإن ،نابلس

 عيني.  المختصة محلياً في الدعاوي العقارية المتعلقة بحقمحكمة مقدماً على تحديد ال
خلال تفق مع المدعى عليه أمام محكمة بداية نابلس وا واهدع المدعي أقام اإذمع العلم 

وعلى محكمة  ،قانوناً فإن هذا جائز  ،بالنزاعأن محكمة بداية رام الله هي ستنظر الدعوى  السير في
د تطبيقاً ا يعوهذ ،الخصومتفاق ناءً على ابداية نابلس إحالة الدعوى إلى محكمة بداية رام الله ب

الباحث  ىير  الفلسطيني.ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قانمن  (43/2)ادة ملا لنص
 ؛تفاق على تحديد محكمة مختصة لاحقاً فإنه يجوز للخصوم الا ،أعلاهبمفهوم المخالفة للمادة 

 فيها.لإقامة الدعوى التي حدد القانون محكمة معينة للنظر 
تفاق الخصوم مسبقاً على ه البيالإجابة لت مدبعوالقاضي الصادر ة قرار المحكمطبيعة ن إ

فإن هذا لا  ،معينةمحكمة  اختصاصالمشرع معينة بإحدى الحالات التي حدد لها  تحديد محكمة
حترام النص القانوني اإنما المحكمة تحرص على  ،المحلي متعلق بالنظام العام الاختصاصيجعل 

مخالفة الحالات التي تم  علىاً تفاق مقدمالا ظرون وهو حفي القان الفلسطينيالذي أورده المشرع 
يسقط حق  ،ذي يقع بعد إقامة المدعي دعواهتفاق الضمني الأما بخصوص الا ،أعلاهالإشارة اليها 

 .2المحلي فهذا يعد متفقاً والقانون الاختصاصالدفع بعدم  هإثار بلمدعى عليه ا

 

 
 .  229ص  سابق،ان، مرجع التكروي، عثم  1
 . 160، راجع أيضاً: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص214بق، ص بد التواب، مرجع سا، عمبارك 2
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 ين.فلسطاً في نطمو  يوجد للمدعى عليه حالة الدعوى التي لا التاسع:الفرع 

أو  موطنهولم يتمكن من معرفة  ،دعواه على المدعى عليه بإقامةإذا كان المدعي يرغب 
محل السكن الذي يقيم فيه المدعى عليه بصفته مؤقتة وليس دائمة  -محل إقامته في فلسطين 

رتها ئان دع ضممحكمة التي يقالمحلي في هذه الحالة ينعقد لل الاختصاصفإن   - شقةكالفندق أو 
 ،إقامة في فلسطين أو محل كان المدعي ليس له موطن فإذا ،إقامتهأو محل  دعيالمموطن 

فإن المشرع الفلسطيني في هذه  ،إقامة في فلسطين محل وأ موطنوكذلك المدعى عليه ليس له 
( 50عليه المادة )؛ وذلك وفقاً لما تنص عاصمة القدسالمحلي لمحكمة ال الاختصاصالحالة جعل 

 .1ات المدنية والتجارية الفلسطينياكملمحانون أصول اقمن 
لمحكمة  الاختصاصختار اني جانب الصواب عندما رع الفلسطييرى الباحث أن المش

لأن و محل إقامة في فلسطين؛ في حالة لم يكن للمدعي أو المدعى عليه موطناً أ ،العاصمة القدس
فإن  ،ليهاالوصول إ سهلال وليس مندة قعت ميحتاج إلى إجراءا الوصول إلى مدينة القدس أصبح

ويبدي  ،ضاعه حقوقهإ ويسبب ،دعواه أمام محكمة القدسهذا يؤدي إلى عجز المدعي عن رفع 
صداره في مدينة تم إ (2001)لسنة  (2)قم الباحث أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ر 

ويرتب هذا  ،سرائيليالإ لالمع الإحتة ينلثاالإنتفاضة ا ددبص أي ،م 16/2/2006رام الله بتاريخ 
المشرع الفلسطيني وضع نصوص قانونية وكان على  ،صول إلى مدينة القدسعجز المواطنين الو 
ويراعي صعوبة  ،دولة فلسطين في مواطنينتجاه الا الإسرائيليحتلال سياسة الإتنطبق مع واقع 
كتصريح  سرائيليلإا لحتلاالإ هاضر ي فمنية التعيقات الأبسبب الم ؛القدسمدينة الوصول إلى 

أن يجعل محكمة رام الله المختصة بدلًا  ،الفلسطينيالباحث من الأولى على المشرع  يقترح ،الدخول
والمحاكم  ،العامةأن مدينة رام الله أصبحت المجمع الرئيسي للوزارات  كون ،القدسمحكمة من 

كافة مدن دولة من ها ليإوالتنقل  لاتوسهولة المواص ،ينفي دولة فلسطوالمؤسسات العامة 
 لشمال والجنوب في الضفة الغربية . مدن ابين  التي تمثل حلقة الوصلوهي المدينة  ،فلسطين

 
 

كناً تعيين المحكمة عليه موطن أو محل إقامة في فلسطين ولم يكن مم على أن: " إذا لم يكن للمدعى 50مادة تنص ال  1
ل إقامته، فإذا لم موطن المدعي أو مح التي يقع في دائرتها محكمةختصاص للالمختصة بموجب الأحكام السابقة يكون الإ

 اص لمحكمة العاصمة القدس ". يكن للمدعي موطن أو محل إقامة في فلسطين فيكون الإختص
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 الثاني الفصل

 الدرجة الأولى محكمة القيمي والنوعي أمام الاختصاص الدفع بعدم

 ولىصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الأ بحث الأول: الدفع بعدم الاختالم

 لأولىم محكمة الدرجة الدفع بعدم الاختصا النوعي أماا ي:المبحث الثان



96 

 

 الثاني الفصل

 ولىجة الأ الدر  محكمة القيمي والنوعي أمام الاختصاص الدفع بعدم

بأنه لا يجوز  ويترتب على ذلك ،من النظام العام القيمي والنوعي الاختصاصيعد 
قاً تفايعد ا ،القيمي والنوعي صالاختصاف قواعد خالتفاق يوأي ا ،تفاق على مخالفتهالاصوم للخ

ويحق للخصوم أو المحكمة من تلقاء نفسها إثاره الدفع بعدم  ،باطلًا ولا تأخذ به المحكمة
فلا بد من التنوية لمسألة  ،1القيمي أو النوعي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى اصختصالا

 بالاختصاصإشكاليات  يوجدلا  الباحث أنه يجدل ما أثير سابقاً من خلا ،2اص الوظيفيالاختص
 فمن هذا المنطلق نجد أن ،الفلسطينيتجارية الوظيفي واردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وال

مواد قانون أصول  ي حسبقيموالالنوعي  بالاختصاصوية لمعالجة الإشكالية المتعلقة ولالأ
 الفلسطيني.ات المدنية والتجارية المحاكم

 محكمة الدرجة الأولىالقيمي أمام  الاختصاصدم الدفع بع: الأول حثالمب

ومن  ،اوفقاً لنوع الدعوى وقيمته الدرجة الأولىمحكمة  اختصاصحدد المشرع الفلسطيني 
ظامية في بين المحاكم النفي توزيع الدعاوى القيمي هو الأصل  الاختصاصن أب هنا يتضح لنا

في  الاختصاصلتوزيع  اً ابطاً أساسيمة الدعوى ضن قيم ينحيث يتخذ المشرع الفلسطي ،فلسطين
محكمة الصلح أو محكمة ترفع أمام محكمة الدرجة الأولى )الدعاوى المدنية والتجارية التي 

 
، راجع 224ضاً: الظاهر، محمد عبد الله، مرجع سابق، ص ، راجع أي110، 109، فرج علواني، مرجع سابق، ص هليل  1

، راجع أيضاً: هرجه، 166ي، باسل، مرجع سابق، صراجع أيضاً: بسطام ،386رج، مرجع سابق، صمير ف: يوسف، أأيضاً 
 . 60، 59مصطفى مجدي، مرجع سابق، ص 

مسألة " اختصاص المحاكم " في الباب الثاني قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عالج أن المشرع الفلسطيني في   2
صل الأول : الاختصاص الدولي، والفصل النحو التالي : الفوهذا الباب مفصل على ، 51 – 27مادة و الذي يتضمن ال

والفصل الرابع : تعين المرجع، يجد الباحث والفصل الثالث :  الاختصاص المحلي،  الثاني : الاختصاص القيمي و النوعي،
، إنما عالجها في اص الوظيفي )الولائي(لاختصة تعالج المشرع الفلسطيني لم يضع في الباب الثاني قواعد عامة أو خاصأن ا
الدفع في يرها المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز صاً عامةً وأكد فيه  أن قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام التي تثن

 جاريةدنية والت( من قانون أصول المحاكمات الم92قاً لما تنص عليه المادة )أية حالة كانت عليها الدعوى؛ وذلك وف
 الفلسطيني . 
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 ةر ( عش10000وقدره ) مياً بمبلغ معينمحكمة الصلح قي اختصاصولهذا جعل المشرع  ،1البداية(
قانون أصول ( من 39المادة ) هتنص عليقاً لما وف وذلك ؛ف دينار أردني أو ما قل عن ذلكلاآ

 ( من1)بصيغتها المعدلة وفقاً لنص المادة  (2001)( لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية رقم )
تكون ف دينار لاآة ( عشر 10000متها عن )والدعاوى التي تزيد قي ،2(2005)( لسنة 5رقم ) قانون
 .3 مةحكاب المالي للملنصهذا يسمى او  ،محكمة البداية اختصاصمن 

وهي  ،4تحديد المحكمة المختصة عندتقدير قيمة الدعوى  تظهر الأهمية القصوى من
أو  (ف دينار أردني فأقللاآة عشر  (10000)قيمتها تختص بالدعاوى التي تبلغ ) صلحمحكمة ال

 ،(نيف دينار أردلاآة عشر  (10000)زيد قيمتها عن )تختص بالدعاوى التي ت بدايةالمة محك
الإستئنافية أو محكمة الحكم )محكمة البداية بصفتها  ستئنافبإة أي محكمة مختصة رفمعلتلقائياً و 

ة قيمة الرسوم ولمعرف ،ستئناف أم غير قابلابلًا للإفيما إذا كان الحكم الصادر ق ،الإستئناف(
محكمة لم حكورد في في هذا السياق فقد و  .5رفع دعواه ا المدعي عندهسيدفعالقضائية التي 

 
ة ماجستير، غير رسال الدفع بعدم الاختصاص القيمي في قانون أصول المحاكمات الأردني، حمد:عاني، مهند فرحان مالط  1

، دار 1، طأصول المحاكمات المدنيةحمد: ، راجع أيضاً: الزعبي، عوض أ40، ص 2010هلية، منشورة، جامعة جرش الا
، راجع أيضاً: أبو 195سابق، ص  : هندي، أحمد، مرجع، راجع أيضاً 237، ص 2003، ر بلد نشروائل للنشر، بدون ذك

 . 227سعد، محمد شتا، مرجع سابق، ص 
( 2001( لسنة )2رقم ) ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية93" تعدل المادة )على أن:  1ص المادة تن  2

( عشرة 10,000تها )التي لا تتجاوز قيم. الدعاوى 1يما يلي: نظر فالصلح باللتصبح على النحو التالي: تختص محكمة 
لمتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول نونا ويكون حكمها قطعيا في الدعاوى اآلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قا

لآتية مهما بلغت . الدعاوى ا2قانونا. اولة ملة المتدة المدعى به لا تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعإذا كانت قيم
المتعلقة  جور. ج. حقوق الإرتفاق. د. المنازعاتمتها: أ. تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة. ب. إخلاء المأقي

الانتفاع . ح. د العاريةبالانتفاع في العقار. و. تعيين الحدود وتصحيحها. ز. استردابوضع اليد. هـ. المنازعات المتعلقة 
ى على اختصاص لمباني المتعددة الطوابق. ط. الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخر  مشتركة وصيانتها فيبالأجزاء ال

جريدة الوقائع  55. نشر هذا القانون في العدداوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية "محكمة الصلح بها. ي. دع
 م.  27/6/2005ريخ بتا 8ى الصفحة الفلسطينية عل

 .123، راجع أيضاً: محمد، محمد نصر، مرجع سابق، ص 83سابق، ص خليل، أحمد، مرجع   3
 . 193اب، معوض، مرجع سابق، ص عبد التو   4
، راجع أيضاً: 111عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص  ، راجع أيضاً:82ول، باسم محمد، مرجع سابق، ص غالز   5

منصور، أمجد، مرجع سابق،  –مساعدة، نائل   –ان : ملكاوي، بشار عدن، راجع أيضاً 195ق، ص ع سابأحمد، مرجهندي، 
أيضاً: جميعي، عبد الباسط، مرجع سابق، ص ، راجع 68صلاح الدين، مرجع سابق، ص  ، راجع أيضاً: شوشاري،55ص
حمد محمود، جع أيضاً: ابراهيم، م، را434ابق، ص العشماوي، عبد الوهاب، مرجع س –اجع أيضاً: العشماوي، محمد ، ر 46

 –، راجع أيضاً : سليم، عماد 368مرجع سابق، ص  قوانين المرافعات، ، راجع أيضاً: النمر، أمينة:437بق، ص مرجع سا
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ولما كان "أنه   2011/9/5فصل بتاريخ  (2011)لسنة  (75) رقم نعقدة في رام اللهالنقض الم
ن يعني أ ،أردني يزيد عن عشرين ألف دينارن قيمة العقار موضوع الدعوى أعي بتصريح المد
؛ دهوح ن تقدير المدعي لقيمة الدعوى لا يكفيإلا أ ،معقود عليه لمحكمة البدايةلقيمي الاختصاص ا

لذلك يلزم تقدير قيمة العقار  ،قيمة الدعوى للقيمة الحقيقية وقت إقامة الدعوى في تقدير ن العبرة لأ
 .1نت من اختصاص قاض  فرد أم هيئة ثلاثية  "على وجه التحديد لمعرفة ما إذا كا

الدعوى القواعد العامة لتقدير قيمة دراسة ن د ملاب ،لى هذه الأهدافالوصول إل أجومن 
أمام محكمة الدرجة الأولى الدعوى ة لتقدير قيم والقواعد الخاصةالأولى حكمة الدرجة م مأما

 :القيمي المحاكم واختصاص

 :الأولىة ير قيمة الدعوى أمام محكمة الدرجامة لتقدواعد العالق الأول:مطلب ال

مة قي القواعد العامة التي يجب مراعاتها عند تحديدوضع المشرع الفلسطيني مجموعة من 
هذه القواعد التي وردت في ومن أهم  الدعوى.لقيمة  لمعرفة المحكمة المختصة وفقاً  وذلك عوى؛الد

  :التالية الفلسطينيوالتجارية ات المدنية أصول المحاكمقانون 

 إقامتها.يوم  الدعوىقيمة  العبرة في تقدير الأول:الفرع 

د المحكمة ديلتح وذلك م إقامتها؛يو  تقدير قيمة الدعوىمشرع الفلسطيني العبرة في جعل ال
رتفاع القيمة االدعوى رغم تقلب الأسعار أو نظر ستمرار المحكمة في االمختصة بنظر الدعوى و 

الحق المدعى قيمة يير بتغ الاختصاصلى عدم تغيير وهذا يهدف إ ،لمدعى بها دية للحققتصاالإ
ه بعد رفع فاضنخاأو وى لمطلوب بالدعة ازيادة قيمعتمد المشرع على تقلب الأسعار أو الو إذ  ؛2به

 

اجع أيضاً: شاهين، عبد الفتاح شحادة، مرجع سابق،  رسالة ، ر 74أبو هنطش، بلال، مرجع سابق، ص  –، ممدوح عليان
، راجع أيضاً: فوده، عبد الحكم، مرجع سابق، 64لال، مرجع سابق، ص راجع أيضاً: عباسي، ج، 116جستير، ص ما

 .  206، 205حمد ، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً : مسلم، أ205
   لمنشور على موقع المقتفي على الرابط :ا  1

dgments/ShowDoc.aspx?ID=88063irzeit.edu/courtjuhttp://muqtafi.b،   2018   /8 / 11تاريخ الزيارة 
 مساءً.   7:10ة ، الساع

، راجع أيضاً : المنشاوي، 53، ص 1979الإسكندرية، ، بدون طبعة، منشأة المعارف، قدير قيمة الدعوى: تأمينة، النمر   2
، راجع أيضاً : إبراهيم، 121ل، مرجع سابق، ص بو الخير، محمد كما، راجع أيضاً : أ65ص ابق، د، مرجع سعبد الحمي

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88063
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سيؤدي ذلك إلى ضياع المراكز القانونية للخصوم و  ،سيستغل المدعى عليه هذه الفرصةالدعوى 
حكمة شوطاً ارت المما سبعد اللازمةرعة سالبالبت في الدعوى عدم و  ،كممل المحاستقرار عادم وع

 .في نظر الدعوىكبيراً 
انون أصول المحاكمات المدنية ن ق( م31المادة )ص ى نبالعودة إلويرى الباحث أنه و 

 لائحةل تسجيالدعوى يوم  العبرة بقيمةن أبوالتي تنص على القاعدة المذكورة  ،1والتجارية الفلسطيني
 اختصاصلى لا تأثير لتقلب الأسعار عك اليوم وبعد ذل ،المختصةالدعوى لدى قلم المحكمة 

محمد من نابلس بتاريخ  إذا رفع مثلًا : ،مختصةلاة المحكمة بعد تقيدها لدى قلم المحكم
ف دينار أردني لاآ( سبعة 7000س للمطالبة بقيمة )محكمة صلح نابل دعوى أمام 1/2/2016

ام من غر  (200)الـ هب وأصبحترتفع سعر الذرين اوبعد شه ،غرام من الذهب (200) ن مبدلاً 
ة الصلح حكملم الاختصاصبقى ا يفهن ،دينار أردني لفا( أحد عشر 11000تساوي ) الذهب

ر ادينلف ا( أحد عشر 11000) ساويالذهب تكمية أصبح سعر أنه رغم وليس لمحكمة البداية 
م محكمة دعوى أما 4/4/2018ريخ رفع محمد من نابلس بتا ذاإ ؛وكذلك العكس صحيح  ،أردني

غرام من  (350)  منبدلاً دينار أردني ( أحد عشر الف 11000مة )لمطالبة بقيبداية نابلس ل
( 7000)تساوي  غرام من الذهب (350)الـسعر الذهب وأصبحت نخفض او بعد شهر  ،هبالذ

لو أعتمد  هلأن المحكمة المختصة؛ اختصاصعلى  لا يؤثرفإن ذلك  ،ف دينار أردنيلاآسبعة 
 لىسيؤدي إو  ،أمام محكمة مغايرة تصبح كل فترة ن الدعوىتقلب الأسعار لوجدنا أ ى عل المشرع

 .حقوق المواطنين ةضاعاو  ،ى نهائياوعدم البت بالدعو  مرارتسابلمحاكم يير اغت
مسألة  تعالج ،طينيسلات المدنية والتجارية الفمن قانون أصول المحاكم (31ن المادة )إ

ات العملات على النظر ر تقلبن هدف المشرع من ذلك حتى لا تؤثكاو  ،قيمة الدعوى وقت إقامتها

 

، راجع أيضاً : جميعي، 200مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً : صاوي، أحمد السيد، 447محمد محمود، مرجع سابق، ص 
عبد  جع أيضاً : الشواربي،، را92سابق، ص ، راجع أيضاً : العبودي، عباس، مرجع 49باسط، مرجع سابق، ص عبد ال
، 172رجع سابق، ص ، راجع أيضاً : مبارك، عبد التواب، م156مرجع سابق، ص الاختصاص القضائي، : قواعدالحميد

، راجع 128ضاة، مفلح  عواد، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: الق124محمد نصر، مرجع سابق، ص  راجع أيضاً : محمد،
، راجع أيضاً : يوسف، أمير فرج، 58ص ، أمجد، مرجع سابق،منصور  –ساعدة، نائل م –ن بشار عدناأيضاً : ملكاوي، 
  .98التكروري، عثمان ، مرجع سابق ، ص ، راجع أيضاً: 388، 387مرجع سابق، ص

 “.ت الخصوم ى باعتبارها يوم إقامتها، ويكون التقدير على أساس اخر طلباعلى أن: " تقدر قيمة الدعو  31تنص المادة  1 
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ا إذا كان المطلوب الحكم به مقيماً بمبلغ نقدي لعملة يمف أيضاً  دة تسريقاعوهذه ال ،الدعوىفي 
عادل ذلك المبلغ بالعملة ي فتقدر قيمة الدعوى بما ،خرىببدل عملات أ لبةادولة فلسطين أو المط

( من قانون أصول المحاكمات المدنية 33/2) وذلك وفقا للمادة ؛وىت إقامة الدعة قانوناً وقالمتداول
بدل ريال سعودي ستين الف  (60000مبلغ )أراد أحمد المطالبة ب :لاً مث .ة الفلسطينياريوالتج

بما قيمته مثلًا فيطالب  ،( )دينار أردنياً نلبة بالعملة المتداولة قانو المطادعوى نه يرفع إف ،بضائع
 وديريال السعسعر ال ارتفاعوبعد شهرين  ،حكمة الصلحدينار أردني أمام م فلاآ( عشرة 10000)

دينار ف وثمانمائة لاآعشرة  (10800)تعادل ريال سعودي  ( ستين الف60000) مبلغ وأصبح
العبرة بتقدير  الصلح؛ لأنمحكمة  اختصاص لا يتغيرفإنه  ،لريال السعوديا رغم تقلب سعرف ،أردني

لأن ذلك  قامة الدعوى؛السوق يوم إالدراج في  عرسلل اوفقً ستلامها اوقت البضاعة ن قيمة ثم
 . 1ليس بالقيميات ثليات و مطالبة بالم بة بالنقد هيطالالم

 : العبرة في الطلبات الختامية للخصم.الفرع الثاني

 ،2محاكمات المدنية والتجارية الفلسطينيأصول ال ن( من قانو 31حيث ورد في المادة )
ت لباالعبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطف بات الخصوم ".خر طلعلى أساس آ ويكون التقدير
بناءً على سبب جدي فإذا عدل المدعي  ،بل أقفال باب المرافعات الأخيرةالمحكمة ق الختامية أمام

أمام قام محمود أ مثلًا:. 3حكمة المختصةإلى الم اهيجب إحالت ،أو النقصان دعواه إلى الزيادة
وفي  ،يدينار أردنف لاآ ( تسعة9000يمبلغ )بة بقيمة بضائع صلح نابلس دعوى للمطال محكمة

 ،دينار أردني ( أحد عشر الف11000لـ)محامي بتعديل قيمة الدعوى لى قام وكيله الالجلسة الأو 
محكمة بداية نابلس من تلقاء نفسها؛ لأن  ىفهنا يجب على محكمة الصلح إحالة الدعوى إل

باب قفال لعبرة بقيمة الدعوى بالطلب الأخير قبل إاو  ،ختصاص القيمي من النظام العامالا
ذا عدل ،تافعامر لا تأخذ  ،يجب إحالتها إلى المحكمة المختصة ،عواه إلى النقصانالمدعي د وا 
 

 . 65ابق، ص عباسي، جلال، مرجع س  1
 تقدير على أساس آخر طلبات الخصوم ". تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم إقامتها، ويكون العلى أن: "  31المادة  تنص  2
، 87مرجع سابق، ص  تقدير قيمة الدعوى، ع أيضاً: أمينة، النمر:، راج59المشاقي، حسين أحمد، مرجع سابق، ص   3

، راجع 117اجع أيضاً: عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص ، ر 215رجع سابق، ص الظاهر، عبد الله، م يضاً:راجع أ
 . 133الكردي، رائد علي، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: 57، 56ر، مرجع سابق، صأيضاً: طلبة، أنو 
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قام سعيد أمام محكمة بداية رام الله دعوى أ مثلًا:. 1المحكمة بالطلب الختامي لتحديد قيمة الدعوى
وفي الجلسة  ،دينار أردني ( خمسة عشر الف15000) مقدارهالمطالبة بقيمة صفقة خرفان ل

فهنا يجب  ،دينار أردني فلاآ( خمسة 5000لـ)مي بتعديل قيمة الدعوى حاى قام وكيله المولالأ
ء نفسها؛ لأن الاختصاص القيمي من اقعلى المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة صلح نابلس من تل

 المرافعات.باب قفال الأخير قبل إبقيمة الدعوى بالطلب عام والعبرة النظام ال
 ،يمة الدعوى أمام محكمة البدايةل لقلمعدى بخصوص الطلب اير  البعض من الفقهاء

ص اصفإن ذلك لا يسلب محكمة البداية الاخت ،تصبح قيمة الدعوى من اختصاص محكمة الصلحل
 .2ر الدعوى وقت رفعهابنظر الطلب ما دام أنها مختصة أصلًا بنظ

مات المدنية حاكأن المشرع الفلسطيني جانب الصواب في قانون أصول الم يرى الباحث
كونه لم يعالج مسألة تعديل طلب المدعي لدعواه في زيادة أو نقصان قيمة  ،يتجارية الفلسطينوال

قيمة  عي بتعديلوقام المد ،البدايةدعوى من اختصاص محكمة لاويؤكد الباحث إذا كانت  ،الدعوى
إحالة ية يجب على محكمة البداو  ،صبحت من اختصاص محكمة الصلحوأ ،الدعوى بالنقصان

يؤدي  . وهذاأن محكمة البداية لها اختصاصا شاملاً يعتبر البعض و  ،الصلح ى محكمةالدعوى إل
أخرى ومن ناحية  ،من النظام العام هذا من ناحية إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمي التي هي

يني "... لسطية والتجارية الف( من قانون أصول المحاكمات المدن31)يعد هذا تطبيقاً لنص المادة 
على محاكم الصلح  ن النص يسريأخر طلبات الخصوم " علماً بدير على أساس آالتقويكون 

 ستثناء.اوالبداية دون 
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وظف قلم ى بما يقدره ممة الدعو تقدير قيلا تأخذ بعين الإعتبار المحكمة  نأويلاحظ هنا          
( 31المادة )يني في الفلسط ك المشرعذل ويؤكد. 1خصماً أو طرفاً بالدعوىلا يعتبر  حكمة؛ لأنهالم

تقدر قيمة " والتي تنص على أنه  ،من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني
 ويستفاد من ذلكخر طلبات الخصوم " التقدير على أساس آويكون  ،ا يوم إقامتهاهر الدعوى باعتبا

 كمة.المحقلم تقدير موظف د بولا تعت ،وحده مدعيتقدير قيمة الدعوى راجعاً لل بأن
 ،لمدعيدير قيمة الدعوى راجعاً لإرادة اتق هتركفي رى الباحث أن المشرع الفلسطيني ي

لتقدير قيمة  كالاستعانة بخبراء ،ض المصاريف القضائيةيفتخإلى هدف من وراء ذلك كان ي
ي اضدة نفقات التقزيايؤدي إلى  ،الدعوى بناءً على تقرير خبير مد على تقديرعتالو فإنه  ،ىالدعو 

ضاعه الحقوق. بالرغم من أن ان عدم اللجوء للتقاضي وبسبب ذلك ومما يمنع العديد من المواطني
هذا لا يعني  أن لاإ ،الخبير أساسياً في تقدير قيمة الدعوى رالمشرع الفلسطيني لم يجعل دو 

لتقدير لاستعانة بخبير ة لففي بعض الأحيان تلجأ المحكم ،لخبراء في تقدير الدعوىستغناء عن االإ
أو أضرار  ،راعيةأو قيمة محاصيل ز  ،أو تقدير قيمة عقار ،تقدير أجر المثل . مثلًا :وىعقيمة الد
ذا  ،ىيمة الدعو ي تقدير قلا يكون المدعي حراً فأن عني ي افهذ ،ماديةمعنوية و  المحكمة رتابت اوا 

لتحديد  ،رية للمحكمةلسلطة التقديلع يخضوأن تقدير الخبير  فإنها تستعين بخبير. ،بقيمة الدعوى
 .2الأخيرفالمحكمة تعد الخبير الأول و  ،لافيما إذا كان تقدير الخبير يتناسب مع قيمة الدعوى أم 

 (216)رقم  في الطعن منعقدة في رام اللهحكم محكمة النقض ال السياق فقد ورد في اذهفي و 
بهذا  وراق المتعلقةبالرجوع إلى الأ "ه والذي ورد في 2011/4/19فصل بتاريخ  (2010)لسنة 
لدى محكمة  (451/99)نجد كما بينا آنفاً بأن الطاعن كان قد تقدم بالدعوى الأساس رقم  ،الطعن
 عارضة في قطع أراضيت ملكية ومنع موموضوعها تثبي ،ون ضدهس في مواجهة المطعلببداية نا

كما نجد بأن الطاعن  ،عورتا/ نابلس لدةبلغت في مجموعها ما يربو على أربعين قطعة واقعة في ب
وبعد مباشرة محكمة البداية السير  ،)المدعي( قد حدد قيمة الدعوى بأنها خاضعة للحد الأدنى للرسم

صلح نابلس ات المدنية عليها إحالتها لمحكمة قررت نظراً لسريان قانون أصول المحاكم ،ىو بالدع
 

راجع أيضاً:  ،114مر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: ع449إبراهيم، محمد محمود، مرجع سابق، ص   1
  . 30، مرجع سابق، ص تقدير قيمة الدعوى أمينة، النمر:

  244مرجع سابق، ص  : الزعبي، عوض احمد،أيضاً  ، راجع130القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص   2
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أنها خاضعة للحد الأدنى لمدعي بلمحددة من قبل اا اوفقاً لتقدير قيمته ،صاحبة الاختصاص القيمي
والذي نراه في ضوء  ،درت حكمها فيهاحكمة الصلح نظر الدعوى إلى أن أصوقد باشرت م ،للرسم
ز الأربعين قطعة قد تجاو  ،قطع الأراضي محل النزاع حيث من الثابت أن عددو  ،أشرنا إليه آنفاً  ما

يان قانون المحاكمات المدنية ر سها الدعوى بعد إليوقد أحيلت  ،فقد كان على محكمة الصلح
 وبعد أن اختصت بنظر الدعوى أن تقرر الإستعانة بخبير لتحديد (2001)( لسنة 2والتجارية رقم )

حتى إذا ما اتضح لها ليها نظراً لعددها وحجمها الكبير القيمة الحقيقية لقطع الأراضي المتنازع ع
وى إذا كانت القيمة تدخل ضمن الحد في الدع لة النظرما مواصر إتقر  ،القيمة الحقيقية لهذه القطع

حالتها لمحكمة البداية المختصة إذا اتضح  ،الصلحي أو أن تقرر رفع يدها عنها ا أن القيمة هلوا 
ذلك أن قيمة الدعوى  ،ية راضي تدخل ضمن صلاحية محكمة البداالحقيقية لتلك القطع من الأ

 قيمي المتعلق بالنظاموهو الاختصاص الصاحبة الاختصاص مة وتحديدها هو من صلاحية المحك
ز و جولا ي ،وحق من حقوقها ،إهدار لأموال الخزينة ،هذا فضلًا عن أن في إغفال ذلك ،العام
ع وفقاً لقانون رسوم المحاكم حقيقي للقيمة الحقيقية لمحل النزااوزها ويتوجب دفع الرسم القانوني التج

ما دفع به المطعون ضده في لائحة  الأمر شيئاً  ولا يغير في ،(2003)( لسنة 1النظامية رقم )
إذ أن  ،د إقامتهانعمن أن الدعوى مقدمة أصلًا من الطاعن وهو الذي حدد قيمتها  ،الطعن الجوابية

 ،ه لا تنطبق في الدعوى الماثلةض ما تم من جهته فسعيه مردود عليقن قاعدة أن من سعى إلى
ومسألة تثيرها المحكمة من  ،ظام العامهي من الن وأموال الخزينة يميسيما وأن الاختصاص الق

 . 1تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي " 

 في الطعن ام اللهحكم محكمـة النقض المنعقدة في ر د ورد في قف أيضاً وفي هذا السياق 
ل المتعلقة سائإبتداءً نشير إلى أن الم" 2012/1/5فصل بتاريخ  (2010)لسنة  (636)رقم 
ي والرسوم من النظام العام التي يتعين على المحكمة التصدي لها ولو لم يأتِ ختصاص القيمبالا

الفقه قر عليه وما است ،طبقاً لما هو مقرر في القانون اهأحد من الخصوم على إثارتها أو ذكر 
ل الوكالتين بطاوعليه وحيث أن الدعوى الماثلة انطوت على المطالبة بإ .والإجتهاد القضائي
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من الحوض  (59)المتعلقتين بالقطعة رقم  (1086/2000/52)و (883/2000/52)وريتين الد
بطال أي تسجي (33027)رقم  ها عتبار ابالبيع والرهن في سجل الأراضي و  تلامن أراضي أريحا وا 
ق بح وكانت المطالبة بإبطال الوكالتين الدوريتين تتصلان ،كن لم تكن. ولطالما الأمر كذلكأ

ع المدعي بملكيته للقطعة سالفة لى حق عيني يتصل في تذر كز بحسب المال عشخصي الذي يرت
ق شخصي وحق عيني تلطة مستندة إلى حخممر الذي يجعل من الدعوى الماثلة دعوى الإشارة. الأ

ت الحق الشخصي أثر في حل النزاع القائم على بحيث يكون للحكم بثبو  ،ا غرض واحدهدفهم
وعليه فقد كان على  .جتهادوالإبقاً لما ذهب إليه الفقه الفة الإشارة( ط)ملكية القطعة سني الحق العي

دعوى ر قيمة القطعة المذكورة بتاريخ إقامة اليدمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية أن تعمد إلى تق
د هذه هاجتاوما استقر عليه  ،لفنية طبقاً لما هو مقرر في القانونمن خلال الإستعانة بالخبرة ا

وعجلت في الفصل في الدعوى على نحو  ،مة بداية أريحا لم تراعِ ذلك. وحيث أن محكالمحكمة
يباً وجعل حكمها المطعون فيه بالتالي مع ،سومر لنأى بها عن حسم مسألتي الاختصاص القيمي وا

 . 1" نقضومستوجباً لل ،وسابقاً أوانه

 . المحكمةتحكم به يمة ما بق وليسلمدعي االعبرة بما يطلبه  :الثالثالفرع 

( من قانون 31تقدير قيمة الدعوى في المادة )وكذلك يتبين للباحث بوجود قاعدة أخرى ل          
 وليس مدعيبقيمة ما يطلبه ال تقدر لدعوىا هذهو  ،ية والتجارية الفلسطينيدنملات اأصول المحاكم

عوى راجعاً لإرادة الد قيمةترك تحديد  ينيوعليه فإن المشرع الفلسط ،2بقيمة ما تحكم به المحكمة 
للخصوم ترك المشرع  إذ أن ،ديد قيمة الدعوى ليس مطلقةولكن سلطة الخصوم بتح ،وحده مدعيال

قدير قواعد تعلى المدعي أن يلتزم بيجب أنه  إلا ،تهمهما بلغت قيم شيءي أالبة بطمبالالحق 
لأن قواعد  ة؛تصالمحاكم المخ علىع الدعاوى الدعوى التي رسمها القانون من أجل توزي
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 ،1خوفاً من تلاعب الخصوم مخالفتهاتفاق على ولا يجوز الا ،يمي من النظام العامالق الاختصاص
في في هذا السياق فقد ورد و  .2للدعوىالقيمة الحقيقية  لتقدير كمة من التدخلحموذلك لا يمنع ال

فصل بتاريخ  (2009)لسنة  (199) رقمفي الطعن حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله 
في  والموصوفةن مساحة قطع الأراضي المذكورة نجد أ ،وبالتدقيق في ملف الدعوى"  2010/2/2

ويدعي  ،يد المبرز في الملفدونمات كما هو مبين في إخراج الق (210) ىلائحة الدعوى تزيد عل
 (157.5)ملكون نهم يأي أ ،حصص في هذه القطع ةربعة حصص من أن أنهم يملكون ثلاثالمدعو 
ن الدونم وأقيمت لدى محكمة الصلح أي أ ،سومبينما قدرت الدعوى بألف دينار لغايات الر  ،دونماً 

كان و  ،ظاهر عدم الصحةهو أمر ( و 6.34ة دنانير ونصف تقريباً )تسالواحد قدر بمبلغ حوالي 
ر لغايات بواسطة خبي ،اضيلأر رتياب فيه وتقدير قيمة استئنافية الإلبداية بصفتها الإعلى محكمة ا

وكلا المسألتين تتعلقان  ،دير رسوم الدعوى من جهة وتحديد المحكمة المختصة من جهة أخرىتق
ية دعوى تقدر بالقيمة الحقيققيمة ال ولما كانت ،كمة إثارتهما من تلقاء نفسهاحمبالنظام العام وعلى ال

القانون من لة تتعلق بهذه المسأ كانت المو  ،النظر عن تقدير الخصوم لقيمتها قامتها بصرفوقت إ
 حيث الاختصاص القيمي لمحكمة الدرجة الاولى ولما كانت محكمة النقض مختصة بمراقبة صحة

 .3"لهذا السبب لأوانهابق هذا الطعن سن الحكم في وحيث أ ،لقانونالإستئنافية ل تطبيق المحكمة

 الدعوى.يوم إقامة  مقدرة والمستحقةال يدخل في تقدير قيمة الدعوى الملحقات الرابع:الفرع 
ضافةً إلى بعض إ ،الحق له بأصل حكمة المختصة الحكمقد يطلب من المأن المدعي 

 .4الدعوى يوم إقامة والمستحقة ترتب على هذا الحققات التي تلحمينات والمصاريف والمالتض
رسال ثمن إ إلى ةفضاوا  ردني دينار أف لاآسبعة ( 7000لمدعي ثمن البضائع )ايطلب  :مثلاً 
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رسال البضاع الدعوى تشمل قيمة البضائع وثمن إ فإن قيمة ،ردني( دينار أ200)مبلغ  لبضائعا
 الصلح.محكمة  اختصاصمن  ردنيأ دينار ناف ومئتلاآسبعة  (7200معاً وتصبح )
من قانون أصول  (32في المادة ) قيمة الدعوى ت الملحقات التي تدخل في تقديرورد
ذكرت المادة أعلاه بعض الأمثلة على الملحقات مقدرة و  ،1لفلسطينينية والتجارية المدالمحاكمات ا

ل ل المثال وليس على سبيورد على سبي وهذا التعدد ،: التضمينات والريع والمصاريفاومنه ،القيمة
ير ذلك من الملحقات ... وغ" المادة أعلاه قراءةل خلاذلك من على يستدل  والباحث ،صرالح

 :ومنها ،ملحقات الواردة على سبيل المثالمن تفصيل ال  بدفلا  ،"إلخ...يمةالقمقدرة 
عن الضرر المادي الذي  ويضعتبها: ال( ويقصد ن الملحقات التضمينات )التعويضاتم أولًا: تعتبر

ة المطالبة بهذا التعويض أن يكون الضرر صحويشترط ل ،للمدعيالعائد  الشيءأو يصيب العين 
قامة الدسجيل ل تحدث مسبقاً قب  .2عوىوا 

 ،ناشىء عن دخل عين معينةقصود به: هو مبلغ مالي والم ،الريع: أيضاً الملحقات ومن ثانياً: 
قامة  ون مستحقاً قبل تسجيلويشترط بالريع أن يك ،ثمارهاوثمن جني  ستغلال الأرضا بدل مثلًا: وا 
 وى.الدع
دها المدعي قبل إقامة ي تكبالمالية التالغ مبلا :يقصد بهاو  ،يفر المصا: ومن الملحقات أيضاً : ثالثاً 

البضائع لدى حارس يف نقل وتخزين ر مصاو  ،محل النزاع الشيءنفقات حراسة : مثل ،الدعوى
 لائحة لمدعي قبل إقامة الدعوى وطلبها فيل المصاريف القضائية التي انفقها اتشم ولا قضائي.
فهذه  ،حالة يف إثباتأو مصار  ،رضالأ طعةأو كوشان لق ،خراج قيدإ ستخراجامبلغ  :مثل ،دعواه

ولا تؤثر على  دعواه لائحةالمدعي في عد من قبل المصاريف التي يطلبها المصاريف القضائية لا ت
يعتد  " لا لبستئناف غرينو حكم محكمة إ يفي هذا السياق فقد ورد فو  .3ة الدعوىميتقدير ق

 .  4 علقة بموضوعها "لمتبمصاريف الدعوى المستعجلة السابقة لدعوى الأساس وا
 

ريع والمصروفات ا من التضمينات والون مستحقا يوم إقامتهما يكة الدعوى على أن: " يدخل في تقدير قيم 32تنص المادة   1
 طلبت إزالته ".  ع الأحوال بقيمة البناء أو الغرس إذاوغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ويعتد كذلك في جمي

، أمجد منصور –ل مساعدة، نائ –، راجع أيضاً: ملكاوي، بشار عدنان 251ابق، ص الزعبي، عوض أحمد، مرجع س  2
 .58مرجع سابق، ص

منصور،  –عدة، نائل مسا –، راجع أيضاً: ملكاوي، بشار عدنان 88، مرجع سابق، ص ير قيمة الدعوىتقد أمينة، النمر:  3
، راجع 75أبو هنطش، بلال، مرجع سابق، ص  –عليان، ممدوح  –، راجع أيضاً: سليم، عماد 58ص أمجد، مرجع سابق،
د مليجى، مرجع سابق، رسالة ماجستير، اً: موسى، أحمد محم، راجع أيض225ابق، ص رجع سالحكم، م أيضاً: فوده، عبد

 .   438، 437ص 
 ، الياس:أبو عيدالمشار اليه لدى ) (109 – 5 – 1871عام . اللوز ل1870/  11/  12قرار تاريخ  )استئناف غرينوبل، 4

 (. 386ص ابق، ، مرجع سهأصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفق
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حيث أن التضمينات والمصاريف والريع والمحلقات الأخرى لكي يعتد بها وتحسب مع قيمة 
 :شروطالدعوى يشترط فيها عدة 

 ،1دعي في دعواهموالمصاريف والملحقات قد طلبها ال ضمينات والريعتأن تكون ال الأول: طر الش
 بلائحةأن يطلبها  عيمديتوجب على ال لحققيمة أصل احتى يحكم القاضي بهذه المحلقات و 

لا يطلب فالمحكمة لا تنظر فيما  ،م بهذه الملحقات من تلقاء نفسهاولا يجوز للمحكمة الحك ،دعواه
 لائحةفي  . فالمحكمة لا تقضي بما لا يرد2 ةن ملحقات الدعوى الأصليبه ولو كان م الحكم

ف لاآتسعة  (9000) بلغبم بقيمة بضائع بةلامحمود للمط على حمدان أقام دعوى مثلًا: الدعوى.
عي حمدان أفاد شاهده أنه قد دفع سماع بينة المد وأثناء ،نابلسأمام محكمة صلح  يدينار أردن
 لائحةب بها المدعي في ولكن لم يطال ،نيأرددينار  (1500مبلغ )رسال بضائع إ نإضافة ثم

دينار أردني  (1500)دون أردني ار دينف لاآ( تسعة 9000)إن المحكمة تقضي بمبلغ ف ،دعواه
 الدعوى. لائحةرسال البضائع لعدم المطالبة بها في إثمن 

تبط الطلب الملحق حيث ير  ،يلالأصعد من أساسيات الطلب ن الطلبات الملحقة لا توأ
ب من المدعي إقامة طلب ملحق بالدعوى الأصلية مما يتطل ،اً يحقيقرتباطاً اصلي لأوالطلب ا

ة لا يتضمن الحكم بالطلب في الدعوى الأصليحكم الصادر وذلك أن ال ،لاً تقسمويصدر حكماً 
 .3الملحق

حتى تعتبر الملحقات جزءاً  ،دعوىلاقة الأداء يوم إقامة سأن تكون الملحقات مستح الشرط الثاني:
يجب أن تكون الملحقات مستحقة  ،المحكمة قيمياً  تصاصاخلمعرفة  ،ن قيمة الدعوى الأصليةم

نه إمستحقة فعلًا يوم إقامة الدعوى ففإذا كانت الملحقات المطالب بها  ،4الدعوى قامةإ يومالأداء 
 فلاآ( عشرة 10000)ائع بقيمة ببيع بض دقام محمو  :مثلاً  ،5يأخذ بقيمتها لتقدير قيمة الدعوى

 
ضاً: ، راجع أي128، راجع أيضاً: القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص 464سابق، ص محمد محمود، مرجع  إبراهيم،  1

 .204هندي، أحمد، مرجع سابق، ص 
، راجع ايضا: 173ضاً: مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، ص ، راجع أي125محمد، محمد نصر، مرجع سابق، ص   2

 .388رجع سابق، صرج، مف، أمير فيوس
 .119، راجع أيضاً: عمر نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص204بق، ص ندي، أحمد، مرجع ساه  3
صلاح الدين، ، راجع أيضاً: شوشاري، 58، أمجد، مرجع سابق، صمنصور  –مساعدة، نائل   –بشار عدنان ملكاوي،   4

، أحمد ، راجع أيضاً: صاوي101، مرجع سابق، ص وىالدع قدير قيمة: ت، راجع أيضاً: أمينة، النمر71مرجع سابق، ص 
، راجع أيضاً: غصوب، عبده 120ابق، ص ، راجع أيضاً: المصري، محمد وليد، مرجع س204السيد، مرجع سابق، ص 
، راجع أيضاً: الشواربي، عبد 249محمد شتا، مرجع سابق، ص  ، راجع أيضاً: أبو سعد،121جميل، مرجع سابق، ص 

 .  158ع سابق، ص ، مرجلاختصاص القضائياعد اقو  لحميد:ا
 .  213بق، ص ، راجع أيضاً: مسلم، أحمد، مرجع سا216الظاهر، عبد الله، مرجع سابق، ص   5
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 قيمة الدعوى تصبح ،دينار أردني ( الف1000)لها على نفقته ساوبعد ذلك قام بإر  ،دينار أردني
رسال هنا تم إضافة ثمن إكمة البداية و مح اختصاص من  دينار أردني لف( أحد عشر ا11000)

 .وقت إقامة الدعوىلأنها مستحقة الأداء  ؛البضائع
بتقدير قيمة يعتد بها فلا  ،قامة الدعوىيوم إ ر مستحقة الأداءنت الطلبات غيكا اذأما إ

تقدير قيمة الدعوى عبرة بلأن الالدعوى؛  رفعوأصبحت مستحقة بعد  ي بهاالدعوى ولو طالب المدع
 ،دينار أردنيف لاآ( عشرة 10000)محمود باع عبد الرحمن بضائع بقيمة  :مثلاً  .1يوم إقامتها 

فالمحكمة ستحكم  ،بدل إرسال بضائع دينار أردني( 300لمبلغ المؤجل لمدة سنة وقدره )ابوطالب 
لأن المشرع الفلسطيني حصر ن؛ والقانو  اً متفق حكمأردني ويعد ال دينار فلاآ( عشرة 10000)بملغ 

 ،الأداء وقت رفع الدعوى مستحقكن لم ي وم رفعها وأن بدل الإرسال المؤجليمة الدعوى يتقدير ق
 .لا تدخل بقيمة الدعوى نهإف

 (17718)الطعن رقم  ة فيقض المصريحكم محكمة النالسياق فقد ورد في  هذافي و 
أن مفاد نص المادة  -كمة النقض ء محقضا في -المقرر  " 2012/06/07جلسة  (81)لسنة 

من  قيمة الدعوى تقدير فييدل على أنه لا يدخل  ،فقرتها الأولى فيمن قانون المرافعات  (36)
قبل منها  ة إلا ما يكون مستحقاً مقدرة القيموغيرها من الملحقات اليضات والمصاريف الفوائد والتعو 

 فيتاريخ لاحق على رفعها فلا يدخل  فيها أما ما يستحق من ،ارفع الدعوى وحتى تاريخ رفعه
 .2قيمة الدعوى "  تقدير

 .ةميالقأن يكون الطلب الأصلي والملحقات مقدر  الشرط الثالث:
 لطلب الأصلييجب أن يكون ا ،تقدير قيمة الدعوىحتى يعتد بقيمة الملحقات لإذ 

ضافة قيمة الملحقات إلى لأن إ ؛يمة الدعوىير ققدتبالقيمة وفقاً للقواعد المختصة  والملحقات مقدرة
 .3لمحكمة المختصة حسب قيمة الدعوى الطلب الأصلي تؤثر على نوع ا

 
، راجع أيضاً: 125، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: محمد، محمد نصر173مرجع سابق، ص مبارك، عبد التواب،   1

  .227مرجع سابق، ص  اً: فوده، عبد الحكم،ع أيض، راج205 هندي، أحمد، مرجع سابق، ص
 المنشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض على الرابط:   2

Court_All_Cases.aspxtion_All/Cassahttp://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/ تاريخ الزيارة ،
 صباحاً.  9، الساعة 1/11/2018
: الكردي، رائد علي، مرجع سابق، ، راجع أيضاً 123ق، رسالة ماجستير، ص شاهين، هشام عبد الفتاح شحادة، مرجع ساب  3

، 205سابق، ص  مرجع دي، أحمد،، راجع أيضا : هن250يضاً: الزعبي، عوض أحمد، مرجع سابق، ص ، راجع أ132ص 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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ضافة لأن إة القيمة؛ يمة الطلب الأصلي مقدر قأن تكون  من المنطق هأنيؤكد الباحث 
لمختصة ة ايير نوع المحكمفي بعض الأحيان إلى تغ ستؤثرت إلى الطلب الأصلي قيمة الملحقا

 ،دينار أردني من عبد الرحمن فلاآ( عشرة 10000)شترى محمود بضائع بقيمة ا :فمثلاً  قيمياً.
 ورفض ،بدل إرسال ردنيدينار أالف  (1000) بتكلفه دبإرسالها لمحمو ك قام عبد الرحمن ذل وبعد

ن إف ،أردنيدينار  ( أحد عشر الف11000) مبلغلبة باعبد الرحمن للمط ألج ،الدفع محمود
دينار  ( الف1000)هي محكمة الصلح ولكن بإضافة الملحقات  صة بثمن البضائعالمحكمة المخت
كمة البداية المختصة وتصبح مح محكمة الصلح اختصاصيخرج عن  الاختصاصأردني يجعل 

 .ظر النزاعبن
فلا يعتد  ،كانت الملحقات غير مقدرة القيمةإذا  ،مقدرة القيمة أن تكون الملحقات ويجب

وتختص محكمة البداية  ،1بناءً على قيمة الطلب الأصليوفي حينها تقدر وى دعاللتقدير قيمة  بها
 ذا طلب تبعاً إ المأجورةالعين  تسليمطلب أو  م: طلب تسليمثل ،حقات غير مقدرة القيمةبنظر المل

 صاصاختطلبات غير مقدرة القيمة من  هأو إلغاء إجراءات التنفيذ فهذ جاريبصحة عقد الإ للحكم
كانت دعوى محاسبة فيما بين المدعي والمدعى عليه  مثلًا: .(ة )محكمة البدايةية العاممة الولاكمح

فإن  ،الدعوىقدير قيمة تبدينار أردني  ( الف1000)حقات لمغير مقدرة القيمة فلا تأثير لقيمة ال
مة سواء أضيفت لعامحكمة البداية صاحبة الولاية ا اختصاصر مقدرة القيمة ستكون من الدعوى غي

 البداية.لمحكمة  الاختصاصيبقى  ،أصلاً الدعوى أو لم تضاف  يمةيمة الملحقات لقق
تعد وكونها  ،الفوائدات ضمن الملحق لم يذكر من رع الفلسطينيالمش يرى الباحث أن

قة حتمسن على أن تكو  ،تفاقيةالإلقانونية أو لفوائد اسواء كانت ا ،عمليةالكثر مطالبةً  في الحياة الأ
لى من يوم استحقاق الدين إ) الدعوىلإقامة عن المدة السابقة  أن تكونأي مبلغ الدين  لللدائن تبعاً 

في الله المنعقدة فـي رام حكم محكمة النقـض ورد في  فقد قالسياهذا في و  .2(يوم إقامة الدعوى
 

مرجع سابق،  تقدير قيمة الدعوى، ، راجع أيضاً: أمينة، النمر:72الدين، مرجع سابق، ص  يضاً: شوشاري، صلاحراجع أ
براهيم، محمد محمود، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: إ54، عبد الباسط، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: جميعي96ص 
465   . 

ليجى، مرجع سابق، رسالة ماجستير، ص موسى، أحمد محمد م ، راجع أيضاً:100، ص سابق مان، مرجعالتكروري، عث  1
، راجع أيضاً: 153مرجع سابق، ص  وعية،الدفوع المدنية الإجرائية والموض يد:، راجع أيضاً: الشواربي، عبد الحم437

، راجع أيضاً: 66صابق، د، مرجع س، راجع أيضاً: المنشاوي، عبد الحمي388ير فرج، مرجع سابق، صيوسف، أم
مرجع سابق، ص  ، راجع أيضاً: أبو الخير، محمد كمال،446ماوي، عبد الوهاب، مرجع سابق، ص العش –شماوي، محمد الع

118  . 
 . 53د فرحان محمد، مرجع سابق، رسالة ماجستير، ص الطعاني، مهن 2
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 أي 22/3/1999ريخ وحيث يتبين أن الدعوى أقيمت بتا"  ( أنه2004)لسنة  (27)قم ر الطعن 
من قانون أصول المحاكمات  (31)وحيث أن المادة  ،نة من استحقاق الكمبيالةثر من سبعد أك

لتقدير على أساس ون اويك ،قامتهاى باعتبارها يوم إو عارية نصت بأن تقدر قيمة الدالمدنية والتج
دعوى ال يمةمن القانون المذكور بأن يدخل في تقدير ق (32)ونصت المادة  ،خصومآخر طلبات ال

قامتها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة إ مستحقاً يوم ما يكون
دولار  (29240)عنها ومجموعها  المستحقةالكمبيالة والفوائد  ةوبما أن المطالبة كانت بقيم ،القيمة
 ونقرر ،رام اللهية فتكون الدعوى من اختصاص محكمة بدا ،دينار أردني (21000)ا يعادل أي م
 .1" ي احالة الدعوى إليها للنظر فيه لي أن الاختصاص معقود لمحكمة بداية رام الله وبالتالبالتا

أصول المحاكمات  انونمن ق( 32)في المادة  الصواب ينالفلسطيالمشرع  كما جانب
ة إقام جرة من يومالأستحقاق حالة االمتمثلة ب الإشكاليةمعالجة  لعدم ؛جارية الفلسطينيالمدنية والت

المدنية والتجارية ( من قانون المرافعات 36المادة )علماً أن  ،الدعوى إلى يوم نطق الحكم فيها
جرة التي تستحق بعد رفع لأاموضوع المطالبة ب عالجت ،2(8619)( لسنة 13رقم ) المصري

ن الطلب  موتعد هذه الأجرة جزءاً  ،تدخل في تقدير قيمة الدعوى ونصت على أنها  دعوىال
ن طلب الأجرة المستحقة قبل إقامة الدعوى الأصلية والأجرة التي فإ ،وليس من ملحقاتهالأصلي 

المطالب به حق واحد  نأو  ،يعدا طلباً واحداً الحكم  رحتى تاريخ صدو تستحق بعد إقامة الدعوى 
 ،إقامة الدعوى بعدالدعوى وما جرة ولو كانت تشمل فترات زمنية متعددة ما قبل إقامة وهو يمثل الأ

د به لتقدير قيمة نطق بالحكم يعتلى يوم اليوم إقامة الدعوى إ ة منفإن ما يستحق من الأجر 
 أنها تضاف إلى الدعوى دعوى إلاغير مستحقة وقت رفع ال على الرغم من أن الأجرة ،3الدعوى

 
:       المنشور على موقع المقتفي على الرابط 1

aspx?ID=58000http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.  2018   /8 / 11، تاريخ الزيارة 
 مساءً .   9، الساعة 

يومئذ  من تقدير ما يكون مستحقاً ال ويدخل في " تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوىعلى أن:  36ادة تنص الم  2
وم ستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوالتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يالفوائد 

 وم ". لخصر طلبات االبناء أو الغراس إذا طلبت إزالته ويكون التقدير على أساس آخالحكم فيها وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة 
، راجع أيضاً: هندي، 125، راجع أيضاً: محمد، محمد نصر، مرجع سابق، ص 53، 52مرجع سابق، ص  طلبة، أنور،   3
تقدير  : أمينة، النمر:، راجع أيضاً 389يوسف، أمير فرج، مرجع سابق، ص، راجع أيضاً: 206حمد، مرجع سابق، ص ا

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58000
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لا " بأنه  مصرفي قضت محكمة المينا فقد وفي هذا السياق  . 1لتقدير قيمة الدعوى ويعتد بها
رفع الدعوى هو من قبيل بتداءً من أن طلب ما يستجد من أجرة العين المؤجرة إبالقول يصح 

هذه  ه الطلب الأصلي فيوهو في طبيعته وماهيت ،بذاته من طلب هذه الأجرة يقو وذلك لأ ،الملحقات
قدر أن ت بيجف ،ن الدعوى تتضمن طلبات متعددةر أعتباابل يجب  ،ا لا يعد ملحقاً الدعوى لهذ

 .2موع هذه الطلبات "ر مجعتبااب
لا يجوز أن تشتمل لائحة الدعوى على المطالبة ببدل ما  يقول: ،رأي القاضي هيثم عيسى          

فعه ن بدل الأجرة المطالب دة الدعوى إلى يوم النطق بالحكم؛ لأجد من الأجرة من لحظة إقامتسي
جرة من لحظة إقامة الدعوى إلى الأن دل ما يستجد مبب فالمطالبة ،يجب أن يكون معلوماً ومقدراً 

"  :ة( من مجلة الأحكام العدلي1619يوم النطق بالحكم في حينها يكون مخالفةً لأحكام المادة )
فلا تحكم المحكمة ببدل ما  ،مجهولًا " إذا كانه معلوماً ولا تصح الدعوى يشترط أن يكون المدعى ب

 . 3لنطق بالحكم لدعوى إلى يوم اة ايستجد من الأجرة من لحظة إقام
 ،في حال إقامة دعوى للمطالبة ببدلات الإيجار ،هناك رأي مخالف للقاضي أحمد الظاهر          

لى يوم النطق امة الدعوى إمن الأجره من لحظة إقالمطالبة في بدل ما يستجد  نفلا مانع م
وذلك حسب نص  للمدعي إقامتها؛حق وهذا الطلب يتندرج تحت الطلبات العارضة التي ي ،بالحكم

" ما تأذن المحكمة  :ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني( من قان97/4مادة )ال
في بدل ما يستجد حتى يتم الحكم  ،"ي لائحه الدعوى طلبات الواردة فمرتبطاً بال بتقديمه مما يكون

لتي تعد فع فرق الرسم وايشترط أن يتم د ،كمامة الدعوى إلى يوم النطق بالحمن الأجرة من لحظة إق
( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 100مع مراعاة أحكام المادة ) ،من النظام العام 

 .4رافعات باب المالمدعي قبل إقفال لطلب العارض من التي تتطلب تقديم ا ،سطينيلفال

 

يضاً: مسلم، ، راجع أ467ابق، ص يم، محمد محمود، مرجع سراهأيضاً: إب، راجع 89، مرجع سابق، ص قيمة الدعوى
 . 214أحمد، مرجع سابق، ص

(، راجع 66عبد الحميد، مرجع سابق، ص المشار اليه لدى )المنشاوي،  141ق ص المرجع الساب –كمال عبد العزيز   1
، 57ص بد الباسط، مرجع سابق، ، عاً: جميعي، راجع أيض407مرجع سابق، ص  قوانين المرافعات، النمر، أمينة:أيضاً: 

 .184جع سابق، ص، راجع أيضاً: شهاب، أحمد، مر 225الأخرس، نشأت عبد الرحمن، مرجع سابق، ص راجع أيضاً: 
لمشار اليه لدى )فوده، عبد الحكم، مرجع ا 343ص  21السنة  –المحاماة  – 1940 /5/10ة جلس –محكمة المينا  2

 (. 231سابق، ص 
 .  م11/12/2018، بتاريخ بلسالصلح في محافظة ناقاضي محكمة  عيسى،هيثم ضي ابلة القامق  3
 .  م9/12/2018الصلح في نابلس، بتاريخ  قاضي محكمة الظاهر،مقابلة القاضي أحمد   4
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بالحكم إلى يوم النطق  وم إقامة الدعوىن ييرى الباحث أن موضوع طلب الأجرة المستحقة م       
إنما  ،طلباً تابعاً للطلب الأصلي؛ لأن موضوعه ليس المطالبة بقيمة ملحقات ناتجة عن الحق ليس
ة المستحقة بعد إقامة الدعوى فلا تعد الأجر  ،من الحق )الأجرة( باً مستقلًا يطلب فيه جزءلطيعد 

إقامة الدعوى  حقة من تاريخالمست الأجرةفإن  نطلقمالا ومن هذ ،طلباً ملحقاً في الطلب الأصلي
 .يوم إقامة الدعوى مستحقة غيرنطق الحكم تاريخ إلى 

اكمات المدنية من قانون أصول المح (32) ةدكما أشار المشرع الفلسطيني في الما
لته إزاأو الغرس إذا طلبت حوال بقيمة البناء ويعتد كذلك في جميع الأ ..." :يالفلسطينارية والتج
تقدير بناءً على الويكون  ،طلباً قابلًا للتقدير الغرسمشرع جعل طلب إزالة البناء أو ال أن ،"إلخ...

ى قيمة الطلب الأصلي دون القول إلزالته تضاف إقيمة المطلوب  نوأ ،زالتهإالمطلوب  الشيءقيمة 
الة قيمة طلب الإز  نأ دنج ،صليو من ملحقات الطلب الأب الإزالة طلباً أصلياً مستقلًا أن طلبأ

يرغب برفع دعوى منع معارضة على  كان المدعي :مثلاً  .1صليةقيمة الدعوى الأتضاف إلى 
( خمسة 15000)قيمته  للغير ءً عليها بنامقام و  ،ردنيأ راندي فلاآعشرة  (10000)أرض قيمتها 

عشرون ة و ( خمس25000)معارضة عقار قيمته  منعن الدعوى تسمى إف ،ردنيدينار أ ألفعشر 
 .بالدعوى لمحكمة البداية الاختصاصيكون ردني أ دينار فال

 المطلوب.زء جلإذا كانت الدعوى متعلقة بجزء من الحق تقدر قيمتها بقيمة ا الخامس:الفرع 

من  إذا كان المدعي يطالب بجزء   ،عوىيفية تقدر قيمة الدكسطيني على لفلالمشرع ا نص
وذلك الم يكن الحق كله متنازعاً فيه؛ لوب مقيمة الجزء المط ى تقدير قيمة الدعوى بناءً عل ،الحق

 ،الفلسطيني ةالمدنية والتجاري ( من قانون أصول المحاكمات35/3وفقاً لما تنص عليه المادة )
فإذا بمفهوم المخالفة  ،عاً فيهز الم يكن الحق متناء الحق ملمطالبة بجز ابلمدعي لحق لعطت اأوالتي 

لأن ؛ 2ما يطلبه المدعي وليس بقيمة ،ى بقيمة الحق كاملاً و عتقدير الدملًا كا ثار النزاع حول الحق

 
 .389، راجع أيضاً: يوسف، أمير فرج، مرجع سابق، ص621الظاهر، عبد الله، مرجع سابق، ص   1
، راجع أيضاً: المصري، 67مرجع سابق، ص  يضاً: عباسي، جلال،، راجع أ282مرجع سابق، ص  رزق الله،الانطاكي،  2

، راجع أيضاً: العشماوي، 174ابق، ص جع أيضاً: مبارك، عبد التواب، مرجع س، را121محمد وليد، مرجع سابق، ص 
 . 448، 447العشماوي، عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  –محمد 
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امل الحق الفصل بك رن تصدر حكماً بالجزء المطلوب من غيالمحكمة ليست من صلاحيتها أ
وطالما نازع المدعى  ،ثبات حقإأمام المحكمة هي دعوى  بمعنى أن الدعوى المقامة ،زع عليهالمتنا

لدعوى وهذا يحتاج أن تقدر ا ،الحق أن تنظر في أساسنه على المحكمة فإ عليه في جزء الحق
أن تبت  المحكمة يتطلب من ،حتى ولو كان المطلوب جزء من الحقبناءً على قيمة كامل الحق 

الدفع بالتقادم أو الدفع بتزوير  :مثل .1الحق كاملًا وتقدر الدعوى بقيمة  ،الحق كاملاً في مسألة 
 ى.دعو بالالسند المقدم 
وليس بقيمة الجزء  ،الحق كاملاً تقدر الدعوى بقيمة  ،مل الحقعى عليه بكاو نازع المدل

رة عى عليه مؤثمنازعة المدأن تكون  -1: ةوط في هذه الحالمن توافر شر فلا بد  ،المطلوب فقط
 وليس مجرد أقوال من ،وأن يستند المدعى عليه إلى مستندات وأدلة جدية ،2وجدية في كامل الحق

دعاء المدعى عليه مجرد ان إفإذا وجد القاضي  ،عدم صحة الحق كاملاً مة بت للمحكل أن يثأج
خذ ؤ ي المنطلق لاومن هذا  ،ة المطالبةبجدي البحثبي فيبدأ القاض ،مقنع أقوال ولا تستند لدليل  

. 3لسلطة التقديرية للمحكمة ةخاضع المسألة وهذه ،ن الحق متنازع عليهيه بألمدعى علبأقوال ا
ويشترط  ،كاملاً محقاً بدفعه فأن الدعوى تقدر بقيمة الحق  أن المدعى عليهتبين فإذا وبعكس ذلك 

 الدعوى. قيمة ري تقديأن تكون منازعة المدعى عليه مؤثرة ف
أن يكون المدعي ذا يجب  ،قيمة الجزء المطلوب فقطوليس ب ،دير قيمة الحق كاملاً بتق يعتدل -2

وبعكس ذلك تقدر  ،4 كاملاً للحق  عليه بالمنازعةيثيرها المدعى  لتيصفة أصلية في الخصومة وا
مر المقضي ية الأجحويحوز الحكم الصادر بهذه الحالة ل ،الدعوى بقيمة الجزء المطلوب فقطقيمة 
ورفع المحال  ،عليه )المدين(دين إلى المحال بإحالة اللدائن قام ا :مثلاً  ،5 قلنسبة لكامل الحبه با

 
 .   104مرجع سابق، ص  تقدير قيمة الدعوى، اً: أمينة، النمر:، راجع أيض257جع سابق، ص ر ض أحمد، مالزعبي، عو   1
 أمينة:، راجع أيضاً: النمر، 169، 168جع سابق، ص ، مر وع المدنية الإجرائية والموضوعية: الدفالشواربي، عبد الحميد  2

 . 416، مرجع سابق، ص قوانين المرافعات
، راجع أيضاً: يوسف، 208ع سابق، ص : هندي، أحمد، مرج، راجع أيضاً 497ع سابق، ص جمحمود، مر إبراهيم، محمد  3

 .395، 394أمير فرج، مرجع سابق، ص
، 76يد، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: المنشاوي، عبد الحم154، 153أبو الخير، محمد كمال، مرجع سابق، ص    4

    . 77بلال، مرجع سابق، ص  ،أبو هنطش –عليان، ممدوح  –راجع أيضاً: سليم، عماد 
، دنية الإجرائية والموضوعيةالدفوع الم عبد الحميد:، ، راجع أيضاً: الشواربي203السيد، مرجع سابق، ص صاوي، أحمد   5

تقدير قيمة  ، راجع أيضاً: أمينة، النمر،209جع سابق، ص ، راجع أيضاً: هندي، أحمد، مر 168،169ق، ص مرجع ساب
 .    110، ص قمرجع ساب ،الدعوى
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 ،ودفع المدعى عليه بعدم صحة الحق كاملاً  ،زء من الحقة بجطالبمل عليه و حالماله دعوى على 
ي تقدير لا يؤثر ف( المحال عليه)إن ما أثاره المدين ف ،في الدعوى( دون أن يدخل الدائن )المحيل

 .ين بالمنازعة بالنسبة لكامل الحقله ليس له صفة في مواجهة المدلأن المحال يمة الدعوى؛ ق
لى الحق كاملًا ع ودفع المدعى عليه بعرض ،المتبقي الحق زء منبجالمدعي  البإذا ط -3

 الأخير المدعي للجزء المتبقي بقيمة الحق كاملًا الإ إذا كانت مطالبةفإن الدعوى تقدر  ،القضاء
فإن الدعوى  ،1المدعي للمطالبة بقيمة الجزء الأخير المتبقي من الحق فإذا لجأ ،خير(القسط الأ)

طالما   بالمنازعة بالنسبة لكامل الحق.لو أثار المدعى عليه دفعاً ى و حت ،ة هذا الجزءقيمتقدر ب
ن مطالبة المدعي أب لجزء مع العلممقدار ا ناءً علىالدعوى تتعلق بالجزء الأخير فتقدر الدعوى ب

د يع طالبة المدعي بالجزء الأخيرفإن م حق يعد متنازلًا عن باقي المبلغ؛ لذلكلل بالجزء الأخير
فمن المنطق أن تقدر قيمة الدعوى بناءً على قيمة  ،منه بقبض الجزء الباقي )السابق(اً ار قر عترافاً وا  ا

عليه  على المدعى ديناً  وبقيبحسب العقد عقد مقاولة  بتنفيذ يعقام المد :مثلاً  .2الجزء المطلوب
ر بقيمة وى تقدلدعن اإف ،دينار أردني (11000أصل )دينار أردني من  (3000الأخير )القسط 

 .محكمة الصلح اختصاصني وسيكون من دينار أرد (3000الأخير ) لقسطا
عى أحد المد مسألة قيام لعدم تنظيمسطيني جانب الصواب الفل أن المشرعيرى الباحث 

هذه الحالة لا تؤثر فإن  ،أثناء نظر الدعوى من مبلغ المطالبة ء  اد جز أو المدعى عليه بسدعليهم 
المدعي محمود  مثلًا: .يوم إقامتها الدعوى تقدرلأن الدعوى؛ التي تنظر  حكمةالم اختصاصعلى 

 أردني دينار ( أحد عشر الف11000)أقام دعوى على سعيد وعبد الرحمن للمطالبة بمبلغ وقدره 
دينار أردني  فلاآ( ستة 6000)أثناء نظر الدعوى قام سعيد بدفع و  ،أمام محكمة بداية نابلس

فإنه  ،نيأرددينار  فلاآ( ستة 6000)بقبض مبلغ وقدره ة كمالمحود بجلسة محموأقر  ،لمحمود
لغ المبالصلح بحجة أن  ةستمرار بنظر الدعوى وعدم إحالتها لمحكمالا على محكمة بداية نابلس

 .ر أردنيدينا فلاآ( خمسة 5000لمتبقي )ا

 
 . 163ص مرجع سابق، الاختصاص القضائي، قواعد عبد الحميد: الشواربي، 1
، راجع أيضاً: محمد، 134ع سابق، ص ، راجع أيضاً: طلبة، أنور، مرج53، ص جميعي، عبد الباسط، مرجع سابق   2

راجع أيضاً: الأخرس،  ،176ق، ص ، راجع أيضاً: مبارك، عبد التواب، مرجع ساب127ر، مرجع سابق، ص محمد نص
 . 120، راجع أيضاً: غصوب، عبده جميل، مرجع سابق، ص 227سابق، ص عبد الرحمن، مرجع  نشأت
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ة الدرجة محكم مماأ الطلبات وتعدد الخصوم تقدير قيمة الدعوى عند تعدد السادس:الفرع 
  ولى.لأ ا

 بتفصيل:سنتناول كيفية تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الخصوم وتعدد الطلبات وذلك       
 الأصلية.د تعدد الطلبات انوني أو تعدده عنقلالعبرة بوحدة السبب ا  -أ 

 ددةإذا تضمنت الدعوى الواحدة طلبات متع ،شرع الفلسطيني مسألة تقدير قيمة الدعوىعالج الم
فإذا تضمنت  ،در بقيمة جميع هذه الطلبات جملةتقالدعوى فإن  ،نوني واحدعن سبب قا ناشئ

ى تقدر بقيمة كل طلب عو لدفإن ا ،ة مغايرةيناشئة عن أسباب قانو الدعوى الواحدة طلبات متعددة ن
ية جار ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والت37/1ذلك وفقاً لما تنص عليه المادة )و  على حدة؛
 (428)حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم في هذا السياق فقد ورد في و . 1الفلسطيني

الدعوى  فيكانت الطلبات  ذإ " 152ق  897ص  61س  2010/11/07جلسة  (65)لسنة 
من  (38)ه المادة فإنها تقدر بمجموع هذه الطلبات على ما تقضى ب ،واحد ناشئة عن سبب قانوني

   .2" عاتقانون المراف
إلى سبب قانوني  كل طلبفيها شتملت الدعوى على طلبات متعددة يستند ا أما إذا

تنطبق في  لحالةوهذه ا ،خرالآعن  مستقل  يكون على أساس كل طلب  الدعوىفإن تقدير  ،مستقل
الدعوى الواحدة دعاوى متعددة  وتتضمن لائحة ،عليهواحدة على المدعى عوى المدعي دحال أقام 
تقدير لكل فة ومتعددة فنكون بصدد دعاوى مختل مستقلًا. قانونياً بباً كل واحدة منها سة لومستقل
 .3مستقل

 
قدير باعتبار قيمتها جملة ى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التعلى أن: " إذا تضمنت الدعو  37/1مادة تنص ال 1

 نها على حدة ". لتقدير باعتبار قيمة كل ماتلفة كان فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مخ
 المنشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض على الرابط :   2

_Court_All_Cases.aspxnCassatio/http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All ، تاريخ الزيارة
   مساءً.   8:51، الساعة 29/10/2018

، راجع أيضاً: 120جع سابق، ص ، راجع أيضاً: عمر، نبيل إسماعيل، مر 178مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، ص   3
أيضاً: ملكاوي، بشار  ع، راج110 ، راجع أيضاً: طلبة، أنور، مرجع سابق، ص135علي، مرجع سابق، ص  الكردي، رائد

، مرجع لدعوىتقدير قيمة ا ، راجع أيضاً: أمينة، النمر:59منصور، أمجد، مرجع سابق، ص –مساعدة، نائل  –ان عدن
 . 120ع سابق، رسالة ماجستير، ص أيضاً: شاهين، هشام عبد الفتاح شحادة، مرج، راجع 121، 120سابق، ص 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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حتى  ،أو أكثرياً واحداً سبباً قانونبات لطبد من التمييز فيما إذا كان سبب اللاوعليه 
م تقاالقانوني الذي : هو الأساس عرفة ما المقصود بالسبب القانونيهذا التمييز يجب م لىيصار إ

أو  ،أو التصرف الإنفرادي ،أي الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء العقد ،عليه الدعوى
 دعواه يتبعها المدعي لإثبات سببات التي سائل الإثبو و  ،نو نالقاأو  ،أو الفعل النافع ،الفعل الضار

ذا اتح ،1شهودال كالمحرر الكتابي الذي يثبت طلب المدعي أو شهادة ،لا تعد سبباً قانونياً  د وا 
 ن على أساس تقدير مجموع الطلباتفإن تقدير قيمة الدعوى يكو  ،ليه المطالبةالسبب الذي تستند إ

كتور من سعيد شترى محمد تراامثلًا:  .2ت مختلفةند على عدة سنداتسولو كان الحق بالمطالبة ي
ريخ اتبسعيد سند عرفي " عان بحوزه "البائوك ،أردني الف دينار ( خمسة عشر15000بملغ وقدرة )

دينار أردني جزء من ف لاآ( عشرة 10000)ن لسعيد بذمته قيمة أيقر بموجبه محمد ب 1/1/2017
وجبه محمد يقر بم 3/3/2017بتاريخ  خرآعرفي  " سعيد سندالبائع"ان بحوزه ك و ،ثمن تراكتور

عد بو  ،من التراكتورن ثوهي أيضاً تمثل جزء م نار أردنيديف لاآ( خمسة 5000)ن لسعيد بذمته أب
( خمسة عشر الف 15000) لغ الدين الكلي وقدرهباً بمطالب سعيد محمد ،حلول تاريخ الإستحقاق

 ،ة التراكتورمحمد يطالب بقيمدعوى على  عيد رفعأراد س ،ض الدفعفر  اً محمدن أ إلا دينار أردني
ففي . ع"د وهو "عقد البيواحتقوم على سبب قانوني  لأنهاالدعوى تقدر بقيمة السندات كلها؛  فإن

 فهذا لا ،متلاحقةدين محررة بتواريخ  وهي سندات ،الإثبات( السندات )وسائلالمثال السابق تعددت 
 قيمة جميع السنداتففي هذا الحالة تقدر الدعوى ب ،قلمستإلى عقد تند سيكل مستند يدل أن 

مصرية مة النقض المحك حكم فقد ورد في وفي هذا السياق .البدايةمحكمة  اختصاصوتكون من 
" إن  167ق  986ص  61س  2010/12/21جلسة  (78)لسنة  (13009)الطعن رقم في 

الدعوى وكانت بعض  فيالطلبات أنه إذا تعددت  ركمن القانون سالف الذ (38)مفاد نص المادة 
يمة ق قدروت ذلك الطلب فيفإنها تعتبر مندمجة  ،أو أثراً من آثاره ،الطلبات منبثقة عن أحدهاهذه 

بعضها ولكن  فيالدعوى ولم تندمج  فيأما إذا تعددت الطلبات  ،الطلب وحده بقيمة هذا الدعوى
 

، راجع 219ابق، ص د عبد الله، مرجع سراجع أيضاً: الظاهر، محم ،73ابق، ص شوشاري، صلاح الدين، مرجع س  1
جع أيضاً: يوسف، ، را130ضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص، راجع أيضا : الق214أيضاً: هندي، أحمد، مرجع سابق، ص 

ي، عبد و : المنشا، راجع أيضاً 205، راجع أيضاً: صاوي، أحمد السيد، مرجع سابق، ص 393أمير فرج، مرجع سابق، ص
، راجع أيضاً: العشماوي، 139، 138: أبو الخير، محمد كمال، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً 73، ص الحميد، مرجع سابق

، راجع ايضا : 215سابق، ص ، راجع أيضاً: مسلم، أحمد، مرجع 453ابق، صالعشماوي، عبد الوهاب، مرجع س -محمد 
 .  102التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص

 .160جع سابق، ص ، مر ختصاص القضائيقواعد الا بي، عبد الحميد:ر الشوا  2
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نفرد أما إذا ا ،هذه الطلباتجموع قيمة الدعوى بم تقدير يفواحد كانت العبرة قانوني جمعها سبب 
ها على من عتبار قيمة كلايختلف عن الآخر قدرت الدعوى ب في نشأته بسبب قانونيكل طلب 

 فييستمد منها المدعى حقه  التيمفهوم تلك المادة الواقعة  في القانونيالسبب صد بويق ،حدة
  .1"طلبه فييستند إليها  التي والأدلة الواقعية الطلب ولا تتغير بتغير الحجج القانونية

 ،2من نفس النوعكان يعد مختلقاً ولو قد يجب الأخذ بعين الإعتبار أن السبب القانوني 
قدم بها بطلبات دعواه إلى عدة أسباب قانونية من نفس النوع وت لائحةفي  يستند المدعيكان فإذا 

. 3السبب القانوني ختلافلإ ،دةح علىويقدر ة لقفإن كل طلب يعد دعوى مست ،متعددة في دعواه
 رناديف لاآعشرة  (10000)بقيمة سكودا سيارة  1/2/2014قام يوسف ببيع أيمن بتاريخ  :مثلاً 
ببيعه  قامو دينار أردني ف لاآثلاثة  (3000)حصان بقيمة  5/4/2014تاريخ عه بببي قامي و أردن

تخلف أيمن و  ،ر أردنيناديف لاآ( خمسة 5000)بس بقيمة تصفية محل ملا 20/7/2014بتاريخ 
لأن على حده؛ فإذا أراد يوسف إقامة دعوى على أيمن فيقدر كل طلب  ،ع المبالغعن دفع جمي

لأسباب من وهذا يعني تعدد الأسباب القانونية ولو كانت ا ،متعددةمختلفة و ستند لعقود بيع ى تالدعو 
 ،لثاني )عقد بيع حصان(بب اوالس ،(سكودا ةر فالسبب الأول )عقد بيع سيا ،(واحد )عقد بيعنوع 

فإن على يوسف  ،محكمة الصلح اختصاصفإنهما من  ،الثالث )عقد بيع محل ملابس( السببو 
وتخرج  ،أردنيدينار ( ثمانية عشر الف 18000البة بقيمة )لمطالصلح لواه أمام محكمة دع إقامة
 .أردني ردينا فآلاعشرة  حتى ولو كان المبلغ يزيد عن ،محكمة البداية اختصاصعن 

سلطة لراجعة ل ،دعواه لسبب قانوني واحد أو أكثر مدعي فيالستناد الة تقدير مسأ نإ
 ،دعاء الخصوما ى المحكمة أن تدرسفعل ،النقض قابة محكمةدون ر و ع ضو و التقديرية لمحكمة الم

ل يتغيير أو تعد يوليست للمحكمة الحق ف ،تحديد فيما إذا كان السبب القانوني واحداً أو أكثرو 
 أو تكييف أن المحكمة غير مقيدة بتسمية إلا ،المدعي في دعواه الذي يستند فيهالسبب القانوني 

 
الرابط :   المنشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض على 1

All_Cases.aspxurt/All/Cassation_Court_ossation_Chttp://www.cc.gov.eg/Courts/Caاريخ الزيارة ، ت
   مساءً.  8:30، الساعة  29/10/2018

سى، أحمد مو  المشار اليه لدى ) 228ص  152بند  –ابق المرجع الس –مبادىء القضاء المدني  –الدكتور فتحي والي   2
 (. 440محمد مليجى، مرجع سابق، رسالة ماجستير، ص

 .  128محمد نصر، مرجع سابق، ص راجع أيضاً: محمد، ، 261أحمد، مرجع سابق، ص  زعبي، عوضال  3
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سم الدعوى إذا تبين لها من الظروف غير امحكمة تيجوز للعي و المدا هلالدعوى التي يستند 
 .1الأخذ بتكيف المدعيكذلك عدم والوقائع ذلك و 

اً أن نحيايحدث أ إذ ،لأخرىالة ضم دعوى لا تسرى في ح يرى الباحث أن هذه القاعدة
من  ،عاً ا متقضي فيهمى دعوى أخرى منظورة أمامها لتنظر و لتقرر المحكمة ضم دعوى أو أكثر إ

ن كل دعوى تكون مستقلة وتكون مقدرة بقيمتها دون أعلماً ب ،الإجراءاتالوقت والجهد و ير توفأجل 
ليس له تأثير ن ضم الدعاوى إبالنتيجة  ،متهاقي علىلا تؤثر  يتالو  ،دمجها مع قيمة الدعوى الأخرى

من قانون ( 37/1)المادة  قرأهويستخلص الباحث ذلك من خلال  ،ختصاص القيميعلى قواعد الا
ن سبب " إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة ع: ات المدنية والتجارية الفلسطينيول المحاكمأص

 لائحةت بالمادة إذا تضمن فالمقصود ،".إلخملة ..تها جميعتبار قاكان التقدير ب ،قانوني واحد
  البعض.ك الدعاوى المنظمة لبعضها ذل ويستثنى من ،ـالدعوى نفسها طلبات عدة

قد  ،المندمجةحتياطية أو طلبات الإات الأصلية دون اليتعلق بالطلبأثير سابقاً ما كل 
مندمجة و حتياطية أا إلى طلبات دنوبذات الوقت يست أصلي   طلب  يستند المدعي في دعواه إلى 

 ؟الدعوىتقدر قيمة  طلببأي  ،معه

المندمج  صلي دون الطلبلأب اعلى الطل سيعتمدن تقدير قيمة الدعوى بهذه الحالة إ الأول:الرأي 
لى مضمون الطلب المندمج. الإشارة إب الأصلي يتطلب الحكم في الطل لأنحتياطي؛ الطلب الا أو

والحكم في الطلب  ،الأصلينونية التي يرتبها الطلب ائج القاج أحد النتمدوبهذا يعد الطلب المن
 لقاعدة "  اً وهذا يعد تطبيق ،2 الأصلي يعتبر حكماً صادراً في الطلب الأصلي والطلب المندمج

وفي  ،العقاريقام يوسف دعوى موضوعها إبراء ذمته من الرهن أ مثلًا: ،3 صل"الفرع يتبع الأ
صلي مجاً مع الطلب الأب يعد طلباً مندفإن هذا الطل ،رهنلب لشطب الطبعوى تقدم يوسف الد

 
 . 217هندي، أحمد، مرجع سابق، ص   1
جع أيضاً: طلبة، انور، مرجع سابق، را ،158مرجع سابق، ص  الإجرائية والمدنية،الدفوع المدنية  شواربي، عبد الحميد:ال 2 

، 57مرجع سابق، ص ميعي، عبد الباسط، ، راجع أيضاً: ج218 بق، صاد، مرجع سراجع أيضاً: هندي، أحم، 57ص 
، راجع أيضاً: 251: أبو سعد، محمد شتا، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً 67راجع أيضاً: عباسي، جلال، مرجع سابق، ص 

 . 443رجع سابق، رسالة ماجستير، صموسى، أحمد محمد مليجى، م
 .390، صيوسف، أمير فرج، مرجع سابق  3
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علان عنها لإا جبانونية التي يالقد النتائج كونه أح ،مندمجالوليست بحاجة إلى تقدير قيمة الطلب 
حكمة شطب ن تقرر المفمن المنطق أ ،من الرهن العقاري يوسفذمة ببراءة  ةعند حكم المحكم

 اري .قالرهن الع

صوم حول بين الخ مستقل نزاعيقوم  لاأيشترط  ،أعلاهبيق الرأي ار إلى تطيص حتى
الطلب الأصلي لحكم بفإن ا ،مندمجاً  اً بأقام المدعي طلباً أصلياً وطلذا فإ ،المندمجموضوع الطلب 

فإنه وجب تقدير قيمة كل  ،المندمجالإ إذا تنازع الخصوم حول الطلب  ،يعد حكماً بالطلب المندمج
قام أيمن أ مثلًا:خر. الآعن منهما مستقلًا كل  حدىلطلب المندمج على الأصلي وا بلمن الط

ن تسليم تقلًا بشأزاع مسقام ن ،العقار ميلستكما تقدم بطلب مندمجاً لن تثبيت ملكية و دعوى بشأ
حكم محكمة النقض في هذا السياق فقد ورد في و . حدهفإنه يجب تقدير كل طلب على  ،العقار

ق  512ص  63س  2012/03/27جلسة  (80)لسنة  (4536)الطعن رقم  المصرية في
علامة التجارية ال دعواهم هي إزالة فيستند المطعون ضدهم اكان سبب الواقعة التي  اإذ"  79
ثم فإن  ،مما أضر بهم ،ير مشروعة قبلهممنافسة غ فيوالتي استغلها الطاعن  ،لوكة لهمالمم

ن وتعويضهم عن الأضرار التي نتجت ع ،جارية لهمتلالطلب الأصلي هو حماية العلامة ا
ج فيها ندمثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين ا ،شروع من الطاعن لتلك العلامةالاستغلال غير الم

قيمة  تقديرويكون  ،إزالة العلامة التجارية فيالمتمثل  لأصليويض إلى الطلب اطلب التع
ذ ،(صلتبع الأالفرع ي)  نأ لقاعدة بالطلب الأصلي وحده إعمالاً  الدعوى ي لا كان الطلب الأصل اوا 
المواد من  فيتقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع  يمكن

للتقدير مما تختص به الدائرة  تكون الدعوى غير قابلة ،من قانون المرافعات (40)إلى  (36)
ادسة من قانون سعملًا بحكم المادة ال ،أول درجة بارها محكمةتعابالمحكمة الإقتصادية بالإستئنافية 

 .1قتصادية "إنشاء المحاكم الإ
 قوقية رقمفتها الحردنية بصالأ  ييزتملا حكم محكمةالسياق فقد ورد في هذا في و 

( 1،3من نص الفقرتين )" حيث يتضح  10/2/2000تاريخ  ةهيئة خماسي( 1794/1999)
 

المنشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض على الرابط:  1
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx تاريخ الزيارة

مساءً.  7:40، الساعة 29/10/2018    
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وى يتحدد بالطلب قيمة الدعن العبرة في تقدير أ ،لحمحاكم الص نو ة الخامسة من قانمن الماد
 منع المعارضة فييث ن تقدير قيمة الدعوى المزدوجة المطلب من حوبناء على ذلك فإ ،صليالأ

صلي إنما يتوقف على تحديد الإدعاء بالمطلب الأ ،جر مثل هذه المنفعةوالمطالبة بأ ،منفعة العقار
موضوع الدعوى  ،ي للعقاريجار السنو الإد الخبير لقيمة بدل تحدي ي فإنلاوبالت ،وهو منع المعارضة

ميز ن القرار المث أوحي. مة الصلح هي المختصة بنظر الدعوىضمن الحد الصلحي يجعل محك
  . 1حكام القانون " أة فيكون واقعا في محله ويتفق مع النتيج تضمن هذه

الطلب سواء  ،الطلبينالدعوى بقيمة أكبر تقدير إلى  ءالفقهاالكثير من  يذهب :الراجح()الثانيالرأي 
ب لطلقاعدة في حال كان مضمون اوتطبق هذه ال ،حتياطيالاالمندمج أو  الطلب الأصلي أو

فإن المحكمة تنظر  ،عنه نتيجةتابعاً أو  صلي وليسضمون الطلب الأوارد في م حتياطي غيرالا
المحكمة التي  اختصاصضمن  ول الطلباتخدوهذا يتطلب  ،منهماالطلبات معاً وتفصل في أي 

 وأن إذا أصدرت المحكمة حكماً بالطلب الأصليفي حال  فقط.الموضوع وليس أحدهما ستنظر ب
 .2فإنه على المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة المختصة ،باختصاصهالا يدخل  حتياطيالاالطلب 

أصول  انونمن ق( 37/1يني جانب الصواب في المادة )المشرع الفلسطيرى الباحث أن 
تعدد الطلبات  دما تحدث عن تقدير الدعوى في حالعن ،3جارية الفلسطينيالمحاكمات المدنية والت

عن كافة  بل كانت المادة السابقة تتحدث ،مندمجةلا حتياطية أوالاات الطلبلم يوضح مصير 
أصول قانون  يف خاص   نص   وضعبيوصي الباحث  ،ية أو مندمجةحتياطالطلبات سواء أصلية أو ا

ا تضمنت الدعوى طلبات مندمجة أو إذ"  :الفلسطيني على هذا النحو جاريةكمات المدنية والتالمحا
 .الأصلي وحده " ة الطلبيمبقدعوى فتقدر اللي حتياطية في الطلب الأصا

 الخصوم.انوني أو تعدده عند تعدد العبرة بوحدة السبب الق  -ب 

 
 موقع شبكة قانوني الأردن على الرابط: المنشور على   1

33601.html-x.php/thttp://www.lawjo.net/vb/archive/inde 139، ساعة الزيارة 4/11/2018، تاريخ الزيارة: 
  مساءً.

، راجع أيضاً: أمينة، 97جع أيضاً: خليل، أحمد، مرجع سابق، ص ، را263جع سابق، ص الزعبي، عوض أحمد، مر   2
 . 207ص جع أيضاً: صاوي، أحمد السيد، مرجع سابق، ، را70، مرجع سابق، ص صر قيمة الدعوىتقدي النمر:

ملة ر باعتبار قيمتها جبب قانوني واحد كان التقدياشئة عن سإذا تضمنت الدعوى طلبات نعلى أن: "  37/1تنص المادة   3
 كل منها على حدة ". فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة 

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-33601.html
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 فإذا ،ير قيمة الدعوى عند تعدد الخصومقدحالة ت جوضع المشرع الفلسطيني نصاً يعال
شخص واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني  كثر ضدو أكانت الدعوى مقامة من شخص واحد أ

فإن تقدير الدعوى  ،(تعدد المدعون والمدعى عليهم معاً هم أو أو المدعى عليتعدد المدعون ) احدو 
وذلك  ين أو المدعى عليهم؛المدعيكل من  ةيعتمد على قيمة المدعى به دون الإلتفات إلى حص

 .1( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني37/2فقاً لما تنص عليه المادة )و 
ى إل راجع ،المدعيين أو المدعى عليهم تقدير قيمة الدعوى عند تعدد لباحث أنا حظلاي

مدعى عليه  عي أو مدعيين ضدمن مد ةعوى مرفوعفإذا كانت الد ،وحدة السبب القانوني أو تعدده
فإن الدعوى تقدر بقيمة المدعى به بغض  ،سبباً قانونياً واحداً  وكان سبب الدعوى ،ى عليهمأو مدع

وفي  ل تعدد الخصوم وكان الطلب واحداً حاوهذه الحالة تنطبق في  .2همر عن نصيب كل منلنظا
 دعوى على المستأجرينإقامة  رحمن(لاعبد ) المؤجر أراد :مثلاً . واحد   ن سبب  واحدة ناشئة ع دعوى
دل إيجار بدينار أردني أحد عشر الف  (11000)للمطالبة بمبلغ  ومجاهد وسامح( )محمودوهم 
 ،نصيب كل مستأجر وليست بقيمةكاملًا فإن الدعوى تقدر بقيمة الدين  ،للهفي مدينة رام اار عق

دينار  ( أحد عشر الف11000)مبلغ ة بلباطللم كمة المختصة هي محكمة بداية رام اللهفإن المح
 الرحمن( المؤجر )عبدبين ( المبرم هو )عقد الإيجاروذلك لأن السبب القانوني واحد و  ردني؛أ
 .(ومجاهد وسامحمحمود رين )ستأجلماو 

فإذا كانت الدعوى مقامة من مدعي على أكثر من مدعى عليهم أو من أكثر من مدعي 
 ،لقانونية مختلفةالى أكثر من مدعي عليه والأسباب ع مدعي نمدعى عليه أو من أكثر معلى 
 لائحةفي  باتعت الطلجتماولو  ،كل طلب موجه إلى الخصم على حده بقيمةتقدر الدعوى  فإن

بموجب عقود مختلفة  ،افي مصنع طوب بيت وأكرم وأيمن يعملون يوسف مثلًا:. 3واحدةدعوى 
وأيمن أراد يوسف وأكرم  ،قيفهم عن العملبتو  عنصاحب المص قام 1/1/2017بتاريخ  ،التواريخ

 
واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، على أن: " إذا كانت الدعوى مقامة من  73/2تنص المادة   1

 نهم ".تفات إلى نصيب كل مبار قيمة المدعى به دون القدير باعتكان الت
، راجع أيضاً: 51باسط، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: جميعي، عبد ال392يوسف، أمير فرج، مرجع سابق، ص   2

 . 456مرجع سابق، ص العشماوي، عبد الوهاب،  –العشماوي، محمد 
: فتحي ، راجع أيضاً 137، ص ع أيضاً: الكردي، رائد علي، راج220 ،219الظاهر، محمد عبد الله، مرجع سابق، ص  3

 (.  180ق، ص المشار اليه لدى )مبارك، عبد التواب، مرجع ساب 236ص146والي بند 
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 ،أردنيار دين فلاآ( أربعة 4000) بلغ ليوسف بحيث ،المتبقيةالمطالبة بحقوقهم العمالية والأجور 
أن مجموع  ،دينار أردني فلاآ( سبعة 7000)ولأكرم  ،أردني دينار ف لاآ( خمسة 5000)ولأيمن 

ية مختلفة دعوى هذه ناتجة عن أسباب قانونال أن ،يندينار أرد ( ستة عشر الف16000)المطالبة 
ني أرد( ستة عشر الف دينار 16000جوز جمع قيمتها معاً وتساوي )فلا ي مختلفة()عقود عمل 

ر الدعوى بقيمة كل طلب الصحيح أن العبرة بتقدي محكمة البداية. اختصاصمن  الدعوىونقول 
 اختصاصوستكون الدعوى من  ،خرآى إل لعام لأن الأسباب القانونية مختلفة من؛ على حدة

 دعوى واحدة؛ لائحةفي  ( ستة عشر الف دينار أردني16000)بة بملغ مة الصلح رغم المطالمحك
عشرة  10000من  )أكثر القيمي لمحكمة الصلح الاختصاص يد عنلا يز حدة ب على طل كل لأن
 .أردني(دينار ف آلا

ات المدنية والتجارية المحاكمول صأ( من قانون  37لا بد من معرفة أن المادة )
 أو تعدد الخصومتعدد الطلبات عند  ،وحدة السبب القانوني أو تعدده ترتكز على مسألة ،سطينيالفل
أن المدعي  ،وى بقيمة الطلب ولو تعدد الخصومداً قدرت قيمة الدعطلباً واح فإذا  كان ،دعوىال في

دعوى كل خصم جديد يدخل قامة الد إعبو  ،يه هم الأطراف الأصليين بالدعوىو المدعى عل
ع الطلبات أصبح مجمو فإذا  ،لى قيمة الدعوىع خصومة عن طريق الإدخال أو التدخل قد يؤثربال

يتجاوز المتدخلين في الدعوى لمدخليين أو االأصلين و المدعى عليهم  اهتجابها المدعي  قدمالتي ت
وجب على المحكمة  ،نيدر أ رادينف لاآعشرة ( 10000يمي لمحكمة الصلح )الق الاختصاص

فيما إذا كان  ،اً ذا إذا كان السبب القانوني واحدوه ،()البدايةى إلى المحكمة المختصة حالة الدعو إ
كل  جتمعتاولو  ةلدعوى بقيمة كل طلب على حدتقدر قيمة ا ،مستقلاً سبباً قانونياً خص لكل ش

وعبد  م محكمة الصلح على محمودأما ىقام سعيد برفع دعو  مثلًا: دعوى واحدة. لائحةالطلبات في 
سعيد بإدخال  وبعد إقامة الدعوى قام ،أردني ناردي فلاآ( تسعة 9000)حمن للمطالبة بقيمة الر 

وذلك ناتج عن عقد بيع ملابس مبرم بين  ،دينار أردني ( الفي2000)لمطالبة بقيمة د لمجاه
 سبب   قامة علىالدعوى مه ذهو  ،(ومجاهد وعبد الرحمن)محمود  والمدعى عليهمالمدعي سعيد 

( أحد عشر الف 11000)والبالغة فالدعوى تقدر بقيمة كافة الطلبات  ،البيع(عقد ) حد  وا قانوني  
إحالة الدعوى إلى محكمة  الصلح ويجب عليهامحكمة  تصاصخاذا يخرج عن وه ،نيدينار أرد

 الاختصاص.البداية صاحبة 
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على دعوى  قام الدائنفإذا أ ،واحدوني قان بالذي يربطهم سب ينيما بالنسبة للمتضامنأ
 الدعوى سيكونلأن الحكم الصادر في  الدين؛ن الدعوى تقدر بقيمة كامل فإ ،نيأحد المتضامني

 .1نيالمتضامنيختصام باقي يعتد بقول عدم إن( ولا نيي)المتضام ميهدعى علمة على الحج
صيرية )الفعل ولية التقؤ مسلاعن  ةالناشئحول مسألة تقدير قيمة الدعوى  الفقهختلف ا

من متسبب  أو أكثرمتسبب  من متضرر ضدأكثر متضرر أو إقامة دعوى من  عند (رالضا
 معاً:لبات على حده أو تجمع كافة الط أو متسبب متضرر لكلقدر الدعوى ت كيف ،بالضرر

 اً متضرر ن كا اذفإ ،الفعل الضار أو تعدده إلى وحدة دعوى راجعن العبرة في تقدير الإ :الرأي الأول
تقدر بقيمة  فإن الدعوى ،ضد متسبب أو أكثرل ضار واحد في دعواهم يستندون إلى فع أو أكثر

عوى وأساس الد ،مختلفة أضرار المدعيينقيمة كانت انوني ولو القالسبب  الطلبات جميعها لوحدة
 ،لدعوىب ابسبحجة أن مصدر الإلتزام يعد  :يؤيد أنصار هذا الرأي .2الفعل الضار()واحد وهو

 فمثلًا: .3تقدير قيمة التعويض وليست سبباً قانونياً لإقامة الدعوىويعد الضرر عنصر من عناصر 
 انحرفتوأثناء السير  ،ة الرابعة عصراً ساعة رام الله الع الإرسال بمدينشار كان أحمد يقود سيارته في 

 اً رار ولحقت بسعيد أض ،الرسلإامن شارع  المارين وزوجته هناديصابة سعيد السيارة مما أدت إلى إ
( 4000)هنادي أضرار جسدية بقيمة ولحقت في  ،دينار أردني فلاآ( تسعة 9000)يمة جسدية بق
المختصة  وتصبح المحكمة ،ن الطلبات تجمع معاً الرأي فإ بحسب هذا ،أردنيار دينف لاآأربعة 

في هذا و . أردني ناريدف لاآ ةشر ع (10000)لأن مجموع التعويضات يزيد عن محكمة البداية؛ 
ة جلس (59)لسنة  (48051)الطعن رقم حكم محكمة النقض المصرية في  يفقد ورد فالسياق 
بقاً لنص المادتين مقرر أنه طكان من ال اإذ " 791ق  1271ص  49س  1998/11/15

 ،المعدل( و 1968)لسنة  (13)بالقانون  التجارية الصادرلمرافعات المدنية و من قانون ا (39،38)
بتمامه بغير التفات إلى  ،و المدعى عليهم بقيمة المدعى بهتعدد المدعون أإذا  قيمة الدعوى رتقد

 
 .393ع سابق، صيوسف، أمير فرج، مرج  1
 .  103التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص، راجع أيضاً: 191 صشهاب، أحمد، مرجع سابق،  2
، راجع أيضاً: الشواربي، 224أحمد، مرجع سابق، ص راجع أيضاً: هندي، ، 282الله، مرجع سابق، ص  طاكي، رزقالان 3

ابق، ، راجع أيضاً: طلبة، أنور، مرجع س158، ص ، مرجع سابقنية الإجرائية والموضوعيةالدفوع المدعبد الحميد: 
(، 131ص ة، مفلح عواد، مرجع سابق، دى )القضاالمشار اليه ل 279-278ص  –، راجع أيضاً: د. فتحي والي 127ص

 .  492: إبراهيم، محمد محمود، مرجع سابق، ص راجع أيضاً 
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وصية هذا خص فيهو واحد و ضى سبب قانون قتبم بشرط أن ترفع الدعوى ،نصيب كل منهم
قتاً قدره واحد وخمسون جنيهاً ؤ كان الطاعنون قد طلبوا تعويضاً ملما و  ،الطعن وحدة العمل الضار

 فيستئناف الحكم الذى يصدر اجوز الضار فإنه يتعويضاً عن هذا العمل  ،الضرب يمةجر  يف
ل يكون الماثالطعن قض و من ثم فإن النيجوز الطعن عليه ب بالتاليالدعوى التعويض هذه و 

 .1"جائزاً 
 (63077)حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم فقد ورد في  السياق وفي هذا

 فيكانت العبرة  الم"  12ق  93ص  1ع  47س  1996/01/17 ةسجل (59)لسنة 
 ،والتجاريةنية لمدمن قانون المرفعات ا (39 ،38)المدنية عملًا بنص المادتين  قيمة الدعوى تقدير
 ،حدةبالنسبة إلى كل سبب على  قيمة الدعوى ين تقديريبوحدة السبب فإذا تعددت الأسباب تع هي

ترفع أمام  التيالدعوى المدنية شأن  فيفإنه يتعين إعمالها  ،انونالق توكانت هذه القاعدة من كليا
لما كان  ى.الدعاو شأن هذه  في المحكمة الجنائية مادامت لا تتعارض معها ولا تتأبى على إعمالها

دعواه المدنية إلى واقعة ضرب مستقلة  فيالطعن الماثل يستند كل منهما  فيوكان الطاعنان  ،ذلك
ن تماثلتا  ،الآخر إليها تندسي التيعن تلك  وكانا قد طلبا الحكم لهما معا بتعويض  ،وعالن فيوا 

قيمة  تقديرفإنه يتعين  ه.يفا نصيب كل منهم مؤقت قدره واحد وخمسون جنيها دون تحديد
  .2 المطالب به " الإجماليالمقامة من كل منهما بنصف المبلغ  لدعوىا

 مدعون بالحق" إذا طلب  ةقض المصريالن محكمةحكم فقد ورد في وفي هذا السياق 
  معيناً تعويضاً ين مبلغاً يمتضامنالن يدفعوا لهم كم بإلزام متهمين متعددون بأالمدني متعددون الح

 ،في زمان واحد ومكان واحد سوياً  المتهمينبهم من جرائم وقعت عليهم من اصن الضرر الذي أع
طلبوه يزيد  ستئناف الحكم ما دام المبلغ الذيإحق  عوى على هذه الصورة يكون لهمنهم برفعهم الدفإ

وذلك لأن المبلغ إنما كان طلب على  ئناف بغض النظر عن نصيب كل منهم؛ستعلى نصاب الإ

 
:  القانونية لمحكمة النقض على الرابط  المنشور على موقع البوابة 1

on_Court_All_Cases.aspx_Court/All/Cassatic.gov.eg/Courts/Cassationp://www.chtt تاريخ الزيارة ،
 .مساءً  9:46، الساعة 29/10/2018

ونية لمحكمة النقض على الرابط :  لمنشور على موقع البوابة القانا  2
s/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspxww.cc.gov.eg/Courthttp://w تاريخ الزيارة ،

 مساءً. 10:23، الساعة 29/10/2018

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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ئية التي وقعت من المدعى واحد هو الأفعال الجنا ضرر ناشئ عن سببس أنه تعويض عن أسا
ر تأثي في الدعوى لا يكون لهبينهم  مايفجروه ن التخصيص الذي يكون المدعون قد أذن فاإ ،عليهم

العبرة في هذه الحالة هي مجموع الانصبة ما دام مرجعها الى سند ذ إ ،ستئنافعلى حقهم في الإ
 . 1 د "واح

 ،ن العبرة في تقدير قيمة الدعوى راجعاً إلى قيمة كل ضرر لحق بالمضرور وحدهإ ني:الثاالرأي 
عن فعل ضار  اشئنمة في دعواهم بالرغم من أنها لقيا ةلمتضررين يستندون إلى أضرار مختلفاف

أصاب ذي إنما الضرر ال ،أن أساس المسؤولية التقصيرية ليست الفعل الضار وحدهوالسبب  ،واحد
 :أركان وهم ةبحجة أن المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاث :يؤيد أنصار هذا الرأي المتضررين.

فإن  ،نيالمتضرري عنصر الضرر يختلف بين وطالما أن ،(ةيلضار والضرر والعلاقة السببالفعل ا)
ة يمبق نيز تقدير قيمة دعوى المتضرريولا يجو  ،متضرر آخرالمسؤولية تختلف من متضرر إلى 

 .2إنما تقدر الدعوى بقيمة كل ضرر لحق بالمتضرر على حده ،ر جميعهاكافة الأضرا
 )الفعلالمسؤولية التقصيرية  نموقف الباحث من مسألة تقدير قيمة الدعوى الناشئة ع

 نيمتضرري مدعيينمن من مدعى عليه أو أكثر مدعي متضرر على عند إقامتها من ( الضار
إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة "  نصت (37)مادة احث إلى الع البو رجب ،عليهعلى أكثر مدعى 

اب قانونية ن أسبع عتبار قيمتها جملة فإذا كانت ناشئةان سبب قانوني واحد كان التقدير بع
إذا كانت الدعوى مقامة من واحد أو أكثر  -2عتبار قيمة كل منها على حدة اير بمختلفة كان التقد

عتبار قيمة المدعى به دون التفات اكان التقدير ب ،دسبب قانوني واح تضىعلى واحد أو أكثر بمق
 ،دالواحد سواء كان العق يإلى السبب القانون المشرع الفلسطينيحيث أشار  إلى نصيب كل منهم "

ة فتقدر الدعوى بقيم ،المشروعأو العمل غير  ،راء بلا سببثأو الإ ،أو القانون ،فردةة المنرادأو الإ
 المدعيينكان مصدر الإلتزام الذي يربط  ولما ،المدعيين ددع ت بغض النظرعنلباجميع الط

الأضرار ين تقدر بقيمة كل ر ر فإن دعوى المتض ،الضارهو الفعل  مع مدعى عليه ين(يالمتضرر )

 
المشار اليه لدى )فوده، عبد الحكم، مرجع سابق، ص  323 ص 5عمر )جنائي( جـ  – 1940 /3/6نقض جلسة   1

251 .) 
، راجع أيضاً: 52عي، عبد الباسط، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: جمي726عوض أحمد، مرجع سابق، ص الزعبي،   2

 . 142جع سابق، ص أبو الخير، محمد كمال، مر 
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 .معاً م يكونوا تشاركوا فالعبرة هي بوحدة مصدر الإلتزام بالنسبة لكافة الخصوم ولو ل ،معاً جميعها 
عبد الرحمن : المارة وهم ثناء السير في الشارع ليلًا قام بدهسودا وأيه سيارة سكد لدسعي :مثلاً 
جهوا وتو ار الجسدية الناتجة عن الحادث ر ضأراد كل منهم بإقامة دعوى للمطالبة بالأ ،محمودو 

أضرار محمود و دينار أردني ف لاآ ( تسعة9000)ضرار عبد الرحمن أحيث قدرت  ،لمحامي معاً 
 جسدية ارقام محاميهم بإقامة لائحة دعوى وحدة للمطالبة بأضر  ،ردنيدينار أ فلاآعة أرب( 4000)

 االحادث( ولمفعل الضار )دعوى هو اللاأن سبب  ،دينار أردني( ثلاثة عشر الف 13000)بالغة 
فإن الدعوى تقدر بقيمة كافة الأضرار التي لحقت بالمضرورين وسيكون  ،السبب القانوني واحد كان
من الخطأ و  ،ر أردنيدينا( ثلاثة عشر الف 13000)قيمة ية للمطالبة بلمحكمة البدا اصختصالا

 ،رىة أن كل مطالبة مستقلة عن الأخجحأن يقوم المحامي بإقامة الدعوى أمام محكمة الصلح ب
دينار أردني وهو الحد الأعلى ف لاآ( عشرة 10000)أن كل مطالبة تقل عن  في متمسكاً 

 .لحالصمحكمة  للاختصاص

 :الأولىأمام محكمة الدرجة  قيمة الدعوى الخاصة لتقديرد القواع ني:الثاالمطلب 

ذه الدعوى فإن ه ،من النقود بلغمبالبة المط ضوعهان الدعاوى الحقوقية التي يكون مو إ
"  فيد تويع ،عن أساس العلاقة تجارية أو مدنيةتقدر بقيمة المبلغ المطالب به بغض النظر 

دينار أردني أو أقل سيكون  فلاآ( عشرة 10000)ى بقيمة كانت الدعو  إذا " يالنصاب المال
ذا كانت ،لمحكمة الصلح الاختصاص دينار ف لاآعشرة  (10000) من كثرالدعوى بقيمة أ وا 

حكم محكمة النقض السياق فقد ورد في هذا في و  .سيكون الاختصاص لمحكمة البداية يأردن
وحيث  " 2006/9/11فصل بتاريخ  (2006)لسنة  (22) رقمفي الطعن المنعقدة في رام الله 

 (2)رقم  بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية (2005)لسنة  (5)أن القانون رقم 
 الفقرة اختصاص محكمة الصلح وجعلمن القانون المذكور  (39)قد عدل المادة  (2001)لسنة 
عادلها بالعملة ار اردني أو ما يف دينلاآعشرة ولى رؤية الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها الأ

يدة ن نشره في الجر صبح ساري المفعول بعد شهر مالتعديل أ وحيث أن هذا ،اً المتداولة قانون
تمراره رؤية ن قاضي الصلح باسوبذلك فإ 27/6/2005ر فيها بتاريخ ه نشنوحيث أ ،الرسمية



127 

 

لأن المبلغ حكمة بداية نابلس؛ يحيل الدعوى لم وكان عليه أن ،حكام القانونن قد خالف أالدعوى كا
ارة الاختصاص ثأن يلجأ إلى إ بح غير مختص بنظرها لاأردني وأص ف دينارلاآيتجاوز عشرة 

ما أن يتولى إ ،ارة هذا الدفع ممن له مصلحة فيهثن النظام العام ويجب إذي هو ليس ملمكاني الا
جلسة المحاكمة فهو  يتبلغوام ن لليهم الذيودون حضور المدعى ع ،هذا الدفع من تلقاء نفسهثارة إ
ولكن  ،1م "من النظام العاتصاص المكاني التي كما قلنا لا تعتبر وقواعد الاخ ،مر مخالف للقانونأ

 لهذه وتجاوزاً  ،من النقود مبلغبشيء عيني وليست  مطالبةإذا كان موضوع الدعوى  مشكلةتتبلور ال
دير بعض الدعاوى الحقوقية التي ليست وضع المشرع الفلسطيني قواعد خاصة لتق الإشكالية

ها نية يستدل منضمن قرائن قانو ونجد أن هذه القواعد الخاصة تت ،لنقودضوعها مطالبة مبلغاً من امو 
ر قيمة الدعوى حترام هذه القواعد عند تقديوأن المشرع الفلسطيني أوجب إ ،وىيمة الدعتقدير ق كيفية

 :الخاصة ومن هذه القواعد ،م العاماظلتعلقها بالن

 .المنقولية على العقار أو الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية الأصل الأول:الفرع 

إذا كان  ،الدعوى المتعلقة بالعقارقيمة  لتقديرخاصاً  لفلسطيني نصاً اوضع المشرع 
( على المساحةأو حق السكنى أو حق  تفاقأو حق الإر  كالملكية) ياً أصلياً موضوع الدعوى حقاً عين

؛ وذلك وفقاً لما العقار الكليتقدر قيمتها بقيمة  فإن الدعوى ،2زراعية سواء مبنياً أو أرضاً  عقار
ويقصد بالعقار  ،3مات المدنية والتجارية الفلسطينين قانون أصول المحاك( م34المادة ) تنص عليه

أو ب م المشيد أيا كان نوع الخام سواء باطون أو سلسال أو خشالمبنى أو المجس)هو: المبني
أو المزرعة  كالبيت أو الفندق ،4(وصالحةً  للإستعمال والإستغلال البشري أو الحيوانيالزجاج 
 .انية أو البركسالحيو 

 
  ع قانون على الرابط:المنشور على موق  1

&highlight=%C7%CE%http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9916&spell=0   
3%CD%DF%E3%C9+%C7%E1%D5%E1%CDCA%D5%C7%D5+%E،+  17/8/2018الزيارة تاريخ ،

 مساءً.   6الساعة 
 . 131ص  ،رجع سابقمحمد، محمد نصر، م  2
 العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار ...إلخ ".  على أن: " الدعاوى 34تنص المادة  3 
 . 165 ، مرجع سابق، ص: تقدير قيمة الدعوىالنمر، راجع أيضاً: أمينة، 123جع سابق، ص عمر، نبيل إسماعيل، مر  4

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9916&spell=0&highlight=%C7%CE%25%20%20%20CA%D5%C7%D5+%E3%CD%DF%E3%C9+%C7%E1%D5%E1%CD
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9916&spell=0&highlight=%C7%CE%25%20%20%20CA%D5%C7%D5+%E3%CD%DF%E3%C9+%C7%E1%D5%E1%CD
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9916&spell=0&highlight=%C7%CE%25%20%20%20CA%D5%C7%D5+%E3%CD%DF%E3%C9+%C7%E1%D5%E1%CD
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9916&spell=0&highlight=%C7%CE%25%20%20%20CA%D5%C7%D5+%E3%CD%DF%E3%C9+%C7%E1%D5%E1%CD
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لمال المنقول تقدر بقيمة الفلسطيني أن تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة با المشرعوكما أشار 
المحاكمات المدنية والتجارية ( من قانون أصول 34؛ وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة )لالمنقو 

والتي ( 34ي المادة )فأورد رع الفلسطيني جانب الصواب عندما ويرى الباحث أن المش ،1الفلسطيني
 المنقول تقدر قيمتها بقيمتهودعاوى  ،تقدر قيمتها بقيمة العقار اريةدعاوى العق" ال :تنص على

أصلي أو حقاً عيني كان نقول سواء المالعقار و على الدعاوى  ص يشمل كافةفهذا الن ،"...إلخ
المدنية صول المحاكمات ( من قانون أ36المادة ) ذكورة أعلاه مع( الم34وبربط المادة ) ،تبعي

في  ةق العينية التبعية الحقو الباحث أن المشرع الفلسطيني عالج مسأل يجد ،2لفلسطينيوالتجارية ا
ة على على الحقوق العينية الأصلي (34أن يقتصر نص المادة )كان على المشرع  ،خاص   نص  

دعوى قض في حال رفع خلق المشرع الفلسطيني تنامعاً النصيين  وبقراءة ،العقار أو المنقول
 من قانون (36( أو )34هل نطبق المادة ) ،ينية التبعية على عقار أو منقولوق العالحقللمطالبة ب

أن المادة  . بالنتيجة يؤكد الباحثن أعلاهلمذكورتيأصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني ا
لية عينية الأصلدعاوى الفإن ا ،التبعيةالمتعلقة بالحقوق العينية الأصلية دون تعالج الدعاوى  (34)

أو تقدير  ،والأوراق أو بقيمة المنقول وفقاً لما يقدمه الخصوم من المستنداتتقدر بقيمة العقار 
رتابت بصحة االمحكمة فإذا  ،تقديريةسلطة  المشرع للمحكمةوبهذا جعل  ،المثلأو ثمن  ،الخبراء
وفقاً لما تنص  وذلك بالخبراء؛عانة الإست حكمة ولهالم قبل رئيسفتقدر الدعوى من  ،الدعوى تقدير

 الفلسطيني. ة( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاري33/1عليه المادة )
الدعاوى العقارية كافة  عندما جعل ،ابالصو  الفلسطيني جانبالمشرع يرى الباحث أن 

ني أصلي فقط نزاع حول حق عيولم يأخذ بعين الإعتبار إذا تعلق ال ،لاً كامة العقار تقدر بقيم
  .كلهتقدير الحق العيني وحده وليس تقدير العقار  النزاع يتطلبفإن هذا  ،الارتفاق( )كحق

به شرح قانون أصول ( من كتا105أن الدكتور عثمان التكروري في صفحة ) إلا
ة  عبار أن  رأى ،(2002)سنة النشر  ،(2001)نة ( لس2المحاكمات المدنية والتجارية رقم )

يرى الباحث أن  ،الدعاوى العقارية العينية المتعلقة بالحقوق الأصلية على تقتصر قارية الدعاوى الع
 

 ...إلخ ".  ا بقيمتهعلى أن: " ...ودعاوى المنقول تقدر قيمته 34تنص المادة   1
ة الدين أو كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمعلى أن: " إذا  36 تنص المادة   2

 الحق العيني أيهما أقل ...إلخ ".  بقيمة المال محل الحجز أو
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: ا: أولاً لسببين وهم ،ريقةا عالج النص بهذه الطعندم ،وقع في خطأ ربما ن التكرورياالدكتور عثم
على  لذا يجب تركه ،فأورد النص مطلقال لغواً ولم يق ،اريةالعقالدعاوى  :المشرع الفلسطيني قال

في  دجتها" لا مساغ للإ :للقواعد القانونية وذلك تطبيقاً  ،د النصر جتهاد في مو يجوز الإ طلاقه ولاا
 .2ذا لم يقيم دليل التقييد نصاً أو دلالة "إ " المطلق يجري على اطلاقه :ةالقاعدو  ،1مورد النص "

: "... لقال ،يةة العينية الأصلريالدعاوى العقاأراد المشرع الفلسطيني قصر الإستثناء على ثانياً: لو 
من قانون أصول  (44/1)ادة م" كما فعل المشرع لفلسطيني في الصليةالدعاوى العقارية العينية الأ
أحد  " إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على :الفلسطيني المحاكمات المدنية والتجارية

 ".لمال ...إلخختصاص لمحكمة موقع االا أجزائه فيكون
 ة الحقوق العينية التبعية في نص  المشرع الفلسطيني عالج مسأل ستخلص الباحث أني

 أو حق   لي  أص عيني   ذا تعلقت في حق  عقار إن الدعوى تقدر بقيمة الأويفهم من ذلك  ،خاص  
 ة(.ية العقارية )المختلطالدعوى الشخصوتسمى  وعيني   شخصي   أو حق   شخصي  

لم فمشرع الفلسطيني جانب الصواب الباحث أن ال يرى ،المنقولات منالمحاصيل د وتع
 لتقدير ن على المشرع وضع نصاً خاصةً اك ،ر قيمة المحاصيل وقت رفع الدعوىيعالج مسألة تقدي

لأسواق ل في ار قيمة الدعوى بقيمة المحاصي" تقد: النحو التالي ص على قيمة المحاصيل وين
( طن من 9د بتسليم سعيد كمية )قام محمو  2011 /2 /1بتاريخ  :مثلاً  ،ت رفع الدعوى"العامة وق

وبعد قيام محمود  ،أردني رديناالف  (1000) حب الحمص وفي ذلك الحين كان سعر الطن
 قرر محمود إقامة دعوى 5/5/2017بتاريخ و  ،نه رفضمص إلا أكمية الح بإرجاعبمطالبة سعيد 

( 1200ح )صبالسوق أفي  أن سعر طن الحمصعلماً  ،بقيمة كمية الحمصعيد للمطالبة ضد س
ي = نددينار أر  1200طن *  9) فان محمود سيرفع دعواه للمطالبة بقيمة ،دينار أردني

   .   يةدامن اختصاص محكمة البينار أردني( 10800
 

 

 
 من مجلة الأحكام العدلية.  14المادة  نص 1
 دلية. عحكام المن مجلة الأ 64نص المادة  2
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و الدعاوى أ ية على العقار أو المنقولالتبع الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية الثاني:الفرع 
 .لمنقولا بالحجز علىقة المتعل

ي عالتبن الحجز أو الحق العيني عالج مسألة الدعاوى المتعلقة بشأ مشرع الفلسطينين الإ
 :في حالتين ،على عقار أو منقول( الواقعة متيازلإاأو الرهن الحيازي أو  1رهن التأمينيكال)

أيقاع أو  صحة أو رفع الدعوى بين الدائن والمدين موضوعها بطلان أوذا كانت إ الأولى:الحالة 
( تقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين أو بقيمة المال متيازرهن تأميني أو رهن حيازي أو إ أوحجز )

( من قانون 36ما تنص عليه المادة )؛ وذلك وفقاً لهما أقليالحجز أو محل الحق العيني أمحل 
( 9000)دى سعيد بقيمة محمد مدين ل مثلًا:. 2ة والتجارية الفلسطينيأصول المحاكمات المدني

سعيد بإقامة دعوى للحجز على قطيع من الأغنام  قام ،ملابسدينار أردني بدل ثمن  ف لاآتسعة 
( تسعة 9000)الحجز تقدر بقيمة فإن دعوى  ،أردنيدينار  ( أحد عشر الف11000)بقيمة حمد لم
من قيمة المال لأن قيمة الدين أقل الصلح؛ محكمة  اختصاصمن تكون وس ،دينار أردني فلاآ
 عليه.لمحجوز ا

" هي دعوى و  ،إذا كانت الدعوى مقامة من الغير على الدائن أو المدين أو كلاهما :الحالة الثانية
ن الدعوى تقدر إف ،الحجزبحق العيني التبعي أو حمل بالو منقولًا الم" سواء عقاراً أستحقاق المال ا
ن المشرع لباحث أيرى ا الدين.يست بقيمة ته ولن الدعوى تتعلق بقيمة المال ذالأ ؛3يمة المالبق

 ،والتجارية الفلسطينيات المدنية ( من قانون أصول المحاكم36في المادة )الفلسطيني قد أصاب 

 
ديونه من ق للدائن على عقار مخصصاً لوفاء دينه ويتقدم على كافة الدائنين ويستوفي هو " عقد يعطي الح الرهن التأميني:  1

 . 188بد الله، مرجع سابق، صثمن العقار" الظاهر، محمد ع
أو  ي تقدر قيمتها بقيمة الدينععيني تب على أن: " إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق 36دة تنص الما  2

 ل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل ...إلخ ".بقيمة المال مح
: ، راجع أيضاً 78صلاح الدين، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً : شوشاري، 60ع سابق، ص المشاقي، حسين أحمد، مرج  3

ضاً: ، راجع أي47مرجع سابق، ص  ،د الباسط، راجع أيضاً : جميعي، عب212صاوي، أحمد السيد، مرجع سابق، ص 
أيضاً : طلبة، أنور، مرجع ، راجع 167، مرجع سابق، ص : الدفوع المدنية الجرائية و الموضوعيةالحميد الشواربي، عبد
، راجع أيضاً: عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق،  184سابق، ص ، راجع أيضاً: مبارك، عبد التواب، مرجع 94سابق، ص 

راجع أيضاً:  أبو الخير، محمد كمال، مرجع سابق، ، 133رجع سابق ، ص اً: القضاة : مفلح عواد، مضراجع أي ،127ص 
سابق، ص  راجع أيضاً: الانطاكي، رزق الله، مرجع  ،68نشاوي، عبد الحميد، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً : الم136ص 
، 106ابق، ص: التكروري، عثمان، مرجع ساجع أيضاً ، ر 211، 210، راجع أيضاً: مسلم، أحمد، مرجع سابق، ص 289
107  . 
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 لأن الغير يعدير تقدر بقيمة المال وليس الدين؛ ة من الغستحقاق المقامعندما جعل دعوى الا
ين لدى سعيد بقيمة محمد مد لًا:مث. ائن والمدينالواقعة بين الد المديونيةأجنبياً عن علاقة 

على بإقامة دعوى للحجز  سعيد( الدائن ) قام ،ملابسدينار أردني بدل ثمن  فلاآ( تسعة 9000)
 فإن دعوى الحجز ،أردنيدينار  ( أحد عشر الف11000) بقيمة)محمد( قطيع من الأغنام للمدين 

لأن قيمة ح؛ الصلمحكمة  صاختصاوستكون من  ،دينار أردني ف لاآ( تسعة 9000)تقدر بقيمة 
ستحقاق المال ادعوى  ةالرحمن( إقام )عبد وبعد ذلك أراد عليه.الدين أقل من قيمة المال المحجوز 

م بشراء قطيع الأغنام من محمد قبل صدور قرار بالحجز لأن عبد الرحمن قا عليه؛المحجوز 
 المحجوز ستحقاق المالامن سيرفع دعوى فإن عبد الرح ،المستعجلةحفظي عن قاضي الأمور الت

 اختصاص دينار أردني وستكون من( أحد عشر الف 11000)تقدر بقيمة  الأغنام( )قطيععليه 
 البداية.محكمة 

أو فسخ عقد مستمر أو ل بطا" طلب صحة أو نفاذ أو إلدعوىإذا كان موضوع ا الثالث:الفرع 
 .غير مستمر"

أو فسخ عقد تقدر  اذ أو إبطالدعوى صحة أو نف لقد أشار المشرع الفلسطيني إلى أن
؛ وذلك ر بقيمة أكبر البدليند البدل تقدالمتعاقد عليه والدعوى المتعلقة بعقو  الشيءالدعوى بقيمة 

 ،1فلسطيني( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ال35/1) وفقاً لما تنص عليه المادة
أما و  ،قيمة المبيعلدعوى تقدير بفإن ا ،بيع عقد بطال أو فسخنفاذ أو إفإذا الدعوى تعلقت بصحة أو 
فإن الدعوى تقدير بقيمة أكبر البدلين  ،دلعقد بأو نفاذ أو إبطال أو فسخ إذا الدعوى تعلقت بصحة 

 .2عليه أو المقايضالمقايض  شيءالسواء قيمة 
 لًا:مث. 3(المستمرة الفورية والمنجزة )غير تصر تطبيقها على العقودقابقة ين القاعدة السإ

( 12000)ره بمبلغ وقد مالية( )أرض مشمولة في أعمال التسويةيد ببيع محمود أرضاً غير قام سع
 

لمتعاقد إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة ا على أن: " إذا كانت الدعوى بطلب صحة أو نفاذ عقد أو 1 /35تنص المادة   1
 الدعوى بقيمة أكبر البدلين ".  عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر

 .  192، مرجع سابق، ص تقدير قيمة الدعوى راجع أيضاً: أمينة، النمر: ،132، ص القضاة، مفلح عواد، مرجع سابق  2
اجع أيضاً: الشواربي، ، ر 126، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص ، راجع ايضاً: عمر236هندي، أحمد، مرجع سابق، ص  3

 . 165، مرجع سابق، ص ع المدنية الإجرائية والموضوعيةالدفو  عبد الحميد:
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رض لأشهر تبين للمشتري أن ا وبعد ،خارجيةتفاقية بيع ادينار أردني بموجب  ا عشر الفاثن
 الشيءدر بقيمة فإن الدعوى تق ،تفاقية بيع أرض "ادعوى " فسخ  أقام محمود ،ليوسفمملوكة 

ستكون من اختصاص محكمة  لف دينارا ( اثنا عشر12000)يه )الأرض( وهي المتعاقد عل
 قار.العبشأن للاختصاص المحلي عتبار القواعد العامة عين الإمع الأخذ ب ،البداية

رقم في الطعن عقدة في رام الله حكم محكمة النقض المنالسياق فقد ورد في هذا في و 
 ،عقد المبادئ القانونية: الوكالة الدورية هي"  2004/6/30فصل بتاريخ  (2004)لسنة  (73)

من قانون أصول  (35)بالمادة  المتعاقد عليه عملاً  قيمة الدعوى المقامة لإبطالها بقيمة وتقدر
نفاذ عقد أو  وأالدعوى بطلب صحة على أنه إذا كانت  ،اكمات المدنية والتجارية التي تنصالمح

 .1اقد عليه "بقيمة المتعه فتقدر قيمتها إبطاله أو فسخ

صول ( من قانون أ35/1) يرى الباحث أن المشرع الفلسطيني جانب الصواب في المادة
كان يجب عليه أن يقتصرها على العقود  ،علاهأالمذكورة  المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

نفس المادة الثاني من  لمستمرة في الشقولم يتركها على عمومها كونه عالج العقود ا ،رةالمستمغير 
" إذا كانت  :التاليعلى النحو  (1/ 35) المادة تعديل ع الفلسطينيالمشر على كان  ،أعلاهالمذكورة 

يه فسخه تقدر قيمتها بقيمة التعاقد عل إبطاله أوستمر أو الدعوى بطلب صحة أو نفاذ عقد غير م
 .بر البدلين "تقدر الدعوى بقيمة أك وبالنسبة لعقود البدل

أو نفاذها أو إبطالها غير المستمرة امة بخصوص مسألة دعاوى صحة العقود لقاعدة العا
 ات: ويرد على هذه القاعدة إستثناء ،مة الشيء المتعاقد عليهأو فسخها تقدر بقي

أو إبطال أو فسخ عقد البدل بقيمة أكبر  تقدر دعوى صحة ،2بخصوص عقود البدلالإستئناء  -1
برام عقد مقايضة )عقد بدل( على أن يقوم أيمن إف على سيمن مع يو أتفق ا مثلًا:. 3البدلين

 
 المقتفي على الرابط:  ععلى موق المنشور   1
  owDoc.aspx?ID=36357qtafi.birzeit.edu/courtjudgments/Shhttp://mu  61/8/2018، تاريخ الزيارة ،

 صباحاً.   10:15الساعة 
بالعين أي مبادلة مال بمال غير  المقايضة بيع العينبيع المقايضة: " بيع  122 ةفي المادعرفت مجلة الأحكام العدلية   2

 النقدين ". 
ع سابق، راجع أيضاً: الظاهر، محمد عبد الله، مرج، 61د، مرجع سابق، رسالة ماجستير، ص الطعاني، مهند فرحان محم  3

العشماوي،  –محمد  ، راجع أيضاً: العشماوي،460سابق، ص ، مرجعقوانين المرافعات ، راجع أيضاً: النمر، أمينة:217ص
 . 468عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=36357


133 

 

مقابل أن يقوم يوسف  ،أردنيدينار  ( الفي2000)قيمة شوال من القمح ب (100)بإعطاء يوسف 
برام عقد إوبعد  ،أردنيدينار  فلاآ( ثلاثة 3000)شوال من العدس بقيمة  (50)طاء أيمن بإع

ن إقامة دعوى "فسخ عقد فأراد أيم ،البشريستعمال ير صالح للإيمن أن العدس غالمقايضة تبين لأ
دينار  فلاآ( ثلاثة 3000)البدلين وهي قيمة العدس  فإن الدعوى تقدر بقيمة أكبر ،"المقايضة

 ي.أردن
 أو المحدد أو عقد الإيجار في المدن غير كعقد العمل ،بخصوص العقود المستمرةالإستثناء  -2

عن 1و إبطال أو فسخ عقد مستمر بقيمة مجموع المقابل النقديعوى صحة أفتقدر قيمة د ،تالبلديا
لمدنية ( من قانون أصول المحاكمات ا35/2لما تنص عليه المادة )؛ وذلك وفقاً المدة الباقية منه

ار في العقود المستمر إذا رفعت دعوى صحة أو عتب. مع الأخذ بعين الإ2والتجارية الفلسطيني
فإن الدعوى تقدر بقيمة المقابل النقدي عن كامل مدة العقد  ،العقدقبل نفاذ ل أو فسخ العقد اإبط

عمل يوسف على أن ي ،يوسفبرم سعيد عقد عمل مع أ مثلًا:. 3ن العقدبسبب عدم تنفيذ أي جزء م
وقبل حلول موعد  ،شهردينار أردني عن كل  300لمدة سنة مقابل أجرة طوب بيتا مصنع في 

كتمال يوسف السن القانوني للتعاقد وهذا العدم " العمل طال عقدبإدعوى " قامة سعيدلعقد إتنفيذ ا
 300عقد )فإن الدعوى تقدر بقيمة المقابل النقدي عن كامل مدة ال ،والقانونيخالف بنود العقد 

محكمة  اختصاصستكون الدعوى من  ،أردني(دينار  3600ر بالسنة = شه 12* أردني دينار
 الصلح.

ار ببدل يجالإعقد " تقدر دعوى فسخ  كمة التمييزقضت محد فقي هذا السياق وف
محكمة الصلح بالنظر بتلك الدعوى تختص وب فسخه و فق عليه في العقد المطليجار السنوي المتالإ

 
 ة التي يحصل عليها من العقد ". يدفعه المتعاقد بدل المنفعة أو الخدمتعرف القيمة النقدية " المقابل الذي   1
بط 35/2المادة  تنص   2 موع خه كان التقدير باعتبار مجساله أو فعلى أن: " إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر وا 

 عن المدة الباقية منه ".   المقابل النقدي
، راجع أيضاً: 236جع أيضاً: هندي، أحمد، مرجع سابق، ص ، را126عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص   3

دير قيمة قت النمر:، راجع أيضاً: أمينة، 171، مرجع سابق، ص قواعد الاختصاص القضائي الشواربي، عبد الحميد:
، راجع أيضاً: إبراهيم، محمد 48: جميعي، عبد الباسط، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً 195ق، صمرجع ساب الدعوى،
أيضاً: شاهين، هشام عبد ، راجع 321ده، عبد الحكم، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: فو 478د، مرجع سابق، ص محمو 

، راجع 123ل، مرجع سابق، ص اجع أيضاً: غصوب، عبده جمير ، 119ص  الفتاح شحادة، مرجع سابق، رسالة ماجستير،
 . 105ان، مرجع سابق، ص، راجع أيضاً: التكروري، عثم211أيضاً: مسلم، أحمد، مرجع سابق، ص
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لمدعي بفسخ عقد الإيجار وباقي بدل طالب ا أما إذا ،الأجرة السنوية ضمن الحد الصلحيت ذا كانإ
فتخرج الدعوى من اختصاص قاضي  ،لحد الصلحيزيد عن اموع الطلبين يمجصبح أالإيجار و 
 . 1تختص بالنظر بها محكمة البداية "و  ،الصلح

عقد بعد تنفيذ جزء من  أو إبطال أو فسخصحة ود المستمرة إذا رفعت دعوى " العق وفي
عقد  برم سعيدألًا : مث ،2النقدي لباقي مدة إنتهاء العقد بقيمة المقابلفإن الدعوى تقدر  ،" العقد
 ،ردنيأ دينار (400)جار مع يوسف لشقة سكنية في مدينة نابلس لمدة سنة مقابل أجره شهرية إي

 قام المؤجر سعيد بإقامة ،الشقة عالمشهور قام المستأجر بتغير م( 5سريان عقد الإيجار مدة ) وبعد
ة * الباقي ورشه 7جار وهي )باقي المدة لعقد الإين قد الإيجار" فتقدر قيمتها عدعوى " فسخ ع

 .محكمة الصلح اختصاصوستكون الدعوى من  ،(دينار أردني 2800ينار أردني = د 400
قانون أصول من ( 35)ث أن المشرع الفلسطيني جانب الصواب في المادة يرى الباح

 عن تقدير الدعوى حين طلب صحة أوالتي تحدث فيها  ،نيت المدنية والتجارية الفلسطيالمحاكما
مسألة تقدير قيمة  لما يتناولالفلسطيني  أن المشرع  ،مر أو غير مستمرقد مستأو فسخ عبطال إ

لكون أن العقود  ،وجد الباحث أن هذه المسألة خلقت إشكالية كبيرة ،عدمه متداد العقد مناالدعوى 
 صحة ة دعوىفكيف لنا تقدير قيم ،انون ومنها من يمتد بحكم العقدقالمستمرة منها من يمتد بحكم ال

ستعان الباحث ببعض المراجع حيث ا ،المستمر متداد العقداأو عدم صحة قد المستمر اد العمتدا
رة إذا رفعت لعقود المستموفي ا. الإشكاليةلمعالجة هذه  ،ومصر ،الأردن: ومنها ،ةلدول المجاور ل

من فلا بد  ،"العقدإنتهاء مدة  بعدالعقد  امتدادعدم صحة  العقد أوداد متادعوى موضوعها " صحة 
 المستمر:ن هناك نوعين من العقود أعرفة بالم
فإن الدعوى تقدر  ،العقد متدادابا نازع المدعي ففي هذه الحالة إذ ،تمتد بحكم العقد ةعقود مستمر  -أ

 وتحسب مدة الإمتداد من ،3العقد الجديدةمتداد االتي ستدفع عن كامل مدة أو المبلغ  لأجرةابقيمة 

 
لمشار اليه لدى )المصري، محمد وليد، مرجع سابق، ص ا 1994لسنة  830هيئة عامة ص  93/  1006 تمييز حقوق  1

126 .) 
، راجع أيضاً: شوشاري، صلاح الدين، 61ابق، صنصور، أمجد، مرجع سم –مساعدة، نائل  –عدنان  راوي، بشاملك  2 

 .211صاوي، أحمد السيد، مرجع سابق، ص  ، راجع أيضاً:76مرجع سابق، ص
ع جأحمد، مر ، راجع أيضاً: مسلم، 166، مرجع سابق، ص نية الإجرائية والموضوعية: الدفوع المدالشواربي، عبد الحميد  3

 . 211سابق، ص



135 

 

سعيد  اتفق مثلًا:. 1متداد العقداخر يوم يدعي المدعي لى آإصلية ء مدة العقد الأهاتنإتاريخ 
 (4800تأجير السيارة ليوسف لمدة سنة بأجرة ) لىمع يوسف ع (2014)صاحب سيارة سكودا 

السنة هاء مدة توبعد إن شهر(عن كل  دنيأر  دينار 400 بواقع )أردني  دينارف وثمانمائة لاآأربعة 
 (6)متد لمدة العقد ي يوسف أنوأفاد  ،بينهمرة وحصل نزاع ياالس رجاعسف بضرورة إيو  سعيدطالب 

قيمة فترة الإمتداد ب العقد تقدرمتداد اوعها صحة موض يوسف والتين دعوى إف ،شهور أخرى
فهذا المبلغ لتقدير قيمة  ،(أردنيدينار  2400= أردني دينار  400شهور *  6لب بها )المطا

 الصلح. لمحكمة اختصاصدعوى من الكون وست ،الدعوى
 لدفع العقدفي  فيأخذ بالمدة المعينة ،العقد لمدة غير محددة متدادابفإذا كان المدعي يزعم 

ة تفق سعيد صاحب سيار ا مثلًا:. 2المعينة بالعقد فتقدر الدعوى في هذه الحالة بقيمة المدة ،الأجرة
ف لاآربعة ( أ4800) بأجرةسنة  مع يوسف على تأجير السيارة ليوسف لمدة (2014)سكودا 

 ،لأطرافاتفاق نه يمتد باأوورد بالعقد ب شهر(دينار عن كل  400 )بواقعدينار أردني وثمانمائة 
يوسف  وأفاد ،بينهميارة وحصل نزاع رجاع السإبضرورة يوسف  سعيدهاء مدة السنة طالب تإنوبعد 
قد تقدر بقيمة الع متداداوعها صحة موض يوسف والتين دعوى إف ،محددةلمدة غير  العقد يمتد أن

 ،الدعوىمة المبلغ لتقدير قي أردني فهذا دينار (4800) بالعقد وهي سنة بأجرة الفترة المعينة
 .لمحكمة الصلح اختصاصالدعوى من كون وست
تسري هذه الحالة على عقود الإيجار  ،ةتد بحكم القانون لمدة غير محددتم ةعقود مستمر  -ب

وهذه  ،ار الواقعة ضمن المجالس القرويةي على عقود الإيجتسر  ولا ،د البلدياتالواقعة ضمن حدو 
 الواقعة ضمن حدود البلديات لا يمكن معرفةو  ،غير محددة ةعقود الإيجار الممتدة بحكم القانون لمد
 ،لنقدي عن المدة المتبقية؛ لأن العقد غير محدد المدةقابل اأو تحديد المقابل النقدي الكلي أو الم

هي دعوى غير قابلة متداد العقد اتداد العقد أو صحة مادعوى عدم صحة  ء أنوذلك يرى الفقها
وفي  .دايةمحكمة الب اختصاصوستكون الدعاوى من 3بحكم القانون تدة ملتقدير بالنسبة للعقود الم

 
 . 237، راجع أيضاً: هندي، أحمد، مرجع سابق، ص 134، ص حمد نصر، مرجع سابقمحمد، م  1
 . 133واد، مرجع سابق، ص القضاة، مفلح ع  2
المشار اليه  237راجع أيضاً: د. والى، ص، 171مرجع سابق، ص ، قواعد الاختصاص القضائي ، عبد الحميد:الشواربي  3

 (. 188، مرجع سابق، صدهاب، أحملدى )ش
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" إذا كان جوهر النزاع دائرا حول طبيعة  لنقض المصريةحكم محكمة افقد ورد في هذا السياق 
م عين مفروشة فلا ين الطرفين وما إذ كانت عن عين خالية يمتد عقد إيجارها أية بيجار العلاقة الإ

متعلقة الدعوى ذا كانت ( من قانون المرافعات تقضي بأنه إ37/8)المادة  يمتد العقد وما كانت
 ،د العقد اليهامتداالنزاع على إ تبار المقابل النقدي للمدة التي قامعبإمتداد العقد كان التقدير بإ

ن هذه الدعوى تكون غير قابلة فأ ،ها في الدعوى المطروحة غير محددةت المدة المشار اليوكان
طعن في الحكم الصادر فيها ال بتدائية ويجوزفينعقد الاختصاص بنظر للمحكمة الإتها ملتقدير قي

 . 1ستئناف "بالإ
بعد  لغيراى علالمؤجر أو على  جرالمستأ من ن الدعوى التي تقامطين أالساري في فلس

وهي من  (منع معارضة بالمنفعةلسبب الإمتداد القانوني هي دعوى )عقد الإيجار أنتهاء 
انون أصول المحاكمات ( من قهـ/39/2)ي لمحكمة الصلح؛ وذلك حسب المادةالنوع صاالاختص

النوعي  اصالاختصأما بخصوص دعوى أخلاء المأجور فإنها من  ،2ة الفلسطينيالمدنية والتجاري
( من قانون أصول ب/39/2)وليست بحاجة إلى تقدير الدعوى؛ وذلك حسب المادة حة الصلحكملم

 .3التجارية الفلسطينيو المحاكمات المدنية 
 .عليها العارضةالطلبات أو بها الطلبات المرتبطة  الرابع:الفرع 
 ط أولطلب المرتبا الأصل أن المحكمة المختصة بنظر الطلب الأصلي هي مختصة بنظر       

صول المحاكمات المدنية وقد نظم قانون أ ."وفقاً لقاعدة " الفرع يتبع الأصلوذلك  ،الطلب العارض
لب عارض قدم طو مام محكمة الصلح دعوى مقامة أالالحالة التي تكون فيها الفلسطيني جارية توال
 ،لحمحكمة الص صاختصاوكان حسب قيمته أو نوعه لا يدخل ضمن  ،تبط بالطلب الأصليمر أو 
لمحكمة الصلح أن تستمر بالنظر في الطلب الأصلي وحده إذا كان لم يترتب على ذلك ضرر  هفإن

 ةصليالأ الدعوىبرمتها ) إحالة الدعوى ذلك يتوجب عليها من تلقاء نفسها وبعكس 4ةلبسير العدا
 

  (. 330ص المشار اليه لدى )فوده، عبد الحكم، مرجع سابق،  727 – 33 –المكتب الفني  – 1982/  6/  10ض نق 1
الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها:  -2يلي: ... لى أن: " تختص محكمة الصلح بالنظر فيما هـ ع /2 /39تنص المادة   2

 خ ".بالانتفاع في العقار...إل ةالمتعلق المنازعات -... هـ
الآتية مهما بلغت قيمتها: الدعاوى  -2ب على أن: " تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: ... /2 /39ة تنص الماد   3
 .إخلاء المأجور ...إلخ "  -. بلأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولةتقسيم ا -أ
عبد التواب، معوض، مرجع سابق، ات وظروف الدعوى " قاضي تقديرها تبعاً لملابسليتولى ا الأضرار بالعدالة " عبارة مرنة  4

 . 225ص 
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ى عو ر إحالة الدويكون الحكم الصاد ،1( إلى محكمة البداية المختصةالمرتبطرض أو الطلب العاو 
( من قانون أصول المحاكمات المدنية 40؛ وذلك وفقاً لنص المادة )حكماً نهائياً غير قابل للطعن

  .رية الفلسطينياوالتج
محكمة  لأصلي منظور أمامفي حال كان الطلب اأنه يستخلص من المادة المذكورة أعلاه 

لأكبر يكون دعوى ن تقدير الفإ ،ختصاص محكمة البدايةقدم طلب عارض يدخل في االصلح  و 
حكم محكمة النقض  السياق فقد ورد فيهذا في و  ،ستكون محكمة البداية المختصةالطلبين و 

ق  897ص  16س  2010/11/07لسة ج (65)لسنة  (428)لطعن رقم ارية في صالم
به قضاء هذه  من قانون المرافعات وعلى ما جرى (225 ،223)ن أن مفاد نص المادتي " 152
محكمة أول درجة وفقاً  أمام قيمة الدعوى ذاتستئناف بحسب الأصل هو اب الإأن نص ،كمةالمح

ف ستأنهذا الشأن بقيمة ما قضت به المحكمة ولا بطلبات الم في دولا يعت ،لطلبات المدعى الأخيرة
م ستئناف كما لا عبرة بقيمة النزاع الذى يثيره المدعى عليه أمالإأو بقيمة النزاع أمام محكمة ا

هذه الحالة بأكبر الطلبين  فية ما لم يأخذ صورة طلب عارض حيث تقدر الدعوى ل درجمحكمة أو 
  .2" من قانون المرافعات (224)للفقرة الأولى من المادة  طبقاً  ،أو العارض الأصلي

 صول المحاكمات المدنية والتجارية( من قانون أ40المادة )شتمال اأن يرى الباحث و 
 المرتبط المحالصلية والطلب العارض أو تفيد أن الدعوى الأ( تهاكلمة )بحالعلى  ،الفلسطيني

تطلب من محكمة البداية وي ،الصلحليها محكمة إ تة التي وصلللمحكمة البدائية تحال من النقط
جراءات التي تمت ستكمال الإوا ،صلحا محكمة الليهجراءات من النقطة التي وصلت إلإالسير با
ولا يجوز الطعن بعدم صحتها مام محكمة الصلح صحيحة أتمت  راءات التيوتعد الإج ،مسبقاً 

 مختصة.مام محكمة غير بحجة أنها تمت أ
ظر الطلبات لتي تختص بنمحكمة اهي ال ،صليةلأامة أن محكمة الدعوى اعالقاعدة ال

محكمة ولا تسري على  ،ن هذه القاعدة تسري على محكمة البدايةالإ أ ،رضةالطلبات العاالأصلية و 
 

 القاعدة الأصلية " الفرع يتبع الأصل ". سطيني " الأصل يتبع الفرع " على عكس في هذه الحالة جعل المشرع الفل  1
  :المنشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض على الرابط 2

ourt_All_Cases.aspxrts/Cassation_Court/All/Cassation_Chttp://www.cc.gov.eg/Cou   تاريخ الزيارة،
  مساءً . 9:23،الساعة  29/10/2018
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ة أن المشرع الفلسطيني لم يعالج مسألة إذا كانت الدعوى مقامة أمام محكم رى الباحثي. 1لحالص
 يدخل ضمن وكان حسب قيمته أو نوعه لا ،ارض أو مرتبط بالطلب الأصليعلب قدم طو البداية 

حكمة للنص أعلاه فإن م ()بمفهوم المخالفة فهذه الإشكالية نجد لها حل ،محكمة البداية اختصاص
مقام أمامها الطلب الأصلي تختص بنظر الطلب العارض أو المرتبط ولو كان يخرج عن اية الالبد

تطبيقاً و  3ع الأصل " وذلك تطبيقاً لقاعدة " أن الفرع يتب ،2 الولاية العامة كونها صاحبة اختصاصها
اقية تفاى فسخ أقام المدعي )المشتري( دعو  فمثلًا:. 4 قاضي الفرع "هو ضي الأصل لقاعدة " قا

من أجل فسخ  )البائع( دينار أردني ضد المدعى عليه ( أحد عشر الف 11000) يارة بقيمةس
عادةالا  عارض   بطلب   البائع()تقدم المدعى عليه  وبعد ذلك ،البدايةأمام محكمة  الثمن تفاقية وا 

لطلب ن انجد أ ،أردنيدينار  فلاآ( أربعة 4000) لمشتري بدفع باقي الثمن والبالغا للحكم على
فإن محكمة البداية تختص بنظر الطلب الأصلي  ،الصلح ومع ذلكمحكمة  اختصاصلعارض من ا

 والطلب العارض.
 بتدائيةالإ" المحكمة  التاليية حكم محكمة النقض المصر في فقد ورد وفي هذا السياق         
ب في طل صة بالنظرى كانت مختومت ،ختصاص العام في النظام القضائيي المحكمة ذات الاه

كانت مما يدخل  به من طلبات أخرى ولو ن يكون مرتبطاً ما فإن اختصاصها يمتد إلى ما عساه أ
ة طلبات منها طلب الدعوى قد تضمنت عدفمتى كانت  ،ص النوعي للقاضي الجزئياالاختص في

كمة تختص المحفهي ترتبط به و  ثم ،دد على أساس جملة عناصر منها الأجرحالمكافأة وهي ت
  . 5لاختصاصها بالنظر في طلب المكافأة " متداداً او  مقداره تبعاً  نظر فيه وتحددبالدائية بتالإ

أقام  :. مثلاً هي التي ترتبط مع الدعوى الأصلية: بات المرتبطةلبخصوص الط يلاحظو 
دينار أردني ضد ( أحد عشر الف 11000) تفاقية سيارة بقيمةا المدعي )البائع( دعوى فسخ

 
  .244مسلم، أحمد، مرجع سابق، ص 1
 قواعد الاختصاص القضائي، ضاً: الشواربي، عبد الحميد:، راجع أي125، 124ص ، عبده جميل، مرجع سابق، وبغص  2

 . 125مرجع سابق، ص
 . 217 مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، ص  3
 . 38، ص جميعي، عبد الباسط، مرجع سابق  4
رجع سابق، ص لدى )فوده، عبد الحكم، م يهمشار ال( ال1211ص  15المكتب الفني س  1964 /12/ 23)نقض جلسة   5

447 .) 
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تقدم المدعي  وبعد ذلك ،تفاقية أمام محكمة البدايةلاسخ امن أجل ف لمشتري()ا عليه المدعى
 فلاآ( أربعة 4000)بدفع باقي الثمن الباقي  المشتري(عليه ) ىالمدع بإلزامبطلب مرتبط  البائع()

 اختصاص المرتبط منن الطلب أنجد ب ،محكمة الطلب الأصليال رفضت الدينار أردني في ح
لطلب الأصلي لمفهوم المخالفة فإن محكمة البداية تختص بنظر ا تطبيقاً ولكن  ،حالصلمحكمة 

 والطلب المرتبط.
ن الدعوى سواء مء السير في ثنا: هو الطلب الذي يقدم أرضةات العما بخصوص الطلباأ

و النقصان أو الزيادة أ ن يتقدم المدعي بطلب عارض للتعديلكأ ،رلمدعي أو المدعى عليه أو الغيا
يتقدم أن  وأ ،أو إدعاء متقابلتقدم المدعى عليه بطلب كالمقاصة يأو أن  ،ضافياً إ مى طلباً يس

صام ختا يسمىم أحد الخصوم بإدخال الغير في الخصومة أو يتقد الغير بطلب يسمى طلب إدخال
 (1985)الطعن رقم حكم محكمة النقض المصرية في  ورد فيالسياق فقد هذا في و . 1الغير
ذ كانت الطاعنة  ،رة تكون بقيمة الطلب الأصلي وحدهالعب"  2017/03/28لسة ج (82)لسنة  وا 

ة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها قيمة التعويض كقد اختتمت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشر 
وكذلك مبلغ مليون جنيه  ،( جنيهاً 795656)و مبلغ وه ،لخبراء ذى حدده تقرير لجنة االمادي ال
فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولًا عن  ،لم تقدرها اللجنة ية التير الأدباعن الأضر  تعويضاً 

حتى يقال إن الطلبات الختامية  –حو السالف بيانه نعلى ال –الطلب الأصلي الخاص بندب خبير 
إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض إضافي مكمل  ،دى أخيراً الطلب الذى أ ب فيحصرت قد ان

ية بنظره مهما قتصادوتختص الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإ ،يرل للتقدير القابطلبها الأصلي غل
 ،لوالتدخ ،والطلبات العارضة ،متعلقة بتقدير قيمة الدعاوىلمة اللقواعد العا كانت قيمته إعمالا

خِل و  زاءوالتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إ ،فعات المدنية والتجاريةنون المراقواعد قا فيالواردة 
 ،ا بنظر الطلبات العارضة والمضافةقتصادية من تنظيم اختصاصهون المحاكم الإصوص قانن

ذ ،القانون الأخير ة من مواد إصدارعوطواعية لنص المادة الراب  فيون فصل الحكم المطع اوا 
 ئنافية للمحكمة الإقتصادية قيمياضاؤه على اختصاص الدائرة الإستطوي قبما ين ،موضوع الدعوى

الخصم المتدخل  –الثاني لا سيما وأن الطاعن  ،قد التزم صحيح القانون نه يكونفإنظرها ب
 

، راجع أيضاً: 250مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: يوسف، أـمير فرج،296البكري، محمد عزمي، مرجع سابق، ص   1
 . 244أيضاً: مسلم، أحمد، مرجع سابق، ص ، راجع85اوي، عبد الحميد، مرجع سابق، ص المنش
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لم يتنازل عما طلب الحكم له به من طلبات تجاوز  –واها عد فيللشركة الطاعنة  انضمامياً 
وهو ما يضحى معه النعي على الحكم  ،قتصاديةة بالمحكمة الإالإبتدائي النصاب القيمي للدائرة

 . 1ول من سببي الطعن على غير أساس "سبب الأفيه بال المطعون

 .لتقديرالدعاوى غير القابلة  الخامس:الفرع 

فالدعاوى  ،ير المقدرةتختلف عن الدعاوى غ رفة أن الدعاوى غير القابلة لتقديرعبدايةً يجب م      
فإذا  ،2تقديرقابلة لرة التي يرفعها المدعي بدون تقدير لا تعد بحكم القانون دعاوى غير غير المقد

ة وله فتقدر الدعوى من قبل رئيس المحكم ،لنقد والمدعي لم يقدرهاكانت الدعوى قابلة لتقدير با
 المالية.ا تقدير قيمته استحالأو  هي تعذر بإن الدعوى غير القابلة لتقدير علماً  ،ستعانة بالخبراءالإ

طبيعتها أو  دير بسببقبلة لتهنالك مجموعة من الدعاوى غير القا من الواضح للباحث أن
ضع ين المشرع الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لم ألماً بع ،ملابساتها

 ،ابلة لتقديرلدعاوى غير القعالج فيه كافة اي عام   بل أشار إلى نص   ،نصوصاً خاصة لتقدير قيمتها
ا يعادلها بالعملة ردني أو مينار أف دلاآعشرة ( 10000)هذه الدعاوى تزيد قيمتها عن  جعلو 

حكم الصادر عن لوأنه قد ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن ا ،نونا  المتداولة قا
( الف 1000جاوز )نقدي أو مال منقول قيمته لا تتمحكمة الصلح في الدعاوى المتعلقة بمبلغ 

قانون أصول ( من 39المادة ) ص عليه؛ وذلك وفقاً لما تندينار أردني يكون حكماً قطعياً 
( من 1دة )ابصيغتها المعدلة وفقاً لنص الم (2001)( لسنة 2المحاكمات المدنية والتجارية رقم )

كون فيها الحكم غير ية أن الدعاوى المتعلقة بعقار بمفهوم المخالف ،3(2005)( لسنة 5رقم ) قانون

 
:  ابطنية لمحكمة النقض على الر نو بة القاالمنشور على موقع البوا  1

ourt_All_Cases.aspxourts/Cassation_Court/All/Cassation_Chttp://www.cc.gov.eg/C   تاريخ الزيارة،
 . مساءً  8،الساعة  29/10/2018

، 128، راجع أيضاً: عمر، نبيل إسماعيل، مرجع سابق، ص 217، مرجع سابق، ص دعوىتقدير قيمة ال نة، النمر:أمي  2
، راجع 398، صراجع أيضاً: يوسف، أمير فرج، مرجع سابق، 134قضاة، مفلح عواد، مرجع سابق، ص راجع أيضاً: ال

 .62سابق، ص رجعمجد، ممنصور، أ –مساعدة، نائل  –أيضاً: ملكاوي، بشار عدنان 
لتصبح  0012( لسنة 2( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )39المادة )" تعدل على أن:  1ة تنص الماد  3

( عشرة آلاف دينار 10,000التي لا تتجاوز قيمتها ) . الدعاوى1كمة الصلح بالنظر فيما يلي: على النحو التالي: تختص مح

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
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ن أصول المحاكمات المدنية د في قانو قد ور  وأنه. ويجوز الطعن فيه بكافة طرق الطعن ،قطعياً 
وذلك  ؛يمتهاقفي دعاوى معينة بغض النظر عن تجعل الاختصاص لمحكمة الصلح  والتجارية مواد

 ،1جارية الفلسطينين أصول المحاكمات المدنية والت( من قانو 39/2المادة )وفقاً لما نصت عليه 
دعاوى معينة بغض النظر الصلح في محكمة وأنه قد ورد في القوانين الأخرى تجعل الاختصاص ل

في دعاوى  تجعل الاختصاص لمحكمة البداية القوانين بعض فيمواد وأنه قد ورد  ،2عن قيمتها
   . 3عن قيمتها  بغض النظر معينة

 

دعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت ن حكمها قطعيا في اللة المتداولة قانونا ويكو لعملها باأردني أو ما يعاد
 بالعملة المتداولة قانونا ". جاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها قيمة المدعى به لا تت

 -تية مهما بلغت قيمتها: أالآ لدعاوىا -2على أن: " تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: ...  39/2المادة تنص    1
المنازعات المتعلقة بوضع اليد.  -حقوق الارتفاق. د -إخلاء المأجور. ج -شتركة المنقولة وغير المنقولة. بتقسيم الأموال الم

جزاء الانتفاع بالأ -استرداد العارية. ح -تعيين الحدود وتصحيحها. ز -ر. والمنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقا -هـ
الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محكمة  -ط ي المتعددة الطوابق.شتركة وصيانتها في المبانالم

  بها ". الصلح
ومنها :  دعاوى معينة بغض النظر عن قيمتها،د نص على اختصاص نوعي لمحكمة الصلح في يبين الباحث أن المشرع ق  2

( 25ون حقوق الطبع و التأليف رقم )من قان 3قاً للمادة ؛ وذلك وفالطبع والتأليف قوقعلى ح دعوى التعويض عند التعدي
إن أحكام  -6بداءة في محكمة الصلح ... تقام الدعوى بمقتضى هذا المادة  -4. ( م والتي تنص على أن " ..1924لسنة )

ذلك مما للمطالبة بعطل أو بخلاف  قيةوى حقو هذه المادة لا تجحف بما لصاحب حق الطبع والتأليف من حق في إقامة دع
من الجريدة الرسمية الأردنية على  25القانون للتعدي على حقوق الطبع والتأليف ". نشر هذا القانون في العدد يخوله إياه 

    .22/1/1937بتاريخ  425لصفحة ا
ا : غض النظرعن قيمتها، ومنهنة بى معيبين الباحث أن المشرع قد نص على اختصاص نوعي لمحكمة البداية في دعاو ي   3

التي تنص على أن: " يشهر و  1966( لسنة 12من قانون التجارة  رقم ) 1/ 317 س؛ وذلك وفقاً  للمادةدعاوى شهر الأفلا
ها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية ". ومنها: دعاوى الصلح الواقي، م من محكمة البداية التي يوجد في منطقتالإفلاس بحك

والتي تنص على أن: " يحق لكل تاجر قبل توقفه عن  1966ة ( لسن12لتجارة  رقم )من قانون ا 290 للمادة وفقاً وذلك 
طقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي أن يتقدم إلى المحكمة البدائية في المنالأيام العشرة التي تلي هذا التوقف  الوفاء أو خلال

مهله للكفيل في الكمبيالة لغاية . ومنها : دعاوى منح حاً واقياً من الإفلاس "م صلعليه ويطلب إليها أن تدعو دائنيه ليعرض
ند تي تنص على أن: " إنما يجوز للضاميين عوال 1966( لسنة 12انون التجارة رقم )من ق 181/3الوفاء؛ وذلك وفقاً للمادة 

مدنية في موطنهم وفي ئيس المحكمة البدائية اللى ر بوا إالرجوع عليهم في الحالتين المبينتين في الفقرتين ) ب و ج( أن يطل
عامة ) شركة ومنها : دعوى فسخ الشركة العادية ال خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم منحهم ميعادا للوفاء...إلخ " .

ة البداية محكمجوز لوالتي تنص على أن " ي 1964( لسنة 12من قانون الشركات رقم ) 29/1ادة التضامن (؛ وذلك وفقاً للم
إلخ ". نشر هذا أن تصدر قراراً بفسخ هذه الشركة بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء ...ئيسي للشركة العادية في المركز الر 

م. ومنها : دعوى التعدي على 3/5/1964بتاريخ  493فحة من الجريدة الرسمية الأردنية على الص 1757القانون في العدد 
( لسنة 22انون امتيازات الاختراعات و الرسوم رقم )من ق 49وفقاً للمادة ق الطبع في الرسم؛ وذلك وحقو اعات امتيازات الاختر 

.  ومنها : 17/1/1953تاريخ  491ة الأردنية على الصفحة من الجريدة الرسمي1131انون في العدد (. نشر هذا الق1953)
لتي تنص التنفيذ الفلسطيني وا( من قانون 38( و)36دة )المالنص  دعاوى تنفيذ الأحكام الأجنبية في فلسطين؛ وذلك وفقاً 
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لدعاوى غير القابلة لتقدير من جعل ا المشرع الفلسطيني عندماموقف ث يؤيد الباح 
فمن المنطق أن تختص  العامة.صاحبة الولاية داية تعد مة البلأن محكالبداية؛ محكمة  اختصاص

القيمي  الاختصاصأو أكثر من  بنظر الدعوى غير القابلة لتقدير قد تكون قيمة الدعوى أقل
في و  البداية.درجة الأولى وهي محكمة بين محاكم ال درجة مد على أعلىفإننا نعت ،البدايةلمحكمة 

لسنة  (381)رقم في الطعن قدة في رام الله نقض المنعكمة الحكم  مح السياق فقد ورد فيهذا 
وى حسبما استقر عليه الفقه عوبدورنا نرى أن تكييف الد " 22 /2010/6فصل بتاريخ  (2009)

ولما كان ذلك  ،أمر منوط بالمحكمة لصحيحة الواردة في لائحتها وهوينبع من الوقائع ا ،والقضاء
ة في لائحة الدعوى والقواعد القانونية المنطبقة ئع الواردللوقا وكانت العبرة في تكييف الدعوى هي

أن الجهة المدعية في لائحة الدعوى  وحيث ،م عليهاعليها وليس للتسمية التي يطلقها الخصو 
ية ذاتها أشارت إلى أن البابين المفتوحين في ينات المقدمة خاصة أقوال المدعوسايرتها في ذلك الب
 ،يتواجد فيها المدعى عليه تكشف حرمة شقتها التي تسكن فيهاي يتردد و والت ،الشقة المقابلة لشقتها

الضرر اللاحق بالجهة المدعية المراد إزالته من  وحيث أن هذه الواقعة وعلى فرض صحتها تشكل
وحيث أن دعوى إزالة الضرر الذي يشكل أساس  .المقابلة لاق البابين المحدثين في الشقةخلال إغ
وأن الدعوى غير مقدرة القيمة  ،غير مقدرة القيمة فهوم الدعاوىتدخل في مماثلة وى الهذه الدع

اختصاص محكمة البداية طبقا لأحكام المادة  تخرج عن اختصاص محكمة الصلح وتدخل ضمن
لسنة  (2)ل المحاكمات المدنية والتجارية رقم أصو ( من قانون 41و39)المادتين ( ودلالة 38)
الإستئنافية لم توجه انتباهها إلى مسألة الاختصاص  ية بصفتهاالبدا وحيث أن محكمة ).2001)

لها ابتداء وفي أي مرحلة تكون عليها  النوعي التي هي من النظام العام والمتوجب التصدي
إليه بشأن  أشرناارها المطعون فيه متخطية ما المحكمة الإستئنافية أصدرت قر  ولما كانت .الدعوى

 .1"لصحيح القانون ي غير محله ومخالفاً ف وواقعاً  باً يغدو معي الطعينفإن قرارها  ،الاختصاص

 

فلسطين بنفس الشروط ي بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة ف -1على أن: "  36المادة 
ق ضرراً وانين الفلسطينية أو تلحالق قض معلد لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الفلسطينية فيه، على الأ تتناالمقررة في ذلك الب

مة رة في بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام محكيطلب الامر بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصاد  -2طنية العليا، بالمصلحة الو 
 حسب مختصةها، على أن تكون تلك الأحكام والقرارات والأوامر مصدقة من الجهات الالبداية التي يراد التنفيذ في دائرت

( على أحكام المحكمين الصادرة في بلد 37( و )36ري أحكام المادتين )على ان: " تس 38مادة الأصول ".  وكما تنص ال
 انون التحكيم الفلسطيني المعمول به ".سألة يجوز فيها التحكيم طبقاً لأحكام قبي، شريطة أن يكون الحكم صادراً في مأجن

:     ط الراب علىالمنشور على موقع المقتفي   1
ID=60870it.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?http://muqtafi.birze    8201 /8 / 16، تاريخ الزيارة، 

 صباحاً .   9الساعة 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=60870
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 محكمة الدرجة الأولى مالنوعي أما الاختصاصالدفع بعدم : المبحث الثاني
نوع الدعوى مهما بلغت  لى وفقاً مة الدرجة الأولمحك اختصاصحدد المشرع الفلسطيني 

م العادية المختلفة في قية بين المحاكو الدعاوى الحق وزيعالنوعي ت الاختصاصويعرف  ،قيمتها
فلسطين يكون  العادي فيالنظامي أن القضاء  .1داخل الجهة القضائية الواحدة بحسب نوع الدعوى

ن أ( علماً بافالإستئنة محكموالثانية ) ،(البداية محكمة محكمة الصلح أوعلى درجتين الأولى )
 أو ،البداية أو ،كمة الصلحئية تبدأ من محاكون من أربع طبقات قضي يتالقضاء العادي الفلسطين

ن محكمة نجد أ قمن هذا المنطلو  ،اكم في القضاء العاديالنقض وهي أعلى المح أو ،الإستئناف
 اختصاصعد تحدد وضع المشرع الفلسطيني قوا( )صلح أو بدايةمحكمة  هي لىو الدرجة الأ

ا مهما بلغت نوعيمحكمة البداية  اختصاصقواعد تحدد و مهما بلغت قيمتها محكمة الصلح نوعياً 
سوف  .محكمة البداية صاحبة الولاية العامة اختصاصما يخرج عن ذلك سيعد من و  ،قيمتها

 بعض الدعاوى وفقاً لنوعهافي  ومحكمة البدايةمحكمة الصلح  اختصاصستعرض بالتفصيل ن
 قيمتها: النظر عنبغض 

 :متهايمهما بلغت قوى عمحكمة الصلح وفقاً لنوع الد اختصاص: المطلب الأول
كمات ( من قانون أصول المحا39/2) قواعد خاصة في المادة الفلسطينيوضع المشرع        

بغض النظر  ،عض الدعاوىمحكمة الصلح بب اختصاصيبين فيها  ،2التجارية الفلسطينيو المدنية 
في الفلسطيني  لأن المشرعالدعاوى وارد على سبيل المثال؛  هذهب الاختصاصقيمتها وسيكون  عن
 اختصاصجعل ط( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني /39/2لمادة )ا

ومن هذه الدعاوى  ،3ومنها الأخرىعليها القوانين  التي تنص عاوى والطلباتدالمحكمة الصلح في 
 :اولها قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية الفلسطينيالتي تن

 
الة ماجستير، ح شحادة، مرجع سابق، رسشاهين، هشام عبد الفتاأيضاً: ع ، راج247يوسف، أمير فرج، مرجع سابق، ص  1

  .111، راجع أيضاً: التكروري، عثمان، مرجع سابق، ص113ص 
 -الدعاوى الآتية مهما بلغت قيمتها: أ -2ص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: ... على أن: " تخت 39/2تنص المادة    2

المنازعات المتعلقة بوضع اليد.  -د حقوق الإرتفاق. -جور. جإخلاء المأ -منقولة. بوغير الة تقسيم الأموال المشتركة المنقول
بالأجزاء الانتفاع  -استرداد العارية. ح -ها. زتعيين الحدود وتصحيح -ع في العقار. والمنازعات المتعلقة بالانتفا -هـ

رى على اختصاص محكمة لتي تنص القوانين الأخطلبات االالدعاوى و  -المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق. ط
 صلح بها ".ال
بغض النظرعن  اص نوعي لمحكمة الصلح في دعاوى معينةيبين الباحث أن المشرع في قوانين أخرى قد نص على اختص  3

طبع و التأليف حقوق ال نمن قانو  3؛ وذلك وفقاً للمادة تعويض عند التعدي على حقوق الطبع والتأليفدعوى ال ومنها: قيمتها،
 -6الصلح ...  تقام الدعوى بمقتضى هذا المادة بداءة في محكمة -4تنص على أن " ... ( م والتي 1924( لسنة )25رقم )
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 .المنقولةالأموال المشركة المنقولة وغير دعوى تقسيم  ول:الأ الفرع 
 كان المال عقاراً أو ءاالأموال المملوكة على الشيوع سو "  :يقصد بالأموال المشتركة هي

سواء يؤدي ذلك للقسمة  ،لغت قيمتهالمال الشائع مهما ب يمفتختص محكمة الصلح بتقس ،منقولاً 
 .1" يع بالمزاد العلني لعدم إمكانية القسمةالب لمال أوبا اً فيصبح لكل شريك نصياً معين ،عينياً 

إلى مال مستقل  عخراج المالك من المال المملوك على الشيو إ ": يقصد بالقسمة هي
 .2لشركاء معه" خاص به دون اشتراك باقي ا

القسمة دعوى القسمة الرضائية و في محكمة الصلح يشمل النظر اختصاص  مع العلم أن
 ها:  سنقوم بتوضيحتي القضائية وال

هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي القسمة الرضائية: 
 ،شركاء على الشيوعميع الجوتتم من خلال التوافق على إجرائها من  .3القاضي برضى الكل عند أو
 ود.لعقالعامة ل للأحكاموتعد عقد كسائر العقود وتخضع  ،بموافقة الأغلبيةتتم  ولا

 ،تكون محكمة الصلح مختصة بإجراء القسمة الرضائية بمال شائع منقول أو غير منقول        
د الشركاء وبعد اتمامها قام أح ،جراء قسمة رضائيةمحكمة الصلح لإ ىلإجميع الشركاء  لجأيكأن 

 سمةتفاقية القافسخ القسمة الرضائية. حيث تعتبر لى جميع الشركاء الأخرين لبرفع دعوى ع
. فإذا بلغت قيمة 4فإن الاختصاص يعقد بناءً على قيمة المعقود عليه ،د كسائر العقودالرضائية عق

كمة الصلح ختصاص لمحف دينار أو أقل سيكون الالاآ( عشرة 10000ية )قتفاقسوم بالاالمال الم
ذا زادت قيمة المال المقسو  ،تفاقية القسمة الرضائيةا في دعوى فسخ ( 10000ن )تفاقية عم بالاوا 

تفاقية القسمة امحكمة البداية في دعوى فسخ ف دينار أردني سيكون الاختصاص للاآعشرة 

 

ن حق في إقامة دعوى حقوقية للمطالبة بعطل أو بخلاف  تجحف بما لصاحب حق الطبع والتأليف مإن أحكام هذه المادة لا
 والتأليف ". تعدي على حقوق الطبع قانون لللذلك مما يخوله إياه ا

" المشاع ما  المشاع: 138المادة ، عرفت مجلة الأحكام العدلية في 165، 164عبد التواب، مرجع سابق، ص مبارك،   1
" الحصة الشائعة هي الحصة الشائعة: 139حكام العدلية في المادة ي على حصص شائعة "، وكما عرفت مجلة الأيحتو 

 ل المشترك ".   كل جزء من أجزاء المااري إلى سالسهم ال
ن صة الشائعة يعني إفراز الحصص بعضها مالقسمة " القسمة هي تعيين الح 1114 مجلة الأحكام العدلية في المادةعرفت  2

 ل".كالذراع والوزن والكي بعض بمقياس ما
 من مجلة الأحكام العدلية.  1121المادة  3
 .  303سابق، ص  الزعبي، عوض أحمد، مرجع  4
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ض ( حو 20في قطعة الأرض رقم ) هصصاً  إرثيويوسف يملكون ح د: سعيد وأحممثلاً . الرضائية
( 13قطعة الأرض رقم )و  ،نينار أرد( عشرون الف دي20000وقيمتها )( موقع سهل الغرس 8)

قطعة الأرض و  ،دينار أردني( خمسة وعشرون الف 25000ت وقيمتها )قع الوهدانيامو  (2حوض )
 ميعهاوعشرون الف دينار أردني وج( اثنان 22000وقع العرمة وقيمتها)( م1( حوض )17رقم )

يخ وبتار  ،عن مورثهم المرحوم عبد الجبار البيتاوي مآلت إليه والتي ،بيتا من أراضي بلدة
 ،قسمة رضائيةتفاقية ايوسف( بتقسيم حصصهم بموجب سعيد وأحمد و ة )قام الورث 3/2/2015

أن قطعته المختص بها يملكها  وبعد شهرين تبين لسعيد ،ةعلى أن يختص كل منهم بقطعة معين
 ،لده المرحوم عبد الجبار البيتاويرض من واتفاقية بيع أاء بموجب خرين عن طريق الشراآخاص أش

" وتختص بها محكمة بداية القسمة الرضائيةفاقية تافسخ دعوى "يد الدعوى التي سيرفعها سعفإن 
 ف دينار أردني. لاآ( عشرة 10000تفاقية تزيد عن )نابلس؛ لأن قيمة القطع المقسومة في الإ

 ،1لهم رك جبراً وحكماً بطلب بعض المقسومم القاضي الملك المشتهي تقسي القسمة القضائية:
حتى  ،قضائية بعد تعذر القسمة الرضائيةراء القسمة الإجاختصاص محكمة الصلح على  ويشمل

م محكمة الصلح أمار أو منقول اتقام دعوى تقسيم الأموال المشتركة وفقاً للقانون والأصول سواء لعق
ولا يوجد بينهم نزاع حول ملكية  ،بين الشركاءتكون الملكية ثابتة  يجب أن ،مهما بلغت قيمتها

جراء إور محكمة الصلح على ويقتصر د ،شريكأو نصيب كل  ،ئعأو رقبة المال الشا ،المال
ول ملكية المال ين الشركاء حبفإذا ثار نزاع  .2أي تحديد حصة كل شريك من المال الشائع ،القسمة

كانت قيمة المال  فإذا .3(القيمي الاختصاصائع )ر إلى قيمة المال الشنا ننظفإن ،الشائع من عدمه
تختص محكمة الصلح  ،دينار أردني أو أقلف لاآ( عشرة 10000)غ على ملكيته تبلالمتنازع 

ذا كانت مةسالقصل فيها وبعد ذلك تفصل في دعوى وتف المال ظر دعوى ملكيةبن  قيمة المال. وا 

 
 ة. من مجلة الأحكام العدلي 1122المادة  1
 . 422، 421موسى، أحمد محمد مليجى، مرجع سابق، رسالة ماجستير، ص 2
، راجع أيضاً: الكردي، رائد علي، 172راجع أيضاً: شهاب، أحمد، مرجع سابق، ص، 226مسلم، أحمد، مرجع سابق، ص  3

، راجع 126ص  مرجع سابق، صاص القضائي،قواعد الاخت الحميد: ربي، عبدا، راجع أيضاً: الشو 141مرجع سابق، ص 
 ضاً: النمر، أمينة:، راجع أي197وي، أحمد، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: صا188أيضاً: طلبة، أنور، مرجع سابق، ص 

أيضاً: ، راجع 173، 172، راجع أيضاً: أبو سعد، محمد شتا، مرجع سابق، ص 287مرجع سابق، ص  ،قوانين المرافعات
 . 266اجع أيضاً: الانطاكي، رزق الله، مرجع سابق، ص ، ر 125يل، مرجع سابق، ص غصوب، عبده جم
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وقف السير بدعوى  إن على محكمة الصلحف ،أردنيدينار ف لاآ ( عشرة10000الشائع تزيد عن )
حالة الدعوىقسمة الأموال   البدايةدد موعد الجلسة القادمة أمام محكمة ة البداية وتحكمإلى مح وا 

الدعوى لمحكمة  عادةإتقرر  ةكمة البداية بدعوى الملكيوبعد فصل مح ،للفصل في دعوى الملكية
 (5)في قطعة الأرض رقم  إرثيهحصصاً محمد يملك  مثلًا:. 1القسمة الصلح للفصل في دعوى

 ببيعقام محمد  ،التسويةا أعمال التي جرت عليهو  ( موقع رفيديا من أراضي نابلس1)حوض 
 وقام ورثة ،""محمد عللعزل وبعدها توفى البائقابلة  وكالة دورية غيرالأرض كاملة لسعيد بموجب 

علم المشتري سعيد  ،نابلسة صلح عوى إزالة شيوع لمحكمد بإجراء معاملة نقل إرث ورفعمحمد 
لنزاع أصبح حول ملكية العقار أن ا ،ب إدخالطلبواسطة  الدعوىبذلك ودخل سعيد خصماً في 

لأن ية؛ االبدمحكمة هي فإن المحكمة المختصة  ،أردنيدينار ( عشرون الف 20000)والبالغ 
فإنه على  الأرض. مموضوع تقسيوليست حول الملكية من عدمها بين الشركاء  ثار حولالنزاع 

 عقار.الوضوع ملكية م محكمة الصلح إحالة الدعوى إلى محكمة البداية لنظر في
فتقام من المدعي على  زالة الشيوع(إالأموال غير المنقولة تسمى دعوى )ن دعوى تقسيم إ

رفع الدعوى أن صحة يتطلب ل ،(أرض أو عقارهم المالكين لذات المال الشائع )يباقي المدعى عل
مال إذا لم يكن ال ،(راضيمسجل في دائرة تسجيل الأ)كون المال الشائع تمت عليه أعمال التسوية ي

( فلا يجوز إقامة دعوى إزالة الشيوع أمام مسجلًا في دائرة تسجيل الاراضي )الطابوغير المنقول 
سم غير مسجل باو  الدولةمسجل بإسم في حال إقامة دعوى على عقار أن علماً . 2صلحلمحكمة ا

ضي رد الدعوى وتق رفإن المحكمة تقر  ،يده على العقارالمدعيين ولو كان مورث المدعيين يضع 
 .  3بذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام

 لقابد فيما إذا كان العقار ديحلت ،جراء الكشف الحسيلإ وبعد رفع الدعوى يتم تعين خبير
ذا  ،بين الشركاء فيتم إفرازه ،لإفرازل قابل العقارن د الخبير أفإذا أفا ،لاللإفراز أم  غير  أفاد بأنهوا 

يحق لكل من و  .4على أصغر حصة بين الشركاءيعتمد و  ،لمزاد العلنيبا فيتم بيعه ،زافر للإ قابل
لموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك االشركاء أن يطلب تقسيم الأراضي الأميرية و 

 
 . 343إبراهيم، محمد محمود، مرجع سابق، ص  ، راجع أيضاً:19لباسط، مرجع سابق، ص جميعي، عبد ا 1
 .  71، ص 1950ض، بغداد، عة التفيببدون طبعة، مط شرح قانون المحاكم الصلحية، التكرلي، عبد الجبار:  2
 . 114مرجع سابق، ص  فوده، عبد الحكم،  3
 . 184طلبة، أنور، مرجع سابق، ص   4
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ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم  ،يحق لأي منهم أن يرفض هذا الطلب ولا ،رات المشتركةوالعقا
في المال غير المنقول بتقسيمه بين  الشيوع ويزال ،معينقت غير تمرار الشيوع لو سيقضي با

ذا كان غير قابل للقسمة يزال الشيوع تالمقصودة منه لا الشركاء إذا كانت المنفعة  فوت بالقسمة وا 
 لسنة (48)قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم من ( 2ذلك وفقاً للمادة )و  بالمزاد؛ببيعه  فيه
(1953)1. 

فإنه  ،مة الصلح في دعوى إزالة الشيوعل توفى أحد المدعيين أثناء نظر محكوفي حا
ر في الدعوى لحين قيام ورثة المدعي المتوفى في إجراء ظعلى محكمة الصلح أن تقرر وقف الن

 ولا ينطبق هذا المبدأ في حال ،تسجيل أرض يحمل أسماء الورثة وتقديم سندرث عاملة إنتقال الإم
حكم محكمة ي في هذا السياق فقد ورد فو . عليهم في دعوى إزالة الشيوعوفى أحد المدعى ت

 2000/12/30فصل بتاريخ  (2000)لسنة  (571)الاستئناف المنعقدة في رام الله رقم 
في الة الشيوع إذا توفي أحد من المدعيين فيتوجب وقف السير : في دعوى إز ونيةالمبادئ القان"

براز شهادة تسجيل نتاجراء معاملة إ الدعوى إلى حين قال بالإرث من المورث المدعي إلى ورثته وا 
على وفاة أحد المدعى عليهم إذ في هذه الحالة  كولا ينطبق ذل ،جديدة بأسماء الشركاء المدعيين

 .2جراءات الدعوى" يغ ورثته لحضور إيكفي تبل

م في سند رد أسمائهء الوااكيجب على المدعي في دعوى إزالة الشيوع مخاصمة كافة الشر 
حكم محكمة وفي هذا السياق فقد ورد في . ولا يقبل أي طلب إدخال من الغير ،تسجيل الأرض

ئ المباد" 1999/12/9فصل بتاريخ  (99)لسنة  (703)لمنعقدة في رام الله رقم االاستئناف 
سجيل العقار ت : العبرة في الشركاء بدعوى القسمة هي لمن وردت أسماءهم في سندةالقانوني

وبالتالي فإن الطلب المقدم لإدخال شخص ثالث في دعوى القسمة بالإستناد إلى  ،طلوب قسمتهالم
 ،ملكيةية ليست سنداً لللأن الوكالة الدور  ،رض بوكالة دورية لا أساس قانوني لهشرائه جزءاً من الأ

 .3"ل الأراضييجالمختص وهو دائرة تس ولا تنقل ملكية العقار إلا بتسجيله في المرجع

 
 م. 1/3/1953خ بتاري 574لرسمية الأردنية على الصفحة من الجريدة ا 1135القانون في العدد  نشر هذا  1
   الرابط :المنشور على موقع المقتفي على  2

?ID=31087eit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspxhttp://muqtafi.birz  18/8/2018، تاريخ الزيارة ،
 صباحاً.  10:30الساعة 

   :المقتفي على الرابط على موقع المنشور  3

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=31087
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ستئناف الحكم الصادر اوأراد أحد الخصوم  ،الشيوعي حال صدر حكم في دعوى إزالة وف
 بقية؛الدون يجوز مخاصمة أحد الشركاء  ولا ،الإستئنافكاء في ر يتوجب عليه مخاصمة كافة الش

ا عليلكم المحكمة اح وفي هذا السياق فقد ورد في التجزئة.إزالة الشيوع لا تقبل  لأن دعوى
فصل بتاريخ  (99)لسنة  (447) الله رقمستئناف حقوق والمنعقدة في رام إبصفتها محكمة 

( المدعية) المستأنفةمقامة من  المستأنفموضوع القرار  ن الدعوىأنجد  بالتدقيق"  1999/9/14
زالة إ موضوعهاخرون تسعة عشر آ ومدعى عليهم( 1،2هما المدعى عليهما )علي المستأنفد ض

 المستأنفةن ونجد أ الدعوى.صوفيتين في البند الأول من لائحة طعتي الأرض المو ي قفشيوع 
سماء المدعى عليهم في أن تورد فيها كافة أ دون ستئناف ضد القرار المذكورتقدمت بلائحة إ

لقد استقر الإجتهاد الفقهي  فقط.عليهما  المستأنفف القرار ضد فت فقط باستئناواكت ،الدعوى
ن لكل شريك حصه شائعة في لأ؛ التجزئةن الشركاء لا تقبل بي القسمةدعوى  نأ ىوالقضائي عل
يكون و  ،ريك بجزء معين من ذلك المالشوبعد صدور الحكم بالقسمة يختص كل  ،المال المشترك
 (443)صفحة  (325/64)ء في قرار محكمة التمييز رقم فقد جا ،شركائها لجميع الشريك خصم

ن يقدم في الصادر في دعوى القسمة فعليه أستئناريك في الحكم الإالش ( أنه )إذا طعن65)لسنة 
الشركاء فقط  حديز المقدم ضد ألتميا ويرد شكلاً  ،وليس ضد واحد منهم ،جميع الشركاءالتمييز ضد 

حكم الصادر لصالح أحدهم الشركاء في دعوى القسمة من ال لا يستفيد باقي ،في العقار المشترك
من قانون أصول المحاكمات  (267)من المادة  لثالثةاورد في الفقرة ما  لىوذلك بالإستناد إ

دعاء بدعوى ولا يتعلق الإ ،متعلقين بالذمة مدعاء والحكالإن هذه الفقرة مقيده بأن يكون لأ؛ الحقوقية
فيه ويقتضي قصره على الفقرة على خلاف القياس ولا يحتمل التوسع  مة وورد نص هذهالقسمة بالذ
( 46/90 ،165/89)وقرارنا رقم  ،25/2/88يخ تار  (44/88)رنا رقم هذا ما جاء بقراو  ،هما ورد في
لشركاء ومخاصمتهم فيها دون خال جميع ادمن وجوب إ القسمةن ما يسري على دعوى وحيث أ

 ،وحيث أن لائحة الإستئناف جاءت خلوا من ذلك ،اف المقدم فيهاستئنلى الإع اً إستثناء يسري أيض
 .1" من حيث الشكل مردوداً لحالة هذه يكون وا فستئنافإن الإ

 

gments/ViewCJCard.aspx?CJID=29599http://muqtafi.birzeit.edu/courtjud، 18/8/8201تاريخ الزيارة ،
 صباحاً.   10:45الساعة 

 ى الرابط:قانون عل المنشور على موقع  1
 tion=view&id=13840http://www.qanon.ps/news.php?ac 10:50، الساعة 18/8/2018، تاريخ الزيارة 

 صباحاً. 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=29599
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 من العقار حصته أو جزءاً  عند قيام أحد المدعى عليهم في دعوى إزالة الشيوع ببيع
وذلك لا لها؛  ختصاصالاعوى ويبقى فإن محكمة الصلح تستمر في نظر الد ،موضوع إزالة الشيوع

ا السياق فقد وفي هذ الدعوى. رفع تلعبرة في الشركاء وقلأن ابالدعوى؛  اختصاصهايؤثر على 
فصل بتاريخ  (98)لسنة  (535)رقم ستئناف المنعقدة في رام الله محكمة الاحكم  ورد في
حصته أو ن بيع الشريك عتبار أعلق بالقول بخطأ قاضي الصلح في إأما فيما يت"  1998/9/29

ضاء د أن الفقه والقا نجننإف ،جزءا منها في العقار المطلوب قسمته لا يؤثر على دعوى القسمة
استقرا على أن دعوى القسمة تهدف إلى تحديد الجزء المادي الذي يختص به كل واحد من 

لك ليس من شأن ذ وأنه ،أن القسمة كاشفة ومبينة للحقوق وليست منشئة لها رعتبااعلى  ،الشركاء
صه في ك حصيبأن بيع الشر  دعاءالان أو  ،المشاعيةالمساس بحق ملكية أي شريك في حصصه 

يؤدي إلى تفتيت الملكية لتصبح القطعة غير قابلة للقسمة  ،أو جزء منها لشخص آخرالعقارات 
ريك في لى الإطلاق أو لا لأنه لا يوجد في القانون ما يمنع الشعبالنسبة لأصغر حصة لا يرد 

لأنه  :انياثو  ،المشترك من بيع حصصه كلها أو بعضها إلى آخرين أثناء رؤية دعوى القسمة العقار
لشريك عتبار من يشترون تلك الحصص شركاء مستقلين في العقار بل يعتبرون مع ذلك االا يمكن 

يس رفع الدعوى ولإذ أن العبرة في الدعوى القسمة للشركاء الفعلين عند  ،د)البائع( بمثابة شريك واح
ى ال للشريك المدعالمج لما يطرأ على العقار من مالكين جدد بعد إقامتها والقول بخلاف ذلك يفسح

مما  ،ة لهاعليه البائع جزئا من حصصه أن يجعل الأرض غير قابله للقسمة بعد أن كانت قابل
 .1 "67سنة  06ص 66لسنة  385نشير بهذا الصدد إلى تمييز حقوق  ،عدالةليجافي المنطق وا

في  واردةليجب على المدعيين في دعوى إزالة الشيوع إقامة الدعوى بأسمائهم الشخصية ا
ذا أ ،الأراضيلأرض الصادر عن دائرة تسجيل سند تسجيل ا وكانت قيمت الدعوى من الورثة وا 

ورد وفي هذا السياق فقد  لأوانها.فإن الدعوى تعتبر سابقة  ،المورثسم والدهم امسجلة ب الأرض
فصل بتاريخ  (98( لسنة )289) الله رقمحكمة الاستئناف المنعقدة في رام حكم م في

 
 المنشور على موقع المقتفي على الرابط:    1

p://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=27180htt ،18/8/2018اريخ الزيارة ت ،
 احاً. صب 11الساعة

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=27180
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زالة الشيوع المتفرع عنها الطلب موضوع فأننا نجد أن دعوى إ" أما من حيث ال 1998/6/9
موضوعها ضد  رضالمالك الأصلي لقطعة الأ ورثة أحدمقامه من  المستأنفالصادر فيه القرار 

 1رز م/ما زالت وفق سند التسجيل المب المذكورةرض أن قطعة الأوثابت  ،خرينباقي الورثة الآ
 الورثة. بأسماءصلي ولم يتم نقلها بعد م المورث المالك الأجيل الأراضي باسرة تسئمسجلة لدى دا

سابقا  يضاً ون أن الطلب المقدم فيها يكفإ ،الأوانهن الدعوى تكون والحالة هذه سابقة وحيث أ
 .1"لأوانه

 .المأجورإخلاء  ني: دعوىالثالفرع ا

 الصلح مهماحكمة م ختصاصان المشرع الفلسطيني جعل دعوى إخلاء المأجور من إ
من قانون أصول المحاكمات  (ب/39/2)ك وفقاً لما تنص عليه المادة وذل ؛بلغت قيمة المأجور

م  (1953)سنة ل (62قم )ى قانون المالكين والمستأجرين ر رجوعاً إلو  ،2الفلسطيني المدنية والتجارية
 للمؤجر رفع دعوىفرت يحق اتو القانون تضمن حالات معينة إذا  أن نجد ،فلسطينالساري في 

فإذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها بالقانون بعد  ،3ء مأجور على المستأجرإخلا

 
 الرابط: المنشور على موقع قانون على 1
 28s.php?action=view&id=138://www.qanon.ps/newhttp 11:30، الساعة 2018  /8 / 18، تاريخ الزيارة 

 صباحاً. 
 -اوى الآتية مهما بلغت قيمتها: أالدع -2الصلح بالنظر فيما يلي: ... على أن: " تختص محكمة ب /39/2 المادةتنص    2

 . ". إخلاء المأجور .. -منقولة. بلتقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير ا
أمور إجراء أن يصدر حكماً أو لا يجوز لأية محكمة أو م -1أن: " تقييد إخراج المستأجر من العقار  على 4تنص المادة   3

 :عن انتهاء أجل عقد إيجاره إلا في الأحوال التالية أي عقار بقطع النظر إخراج مستأجر منأمراً ب
لم يراع أي شرط من شروط عقد الإيجار ولم مستحق الأداء قانوناً أو  ن دفع أي بدل إيجارقد تخلف ع إذا كان المستأجر -أ 

بواسطة الكاتب تاريخ تبليغه طلباً بذلك من المالك ك الشروط في خلال خمسة عشر يوماً من يدفع ذلك البدل أو يراع تل
 .العدل
 .ق الضرر بهداً بإلحامإذا كان المستأجر قد أضر عمداً بالعقار أو سمح ع -ب
 .لعقار أو سمح باستعماله لغاية غير شرعيةكان المستأجر قد استعمل ا إذا -ج
لمالك أو سمح بشغله اً منه أو إذا أخلاه لشخص آخر غير اموافقة المالك الخطية العقار أو قسم إذا أجر المستأجر بدون -د

 .ستة أشهر تزيد على ةمن قبل شريك أو شركة أو إذا كان قد تركه بدون شغل لمد
مة أو اقتنع  في المنطقة المبحوث عنها ورغب في شغل العقار بنفسه واقتنعت المحككان المالك لا يشغل عقاراً  إذا -هـ

يسوراً للمستأجر يصلح استعماله إلى الحد المعقول للغاية مأمور الإجراء بأن ثمة محلًا آخر م القاضي أو قاضي الصلح أو

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=13828
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كمة مح ختصاصامن  (لاء مأجورإخدعوى هي )فإن الدعوى التي ترفع  ،جاريمدة عقد الإ نتهاءا
الإرسال  في شارع (10) جر من يوسف محلات تجارية عددتأسعيد من رام الله مس مثلًا:. الصلح
وبعد مرور السنة  ،أردنيدينار  ألفثنان وعشرون ( إ22000سنوية ) بأجرة لمدة سنة كاملة رام الله

مما  ،جرإذن المؤ الواجهات الواقعة بين المحلات لفتحها على بعضها بدون  لقام سعيد بهدم كام
صلح م محكمة " أمارجو أوى "إخلاء مرفع دعيوسف الحق بفإن ل ،بالمأجور فادح   أدى إلى ضرر  

 الله. رام
ترفع  فإن الدعوى التي ،مدة عقد الإيجار أثناءبمخالفة شروط العقد  المستأجرفإذا قام 

ير غ يجاريالإحسب قيمة باقي المدة  الاختصاصن " وسيكو عقد الإيجار فسخدعوى  "هي 
ية والتجارية مات المدنك( من قانون أصول المحا35/2؛ وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة )المستحقة

 

على أنه ليس  .الشروط التي كانت للعقار المذكورالحصول عليه تقريباً بعين  من أجلها ويمكن ار مستعملاً قالتي كان ذلك الع
 .خرجه منهله ذلك المستأجر في وقت الشراء أن يجيز لمالك اشترى العقار الذي كان يشغفي هذا القانون ما ي

عقار قسماً منه على وجه لبناء الذي يؤلف الر أو في ااإذا كان المالك يرغب في إجراء تغيير أو تعمير أساسي في العق -و
لذلك وأبلغ ن المالك قد حصل على الرخصة اللازمة ثر في العقار، شرط أن يكون هذا التغيير أو التعمير ضرورياً وأن يكو يؤ 

هذه الفقرة  ة في بنودنبإخلاء العقار قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر. ويشترط في جميع الأحوال المبيالمستأجر إخطاراً خطياً 
قانون فيجوز عندئذ در حكم أو أمر كهذا ولم ينفذ ذلك الحكم أو الأمر قبل العمل بهذا الإلى )و( أنه إذا كان قد ص من )أ(

ذي أصدر الحكم أو الأمر إذا رأى أن ذلك الحكم أو الأمر ما كان أو قاضي الصلح أو مأمور الإجراء ال للمحكمة أو القاضي
دل الحكم أو الأمر المذكور على الوجه الذي يراه مناسباً عند إصداره، أن يلغي أو يبانون نافذ المفعول ن هذا القاليصدر لو ك

 صد هذا القانون.لتنفيذ مقا
 .ممارسة أعماله التجارية أو لسكناهر على أرض له خاصة عقاراً مناسباً لإذا أنشأ المستأج -ز
( من 1أو )و( من الفقرة )بينة في البنود )د( و)هـ( لأي من الأسباب المبالتخلية  إذا استحصل مالك ما على حكم أو أمر -2

حكمة بة أو إخفاء حقائق جوهرية فيجوز للمأو الأمر قد اكتسب نتيجة لبيانات كاذهذه المادة وتبين بعدئذ للمحكمة أن الحكم 
تي لحقت به من جراء ذلك لضرر أو الخسارة اللتعويض ا أن تأمر المالك أن يدفع إلى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافياً 

 .حكم أو الأمر ويجوز لها فوق ذلك أن تعيد إسكان المستأجر في العقارال
إيجاره فإن حكم العقد المذكور وشروطه تعتبر  مادة في شغل أي عقار بعد انتهاء عقدإذا استمر مستأجر ما بحكم هذه ال -3

بدل الإيجار معينة في عقد الإيجار  أنه إذا لم تكن طريقة دفع انطباقها عليه، غيرلذي يمكن اسارية على هذا الشغل بالقدر 
ة الأردنية على من الجريدة الرسمي 1140ون في العدد اً في نهاية كل شهر ". نشر هذا القانالمذكور فيدفع بدل الإيجار شهري

دل لقانون المالكين المع 1958( لسنة 7)انون رقم قمن  2م. راجع أيضاً : المادة 16/4/1953بتاريخ  661الصفحة 
ت حذف عبارة )خمسة عشر يوماً( التي ورد( من القانون الأصلي ب4( " تعدل المادة )1953( لسنة )62أجرين رقم )والمست

ية يدة الرسمر من الج 1366تضافة عنها بعبارة )ثلاثين يوماً(. نشر هذا القانون في العدد ( والاس1في البند )أ( من الفقرة )
 .   م1/2/1958بتاريخ  100صفحة الأردنية على ال
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بمبلغ وقدره  1/1/2002نية بتاريخ يوسف شقة سك محمود مستأجر من مثلًا:. 1فلسطينيال
 1/1/2003وأثناء سريان العقد بتاريخ  ،سنوات 10لمدة كل سنة و  نعدينار أردني  ( الفي2000)

دى الإيجار ل رفع دعوى فسخ عقدالحق ب يوسفلفإن  ،تجاريقام محمود بتحويل الشقة إلى محل 
سنوات باقي مدة  (9) ( سنوات ودفع أجره سنة يساوي10)لأن عقد الإيجار مدته  ة؛البدايمحكمة 
اً فإنه وفق ،أردنيدينار  (18000)كل سنة = أردني أجرة ار ندي ( الفي2000)الإيجار *عقد 
 ". رفسخ عقد الإيجا"بالنظر في دعوى المختصة القيمي ستكون محكمة البداية  تصاصللاخ

مأجور إضافة إلى  إذا قام المؤجر برفع دعوى إخلاء :ى مسألةد من الإشارة إلفلا ب
إذا كانت دعوى إخلاء المأجور والمطالبة بقيمة ف ،المستأجرالإيجار المستحقة على  المطالبة ببدل

جدال فإن محكمة الصلح تختص بنظر دعوى إخلاء  فلا ،أقلف دينار أو لاآعشرة ( 10000)
النوعي  للاختصاصوفقاً  اختصاصهاخلاء من دعوى الإ نلأ الإيجار؛بقيمة  والمطالبة رالمأجو 

دعوى إخلاء مأجور ومطالبة  جتمعتا فإذا القيمي. للاختصاصوفقاً  اختصاصهاوالمطالبة من 
الفلسطيني لم يعالج هذه فالمشرع  ،أردني نارف ديلاآ( عشرة 10000)د عن الإيجار بما يزي ببدل
الإيجار بما يزيد  إخلاء مأجور ودعوى مطالبة ببدل دعوىجتمعت ابإن إذا رى الباحث يف ،الحالة
 ،على القاضي البت بشق الإخلاء أمام محكمة الصلحف دينار أردني لاآعشرة ( 10000)عن 

حال قف النظر بشق المطالبةو و  إخلاء جتمعت دعوى اإذا  ،مة البداية للنظر بشق المطالبةلمحكته وا 
أمام محكمة ف دينار أردني لاآعشرة ( 10000)يزيد عن ا الإيجار بم دلمطالبة بب ىدعو مأجور و 

حالته  وقف النظر بشقو  ،البت بشق المطالبةضي البداية على القا لمحكمة الصلح  الإخلاء وا 
 للنظر بشق الإخلاء.

جار بما يزيد عن ي حال إقامة دعوى موضوعها إخلاء مأجور ومطالبة ببدل الإيف       
 على قاضي محكمة الصلح النظر في ،ني أمام محكمة الصلحف دينار أردلاآ ( عشرة10000)

ب( من قانون أصول /39/2ختصاصه حسب المادة )اشق إخلاء المأجور فقط؛ لأنه من 
 -2... محكمة الصلح بالنظر فيما يلي: " تختص :يلسطينالمحاكمات المدنية والتجارية الف

إخلاء  –مشتركة المنقولة وغير المنقولة. ب القسيم الأموال ت -: أيمتهاقالدعاوى الآتية مهما بلغت 

 

باعتبار  مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقديرعلى أن: " إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد  35/2تنص المادة   1 
 لمدة الباقية منه ".مجموع المقابل النقدي عن ا
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لبة ببدل الإيجار لقاضي اوبذات الوقت يحيل قاضي محكمة الصلح موضوع المط ،"المأجور...إلخ
كمة الصلح بتصوير لائحه الدعوى )صورة ئيس قلم محيام ر وذلك من خلال ق ،محكمة البداية

حالتها إلى رئيسمصدقة تحت رقم جديد لدى قلم محكمة البداية  لبداية وتسجيلهاقلم محكمة ا ( وا 
ر في شق المطالبة ببدل ظوتبليغ الأطراف بموعد الجلسة المحددة ويقوم قاضي محكمة البداية بالن

ختصاص محكمة البداية اف دينار أردني كونه من لاآشرة ( ع10000ار الذي يزيد عن )الإيج
موضوعها إخلاء مأجور ومطالبة  حال إقامة دعوى لك العكس فيذوك ،وفقاً للإختصاص القيمي

على قاضي  ،ةف دينار أردني أمام محكمة البدايلاآ( عشرة 10000جار بما يزيد عن )ببدل الإي
ختصاص محكمة البداية وفقاً ار كونه من لإيجاالمطالبة ببدل ا محكمة البداية النظر في شق

جور لقاضي خلاء المأإالبداية موضوع قاضي محكمة  يحيل وبذات الوقت ،للإختصاص القيمي
ب( من قانون أصول المحاكمات المدنية /39/2ختصاصه حسب المادة )امحكمة الصلح؛ لأنه من 

الدعاوى الآتية مهما  -2. .. ي:ص محكمة الصلح بالنظر فيما يل" تخت :لتجارية الفلسطينياو 
 ،المأجور...إلخ" إخلاء –قولة. ب ة وغير المنلالمشتركة المنقو تقسيم الأموال  -: أبلغت قيمتها

حالتها إة البداية بتصوير لائحه الدعوى )صورة مصدقةوذلك من خلال قيام رئيس قلم محكم ى ل( وا 
ة الصلح وتبليغ الأطراف بموعد محكم تسجيلها تحت رقم جديد لدى قلممحكمة الصلح و  رئيس قلم

 . 1لاء المأجورظر في شق أخنالجلسة المحددة ويقوم قاضي محكمة الصلح بال

 .دعوى حقوق الإرتفاق الثالث:الفرع 

إذا نشأ نزاع ( 4مسيللحق او  ،3حق الشربو  ،2" المجرى "المرور )كحقرتفاق ن حقوق الإإ         
 النزاع هي محكمة الصلح بنظرفإن المحكمة المختصة  ،بها تفاعنالا أو ،أو حيازتها ،حول ملكيتها

أن هدف المشرع  .5تفاقياً تقاق قانوناً أو إواء كان حق الإر س الإرتفاق مهما بلغت قيمة حق

 
 وكذلك  مقابلة القاضي هيثمم ، 9/12/2018بلس، محافظة نا مقابلة القاضي أحمد الظاهر ، قاضي محكمة الصلح في  1

 .   11/12/2018عيسى ، قاضي محكمة الصلح في محافظة نابلس، 
 في ملك الغير ".  " حق المرور هو حق المشي 142المادة حكام العدلية حق المرور في مجلة الأ عرفت  2
 ن النهر ".هو حق نصيب معين م حق الشرب " 143حكام العدلية حق الشرب في المادة عرفت مجلة الأ  3
لماء والسيل والتوكاف من دار إلى " حق المسيل هو حق جريان ا 144حكام العدلية حق المسيل في المادة لأعرفت مجلة ا  4

 ارج ". الخ
ع ، مرجوعيةض: الدفوع المدنية الإجرائية والمو ، راجع أيضاً: الشواربي، عبد الحميد80ص خليل، أحمد، مرجع سابق،   5

مرجع  : تقدير قيمة الدعوى،، راجع أيضاً: أمينة النمر174سابق، صأيضاً: طلبة، أنور، مرجع  ، راجع125سابق، ص
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رتفاق في ق الإو لأن أغلب حق محكمة الصلح؛ باختصاصحق الإرتفاق من حصر  الفلسطيني
كمة الصلح مح اختصاصمن  ا المشرع الفلسطينيجعلهلمواطنين على ا وتسهيلاً  ،)القرى(الريف 

ومحكمة كمحكمة صلح طوباس . محكمة البدايةبدون وجود  المدن لوجود محكمة الصلح في كل
 (1447/2002)حكم محكمة التمييز الأردنية رقم فقد ورد في  وفي هذا السياق سلفيت. صلح
اختصاص محاكم  (1952)لسنة  (15)" حددت المادة الثالثة من قانون محاكم الصلح رقم  أنه

وما تفرغ عنها  القانون المدني من (1292) ةوحيث أن دعوى حق الشرب الواردة في الماد ،الصلح
للفقرتين الخامسة والسادسة من المادة الثالثة من قانون  طبقاً  ،هي من اختصاص قضاة الصلح

المحاكمات المدنية صول من قانون أ (30)وبما أن المشرع حدد في المادة  ،الصلح ممحاك
اختصاص  ية التي ليست منية والتجار ناختصاص محاكم البداية بالحكم في الدعاوى الحقوقية المد

ولا يجوز التنازل  ،العام وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم الأردنية من النظام ،محاكم الصلح
ء نفسها ولو لم يأت تلقالاتفاق على خلافه وأن لمحاكم الموضوع حق التصدي له من اعنه أو 

ئنافي الذي ا بالقرار الاستتمييز دعين مفيكون بالتالي القول بأن عدم طعن ال ،على ذكره الخصوم
أمام  يغلق باب العدالة وملزماً  بجعل هذا القرار محصناً  ،عتبر محكمة الصلح غير مختصةا

 صاص النوعي مما يجعللاختدعواهم البداية لعدم ا أقامهك أنه يمتنع على المدعيين لذ ،المدعين
 .1" القرار المطعون فيه مستوجب النق

حقوق رقم ييز الأردنية حكم محكمة التم فقد ورد في قوفي هذا السيا 
التي ينحصر  ،رتفاقى حق المسيل هي من دعاوى حقوق الإتعتبر دعو  " أنه( 3193/2009)

من قانون محاكم  (3/5)صاص بنظرها لمحاكم الصلح وفق ما تقضي به أحكام المادة تالاخ
 محكمة التمييز قضتفقد  ضاً يأ وفي هذا السياق. 2 " (584/86الصلح ) تمييز حقوق رقم 

بدخول حق الشرب في اختصاص محكمة الصلح " أن حق الشرب هو نزاع حقوقي من اختصاص 
 . 3. " الصلح.قانون  من (3)محكمة الصلح وفقاً للمادة 

 

، راجع أيضاً: المنشاوي، 395ق، ص العشماوي، عبد الوهاب، مرجع ساب –د ، راجع أيضاً: العشماوي، محم225ق، ص ساب
 .     265سابق، ص ي، رزق الله، مرجع : الانطاك، راجع أيضاً 80عبد الحميد، مرجع سابق، ص 

 ور على موقع شبكة قانوني الأردن على الرابط: المنش 1
6474.html-vb/archive/index.php/t/http://www.lawjo.net مساءً. :342، الساعة 3/11/2018، تاريخ الزيارة 

 لرابط: شبكة قانوني الأردن على ا المنشور على موقع 2
30323.html-vb/archive/index.php/thttp://www.lawjo.net/ مساءً. 10، الساعة 4/11/2018، تاريخ الزيارة 

 (. 110جع سابق، ص دى )المصري، محمد وليد، مر ل المشار اليه 1999لعام  4741ص  98 / 1471تمييز حقوق   3

http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-6474.html
http://www.lawjo.net/vb/archive/index.php/t-30323.html
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 جعل المنازعات على ذات عندما جانب الصوابي ن المشرع الفلسطينيرى الباحث أ
حقوق الإعتداء على يض عن الج مسألة التعو ولم يع ،لصلحامحكمة  اختصاصحقوق الإرتفاق من 

سببه  لأضرار الذيأو ا قن دعوى التعويض الناتجة عن حقوق الإرتفاأيؤكد الباحث ب ،الإرتفاق
لدعوى ابنظر  وتختص المحكمة ،حالنوعي لمحكمة الصل الاختصاصج عن حق الإرتفاق تخر 

( 39/2) ة لسطيني في المادد المشرع الفيويستدل على ذلك من خلال تحد ،بحسب قيمة الضرر
المشرع  ليق ولم ،()حقوق الإرتفاقالفلسطيني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 

كان مقصده الفلسطيني  رعن المشأيجد الباحث  بتحليل ،(المتعلقة بحقوق الإرتفاق تعاالمناز )
 أو ،بحيازته أو ،هرتفاق من عدممحكمة الصلح بالدعاوى المتعلقة بملكية حق الإ اختصاص

التعويض عن حقوق : ومنها ،كافة الدعاوى المتعلقة بحقوق الإرتفاق فيوليست  ،نتفاع منهبالا
وبعد  ،القانونية دةطول المسعيد يمر وكان  سعيد يملك حق مرور من أرض يوسف :مثلاً  الإرتفاق.

ع شخصي مما دفحساب سعيد ال على وتعبيد الطريقتفاق على عمل طريق خاص ذلك قاموا بالا
وبعد سنة حصلت مشاكل شخصية بين سعيد  ،دينار أردني ( أحد عشر الف11000) لغمب

 يد الحق برفع دعوى للمطالبة بمبلغفإن لسع ،بشكل كامل يوسف لتخريب الطريق ويوسف مما دفع
مة كمح اختصاصدينار أردني أمام محكمة البداية وهذا يخرج عن ( أحد عشر الف 11000)

  الإرتفاق.يتعلق بأثر ناتج عن حق لق بأصل حق الإرتفاق بل ن النزاع لا يتعلأالصلح؛ 

 .(الحيازةسترداد ا ى)دعو المنازعات المتعلقة بوضع اليد  الرابع:الفرع 

ذي فقد دعوى التي تقام من قبل حائز العقار الل: " هي استرداد الحيازةتعرف دعوى ا
على العقار ورفع يد الغاصب  لحائزحكم بإعادة يد ا بالنتيجة الاً طلب ،حيازته على غاصب العقار

تطلبها دعوى تتفصيل الشروط التي بد من لا ،2بشرط عدم التصدي بالحكم للعقار نفسه"  ،1عنه
 :اد الحيازةدستر ا

 
، أحمد 194، وجدي راغب ص 165ص  130مزي سيف بند ، راجع أيضاً: ر 278طلبة، أنور، مرجع سابق، ص   1

 (.282إليهم لدى )مبارك، عبد التواب، مرجع سابق، ص  المشار 243ص 124صاوي بند 
 . 51ابق، ص سعباسي، جلال، مرجع  2



156 

 

نما ترد إ ،على المنقول ولا ترد دعوى استرداد الحيازة ،ي حائزاً للعقارعالمد أن يكونيجب : أولاً 
ولا يقصد .  2لحيازة تقام من قبل الحائز الذي يتولى حيازة العقارسترداد ادعوى ا ،1ر فقطاالعق ىعل

قد يكون مالك العقار غير و  ،ائز العقار غير المالك لهحكون فقد ي .بالحيازة أن يكون مالكاً للعقار
ي العنصر الماد ار فيهيتواف ة لا يشترط أن تكون حيازة قانونيةفهذه الحياز بالنتيجة  ،ئز لهاح

تكون يد الحائز مرتبطة بالعقار  يكفي لإقامتها من الحائز للعقار كحيازة مادية التيبل  ،والمعنوي
ر نية اظهإالحائز توافر العنصر المعنوي ) ولا يتطلب من ،الغصب رتباطاً فعلياً وقت حدوثإ

حيازة ائز بواسطة الحلاسترداد الحيازة من دعوى ا تقبلو  ،(احب الحق محل الحيازةكص الحائز
المرتهن رهناً و  ،الحارسو  ،المودع لديهو  ،المستعيرو  ،كالمستأجر :المادية الحيازة والعرضية أ

 (71)لسنة  (75)الطعن رقم تقر حكم محكمة النقض المصرية في سافي هذا السياق  .3حيازياً 
وم قانوناً قت الحيازة استرداد إن دعوى"  188ق  1062ص  2ع  54س  2003/06/24جلسة 
ومن ثم كان قبولها  ،الغصبر المشروع إذ شرعت لحماية الحائز من أعمال عتداء غيرد الإ على

حت ية تجعل يده متصلة بالعقار اتصالًا فعلياً بحيث تكون تلرهناً بأن تكون لرافعها حيازة مادية حا
لحيازة أن تكون هذه ا طولا يشتر  الغصب.وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع  ،المباشرتصرفه 
نما يكفى أن تكون هادئة ظاهرة مقرونة ب   .4" نية التملك وا 

المدعي )الحائز(  حتى يتمكن ،عو حيازة من الحائز بوجه غير مشر أن يكون سلب ال يجب : ثانياً 
على أن  ،نتفاع منهمن الا حرمو  ،ه للعقارلحيازة يجب أن يكون فقد حيازتاسترداد من إقامة دعوى ا

 ،الإكراهأو  ،القوة باستخدامسواء كان  ،ج عن إرادته دون رضاهازته بطريقة تخر ن الحائز فقد حيو يك
ئل المذكورة فيحق له إقامة دعوى الوسا بإحدىر افإذا فقد الحائز حيازته للعق ،الخداعأو  ،الغشأو 
 كصدور حكم   ،(طة سنداً قانونياً )عمل مشروعأما إذا فقد الحائز حيازته بواس ،5الحيازة  ستردادا

 .6سترداد الحيازة لا تقبل من الحائزفإن دعوى ا ،زة من الحائزبسلب الحيا ائي  قض

 
 . 43مرجع سابق، ص القاضي، منير، 1
  . 181، ص 1950د، ، مطبعة بنجور، بغدا5ط شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية، ، داود:سمرة  2
، راجع أيضاً: يوسف، 230خليل، أحمد، مرجع سابق، ص  ، راجع أيضاً:212جع سابق، ص عيل، مر عمر، نبيل إسما  3

 .   176محمد كمال، مرجع سابق، ص أيضاً: أبو الخير، ، راجع 60 أمير فرج، مرج سابق، ص
 لرابط:  المنشور على موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض على ا   4

1111294ion_Court_Images.aspx?ID=n_Court/All/Cassat/Cassatioshttp://www.cc.gov.eg/Court
 مساءً.  10:17، الساعة 30/10/2018، تاريخ الزيارة 36

، راجع أيضاً: المحاسني، 852أيضاً: طلبة، أنور، مرجع سابق، ص  ، راجع207عبودي، عباس، مرجع سابق، ص ال  5
 . 227، مرجع سابق، ص رزق الله ،، راجع أيضاً: الانطاكي229أسعد، مرجع سابق، ص 

 . 367بق، ص هندي، أحمد، مرجع سا  6

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111129436
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111129436
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كي يتمكن  ،الحيازةلمدة سنة قبل وقوع سلب  أن يستمر الحائز في حيازته للعقار : يجبثالثاً 
 ،كاملةة نتستمر حيازته بالعقار لمدة سسترداد الحيازة يجب أن مة دعوى ائز( من إقاحاالمدعي )ال
 وهم: التينحن هذه القاعدة ويخرج ع

حكم  وفي هذا السياق فقد ورد في. 1 الإكراهفقد الحائز الحيازة بواسطة القوة أو إذا  -أ
 4س ع ع  1944/05/04جلسة  (13)لسنة  (108)الطعن رقم  لمصرية فيامحكمة النقض 

 ،ظاهرةزة واقعية هادئة اأن تكون للمدعي حي استرداد الحيازة دعوى فييكفي "  131ق  356ص 
الدعوى  فيفإذا استظهرت المحكمة قيام هذه العناصر  ،سلب تلك الحيازة بالقوة والإكراهوأن يقع 
ى هذا علوحكمت فيها  ،داد حيازةمنع تعرض فاعتبرها دعوى استر  ىعلى أنها دعو  ،المرفوعة

لمصرية كم محكمة النقض اح وفي هذا السياق فقد ورد في .2"فإنها لا تكون قد أخطأت ،عتبارالإ
"  55ق  238ص  1ع  38س  1987/02/12جلسة  (52)لسنة  (1312)رقم  الطعنفي 

أو تعد على شخص الحائز  ،ءسلبها مصحوباً بإيذا سترداد الحيازة أن يكونلا يشترط لقبول دعوى ا
 . 3" بل يكفى أن تكون الحيازة قد سلبت قهراً  ،هأو غير 

يازة الحائز تستند : إذا كانت حولىنها: الحالة الأوم ،حق بالتفضيللأالحيازة اإذا كانت  –ب  
د بحيازته لعق أن يكون الحائز يستندك ،ة الغاصب لا تستند لسبب قانونيوحياز  ،لسبب قانوني

 .4وديعة ال
وتتحقق هذه الحالة عندما يكون المدعي والمدعى عليه يستند  ،بتاريخبقة ساالحيازة ال الثانية:الحالة 

يحق للحائز )المدعي( فإن في هذه الحالات  منهم.بتاريخ  فيفضل الأسبق ،يقانونمنهم لسبب  لك
 .5مدة سنة كاملة  سترداد الحيازة حتى ولم تمضي على حيازتهإقامة دعوى ا

 
 . 370: مسلم، أحمد، مرجع سابق، ص، راجع أيضا176أبو الخير، محمد كمال، مرجع سابق، ص   1
 لمحكمة النقض على الرابط:  لمنشور على موقع البوابة القانونية ا 2

l_Cases.aspxtp://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Alht تاريخ الزيارة ،
 مساءً. 11:56، الساعة 30/10/2018

 ور على موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض على الرابط:  المنش  3
rt_Images.aspx?ID=1111162s/Cassation_Court/All/Cassation_Couhttp://www.cc.gov.eg/Court

 مساءً.  11:30، الساعة 30/10/2018خ الزيارة ، تاري63
 . 197 ،196ق، ص بمحمد، محمد نصر، مرجع سا   4
 . 60ير فرج، مرجع سابق، ص يوسف، أم  5

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111116263
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111116263
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حتى تقبل  ،نة كاملة من تاريخ سلب الحيازةحيازة خلال سال ستردادا ترفع دعوىأن  رابعاً: يجب
قاالدعوى يجب على  فإذا سلبت كتشاف سلب الحيازة. امن تاريخ ة امتها خلال سنلحائز تسجيلها وا 

ذا  .1بواقعه سلب الحيازة  من تاريخ علم الحائز إلافية فلا تبدأ مدة سقوط الدعوى الحيازة بالخ وا 
 نفسها.ة بعد مرور سنة فلا تقبل الدعوى وتقضي المحكمة من تلقاء ياز سترداد الحمت دعوى ايأق

 (52)لسنة  (1312)الطعن رقم قض المصرية في حكم محكمة الن يفقد ورد ف السياق اوفي هذ
المادة  الفقرة الأولى من فيالنص "  55ق  238ص  1ع  38س  1987/02/12جلسة 

نة التالية إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال الس قارعلى أن " لحائز الع المدنيمن القانون  (958)
 ،نقضاء الحق فيهاالدعوى يؤدى إلى االمدة دون رفع  ل على أن فوات هذهد" يلفقدها ردها إليه ...

 ،المدنيمن القانون  (383)ينقطع بالمطالبة القضائية عملًا بالمادة مدة تقادم خاص و  فهي بالتاليو 
ذ تقضى المادة و  ة ما المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمون من قان (63)ا 

رسم المشار إليها لم ت المدنيمن القانون  (958)كانت المادة و  ،انون على غير ذلكقلم ينص ال
في و  .2ة من تاريخ إيداع صحيفتها "عمرفو سترداد الحيازة فإنها تعتبر طريقاً معيناً لرفع الدعوى با

ن يقيم الدعوى لحماية حيازته حائز أ" يجب على ال حكم محكمة التمييزفي رد السياق فقد و ا هذ
 .  3 وع التعرض لها "لال مدة سنة من وقخ

 وسلب الحيازة ،فإذا توافرت الشروط السابقة مجتمعة والتي تتمثل في حيازة المدعي للعقار
مة الصلح حيازة أمام محكد السترداافإنه يحق للحائز إقامة دعوى  ،سنةلمدة  ازتهيستمرار حاو منه 

 لسياق قضت محكمةوفي هذا ا العقار. نكتشافه لسلب حيازته عاخلال مدة سنة من تاريخ 
باختصاص  (1952)لسنة  (15)من قانون محاكم الصلح رقم  (3/7)" لقد قضت المادة  التمييز

اضع اليد من و دعوى إعادة وضع اليد على العقار الذي نزع باي وجه  محكمة الصلح بالنظر في
ي برد وعليه يقض ،ار نفسهقعدم التصدي للحكم بالع عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط

 . 4مام محكمة البداية لعدم الاختصاص " ة اليد على العقار المقامة أإعاد دعوى

 
 . 197نصر، مرجع سابق، ص  ، راجع أيضاً: محمد، محمد213سماعيل، مر جع سابق، ص بيل إعمر، ن  1
 ة النقض على الرابط:  ر على موقع البوابة القانونية لمحكمالمنشو    2

rt_Images.aspx?ID=1111162http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Cou
 مساءً.  11:12، الساعة 30/10/2018الزيارة  ، تاريخ63

 عيد، الياس: أبولدى ) مشار اليه( ال135ة حصف 11باز جزء ، 1963/  4/  24تاريخ  10)تمييز مدني، قرار رقم   3
 (. 107، مرجع سابق، صات المدنية بين النص والاجتهاد والفقهأصول المحاكم

 (. 111مرجع سابق، ص لدى )المصري، محمد وليد،  مشار اليهال 1995لسنة  1952ص  94 / 1712حقوق  تمييز 4

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111116263
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=111116263
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ودعوى  ،سترداد الحيازةدعوى ا رنظكد الباحث أن محكمة الصلح مختصة في يؤ 
من  (د /39/2)لسطيني في المادة لأن المشرع الفمهما بلغت قيمتها؛ ازة سلب الحي التعويض عن

" المنازعات المتعلقة بوضع عبارة أورد  1الفلسطيني  مدنية والتجاريةأصول المحاكمات ال نقانو 
 .د غير المشروعةيلناتجة عن وضع الفهذا الشق يشمل كافة الدعاوى ا ،"اليد

 .عقار(منفعة منع معارضة في  )دعوىنتفاع في العقار ة بالا ازعات المتعلقنالم الخامس:الفرع 

منع معارضة في منفعة ى الصلح في دعاو محكمة  اختصاصطيني سرع الفلجعل المش
" هي العقار نتفاع من بالمنازعات المتعلقة بالا ن المقصود "ألباحث با لاحظحيث عقار. 

فإذا  ،زعات المتعلقة بملكية العقارامنتد للولا تم ،نتتفاع من العقارازعات التي تدور حول الانالم
ملكية ومنع دعوى  أو ،ارفي عقنع معارضة مدعوى إما  ون بصددكحول ملكية العقار ن أثار نزاع
ولا  ،يرفعها صاحب المنفعة بالعقارعقار فدعوى منع معارضة في منفعة  .في عقار معارضة

أبرم عقد إيجار  (يوسفالمستأجر): ثلاً من. موالضا كالمستأجرقبة العقار ترط أن يكون مالكاً لر شي
 ،شهور من العقد (6)وبعد مرور  ،من()أيالمؤجر مع سنة  ةسكنية في مدينة نابلس لمد لشقة

منع ( إقامة دعوى )يوسف) للمستأجرفيحق  ،ص يدعى أحمد بالمنفعة في الشقةعارض يوسف شخ
 (محمودالمستأجر ) مثلًا:كذلك . و مدأح ضد أمام محكمة صلح نابلس في منفعة عقار( ةمعارض

ن قانون أعلماً ب ،لرحمن(ا عبدالمؤجر)تا مع ر أبرم عقد إيجار لمخازن لمدة سنة في قرية عو 
يجار رفض نتهاء مدة عقد الإاوبعد  ،القرويةعلى المجالس  لا يسري والمستأجرينالمالكيين 
منع معارضة ة دعوى )إقام (عبد الرحمنللمؤجر )فيحق  ،المأجورالخروج من  (ودممحالمستأجر )

ذي ال (سعيدلمؤجر )اقام  مثلًا:وكذلك  محمود. ضدنابلس أمام محكمة صلح  (منفعة بعقارفي 
أثناء و  ،)أمير(المستأجر  إلىالواقعة في مدينة نابلس المأجور بتأجير الشقة  % من(30)يملك 

اجه من المأجور لإخر  ()أميربقية الشركاء على إقامة دعوى ضد المستأجر  قسريان العقد أتف
اء فعها بقية الشركعوى التي ير فإن الد ،المأجورلا يملك أكثر من نصف )سعيد( لسبب أن المؤجر 

 نابلس.أمام محكمة صلح ( عقارمنفعة ضة في منع معار )المستأجر )أمير( هي دعوى  ضد

 
 -لآتية مهما بلغت قيمتها: أالدعاوى ا -2 : ...فيما يلي رمة الصلح بالنظعلى أن: " تختص محك /392 تنص المادة 1

لمتعلقة بوضع اليد ازعات االمن -حقوق الارتفاق. د -ر. جإخلاء المأجو  -تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة. ب
 " .  ...إلخ 
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رقم  في الطعن حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله السياق فقد ورد في هذافي و 
هذه  يالنوعي ف الاختصاصولما كان  " 2011/5/31فصل بتاريخ  (2011)لسنة  (76)

عملًا بأحكام المادة  ،المنعقدة لمحاكم الصلح الاختصاصاتمن موضوعها يندرج ضالدعوى وفقاً ل
ختص ت ي:رية والتي نصت على ما يلاة والتجهـ( من قانون أصول المحاكمات المدني/39/2)

( دينار أردني أو ما 10000الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ) ما يلي:نظر فيمحكمة الصلح بال
يكون حكمها نهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار و  ،داولة قانوناعادلها بالعملة المتي

 تقسيم - :: أقيمتهاالدعاوى الآتية مهما بلغت و  .أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً 
المنازعات  -د.تفاقر حقوق الإ -جـ.إخلاء المأجور -ب المنقولة.ل المشتركة المنقولة وغير الأموا

 ...  . حـ  . . . .ز   . . . .العقار و نتفاع فيالمنازعات المتعلقة بالا -هـ.يدلمتعلقة بوضع الا
 ق(طريال معارضة في استعم )منعالماثلة وفقاً لموضوعها هي  كانت الدعوى ولما ،. . . ط. 

لنوعي بموجب المادة ا الاختصاصأن ) ه/39/2الوارد في المادة ) الاختصاصوهي تندرج تحت 
 .1"م شأن يتعلق بالنظام العا ( آنفة الذكر39)

 رقمفي الطعن حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله السياق فقد ورد في هذا في و 
موضوع هذه الدعوى هو منع  راه أنن والذي" 2009/6/18فصل بتاريخ  (2009)لسنة  (13)

عات المتعلقة وحيث أن المناز  .أردني دينار (9000) معارضة في منفعة عقار قيمته لغايات الرسم
هـ( /39/2بالانتفاع بعقار تدخل في الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح وفقاً لأحكام المادة )

 قيمتها.مهما بلغت  (2001)ة لسن (2)ن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم مالمعدلة 
للسير بها  ر إحالتها إليهالس لنظر الدعوى ونقر بلذلك فإن الاختصاص منعقد لمحكمة صلح نا

 .2"  حسب الأصول

 
        المنشور على موقع المقتفي على الرابط :  1

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=87110،   2018/ 8/ 11تاريخ الزيارة ،
 مساءً .   9عة السا

 قانون على الرابط: المنشور على موقع  2
 w&id=9934on.ps/news.php?action=viehttp://www.qan ، 9:30، الساعة 2018  /8 / 16تاريخ الزيارة 

 صباحاً.  
 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=87110
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9934
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 .وتصحيحهاتعيين الحدود  السادس: دعوىالفرع 

 اختصاصود وتصحيحها بين العقارات من دن الحيجعل المشرع الفلسطيني دعوى تعي
يرى الباحث أن  ،ح حدودهاالعقارات المراد تعيين وتصحيلنظر عن قيمة بغض ا محكمة الصلح

محكمة  اختصاصيح الحدود من لة تعيين وتصحب عندما جعل مسألمشرع الفلسطيني أصاا
ن محكمة ة إلى أفإضا ،منفرد يستطيع حلها المعقدة فقاضيلأنها ليست من المسائل الصلح؛ 

م أما رفعهاوالجهد من التكاليف  وهذا أخف عبء ،لسطينالمحافظات في ف الصلح توجد في كل
تحتاج إلى معاينة د وتصحيحها ألة تعيين الحدو وكما أن مس ظة أخرى.فمحكمة البداية في محا

 ،اوىعفمن المنطق أن تكون محكمة الصلح المختصة بنظر هذا النوع من الد ،على أرض الواقع
حكم المحكمة العليا السياق فقد ورد في  في هذاو . لكشف على أرض الواقع بأقل الجهودلسرعة ا

المبادئ " 2006/4/15ل بتاريخ فص (2004)لسنة  (155)بغزة بصفتها محكمة نقض رقم 
في رؤية دعوى إزالة التعدي وتصحيح الحدود إلى محكمة الصلح  الاختصاصيعود  -1 القانونية:
من قانون أصول المحاكمات  د(/39/2)سندا لحكم المادة  اختصاصهاالعقار ضمن دائرة  عالتي يق

ية أو لإصدار للمرافعة النهائتكن القضية محجوزة  مإذا ل -2. (2001)المدنية والتجارية لسنة 
من قانون تشكيل المحاكم  (41)وجب إحالتها إلى المحكمة المختصة وفق مقتضيات المادة  ،الحكم
ت فيها من اختصاص محكمة البيناإذا أصبحت الدعوى أثناء الإستماع إلى  -3. (2001)لسنة 

 ختصاصالاأن  نظرها إذبرها صاحبة الولاية اصلح رفح وجب إحالتها إلى هذه المحكمة باعتب
حلة كانت عليها الدعوى النوعي من النظام العام الذي يستطيع أطراف الدعوى إثارته في أي مر 

 .1" ات التقاضيجمام كافة در وأ

ان ى يتقدم بها المدعي من أجل بيدعو هي  ن دعوى تعيين الحدود وتصحيحها:إ
ورين على عدم صحة نزاع بين المتجامتجاورين في حال نشأ  وتصحيح الحدود الفاصلة بين عقارين

مخططات و  ،لدراسة مستندات الملكيةندب خبير هندسي فتقوم المحكمة ب ،الحاليةرسم الحدود 
قياس كل على أرض الواقع و  ينالمجاور وبناءً عليها تقوم برسم الحدود الصحيحة بين  ،ةحالمسا

 
    ابط:المقتفي على الر المنشور على موقع   1

wDoc.aspx?ID=44872courtjudgments/Shozeit.edu/rhttp://muqtafi.bi17/8/2018خ الزيارة ، تاري ،
 مساءً.   11:40الساعة 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=44872
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بالخبراء  عانةً ستا( و ان الحديد)كقضب العقارينة بين حوضع علامات واضو  ،اقطعة لمعرفة مساحته
 .1عتداء على الحدود مرة أخرىوتحرر محضر بذلك حتى لا يتم الإ ،والمختصين

 ترطيحة حسب القانون والأصول يشلحدود وتصحيحها صحاحتى تكون دعوى تعيين 
تعيين الحدود  بمعنى حتى يستطيع المدعي إقامة دعوى ،العقارجود نزاع حول ملكية عدم و 

ذا  مطلقةً.زع عليها ملكية ثابتة وغير متنايجب أن تكون ال ،وتصحيحها أمام محكمة الصلح ثار أوا 
 الاختصاصفتطبق قاعة ا نزاعاً حول الملكية هدعوى تعيين الحدود وتصحيحفي نظر الأثناء 

( 10000)يد عن ز فإنها غير مختصة بالدعوى إذا كانت قيمة العقار ت .2صاب المالي( قيمي )النال
وقف النظر بمسألة تعيين الحدود  حينئذ  الصلح محكمة فتقرر  ،ف دينار أردنيلاآعشرة 

حالة الدعوى إلى محكمة البداية للفصل ب ،وتصحيحها سألة الملكية وبعد الفصل بالملكية يعاد موا 
ذا كانت. 3لصلح للفصل بتعيين الحدود وتصحيحها لمحكمة ا الملف ( 00001)قيمة العقار  وا 
لمحكمة الصلح بمسألة الملكية وتعيين الحدود  الاختصاصى ردني أو أقل يبقدينار أ فلاآعشرة 

لسنة  (32)ناف العليا بغزة رقم ئحكم محكمة الاست وفي هذا السياق فقد ورد في وتصحيحها.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن جمع قضية إثبات الملكية "  1997/1/12يخ فصل بتار  (96)

ولا ترفع  ،دعوى تختلف عن أركان الأخرىلأن أركان كل  ؛ة تصحيح الحدود لا يجوزيمع قض
ن دعوى كما أ ،يهالولا خلاف ع ،دعوى تصحيح الحدود إلا بعد أن تكون الملكية ثابتة ومستقرة

دود ثابتة ومستقرة أيضاً الأمر الذي يعتبر شذوذاً في تكون الح نتصحيح الحدود يشترط فيها أ
وكان يتعين على  ،ي الدعويين معاً موضوع أن تقضي فولا يتسنى لمحكمة ال ،ىو تكييف الدع

 .4"عضبمحكمة الموضوع أن لا تسير في هاتين الدعويين وأن تأمر بفصلهما عن بعضهما ال
 

، 337، ص براهيم، محمد محمود، مرجع سابقاً: إ، راجع أيض172، 171سابق، ص  ال، مرجعأبو الخير، محمد كم  1
ي، مرجع سابق، ص : هليل، فرج علوانراجع أيضاً  ،285، مرجع سابق، ص قوانين المرافعات راجع أيضاً: النمر، أمينة:

: الدفوع المدنية الاجرائية لحميد، راجع أيضاً: الشواربي، عبد ا80أيضاً: خليل، أحمد، مرجع سابق، ص  ، راجع136
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 . 111سابق، ص  اً: فوذه، عبد الحكم، مرجع، راجع أيض172ق، ص مرجع ساب ،محمد شتا
ليجى، مرجع سابق، ، راجع أيضاً: موسى، أحمد محمد م236 مرجع سابق، ص تقدير قيمة الدعوى، أمينة، النمر:   2

رزق لانطاكي، ا، راجع أيضاً: 142، 141، راجع أيضاً: الكردي، رائد علي، مرجع سابق، ص 422رسالة ماجستير، ص 
 . 128، مرجع سابق، ص قواعد الاختصاص القضائي واربي، عبد الحميد:راجع أيضاً: الش ،268ق، ص الله، مرجع ساب

شماوي، عبد الوهاب، مرجع سابق، ص الع –، راجع أيضاً: العشماوي، محمد 20جميعي، عبد الباسط، مرجع سابق، ص   3
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 .ريةالعاسترداد دعوى ا السابع:الفرع 

وتعرف  م العدلية.احك( من مجلة الأ832 - 804)ية مواد ري في فلسطين على العار يس        
( من 812؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة )منفعة العارية بدون بدل " مستعيرملك ال" يالعارية : 

لعارية تصح فا ،الإجارة بطبيعة البدل من عدمه ف عنلوأن العارية تخت .1مجلة الأحكام العدلية 
 دفع فيه المستأجر للمؤجريعلى عكس عقد الإيجار الذي يجب أن  ،يجاب والقبول بدون بدلبالإ
لسنة  (143)حكم محكمة الاستئناف العليا بغزة رقم هذا السياق فقد ورد في وفي . ()أجرة بدلاً 
لة د الإعارة من عدمه يمكن استخلاصه في حاو أن وج  -1"  1998/5/6فصل بتاريخ  (97)

لمقدمة من الطرفين ومن ا ومن الواقع القانوني ومن واقع البينات ،وب من واقع الحالوجود عقد مكت
 نه طبقاً إومن الناحية القانونية ف -2  الطرفين.طوال مدة تلك العلاقة بين طراف النزاع أت تصرفا
 ي والقبض شرط فيعارة تنعقد بالإيجاب والقبول أو التعاطالإ ،من المجلة العدلية (804)للمادة 

فعة مجانا ن الإعارة تمليك المنلأبدل؛  عير يملك منفعة العارية بدونالمست مجلة. (810)العارية م 
ذا حصل من المستعير تعد  .(813)مجلة العارية تأخذ حكم الأمانة في يد المستعير م  (812)م  وا 
ردها إليه ة لزم المستعير ومتى طلب المعير العاري .(814) ذلك من مو تقصير بحق العارية يضأ

لمعير أن يرجع لكن ل ،و البناء عليها صحيحةأاستعارة الأرض لغرس الأشجار  (825)فورا المادة 
من المجلة  (831)فإذا لزم المستعير قلع الأشجار ورفع البناء المادة  ،ن الإعارة متى شاءع

لثابت إن مورث ن افإ ،مة الصلحدمة أمام محكنه ومن ناحية البينات المقأومن حيث  -3  .العدلية
بإدارة تسجيل والمسجلة  ،من أرضه المملوكة رضف أعطى مورث المستأنف ضدهم قطعة أالمستأن

ذنهم بالسكن فيها  ،راضيالأ حال كونهم من اللاجئين  ،سبستوأذن لهم أبنية مؤقتة مسقوفة بالإوا 
 ما يدل لم يبرز ولاو  ،جد عقد حراسةوذلك دون مقابل إذ لا يو  ،قة بئر السبعطادمين عليه من منالق

دل على  ما يم يبرز ولاابل إذ لا يوجد عقد حراسة ولقرض المستأنف معلى أنهم كانوا يحرسون أ
نه يتوجب تنظيم وحتى لو حصل ذلك فإ ،بل أجرة حراسةرض المستأنف مقاأأنهم كانوا يحرسون 

 

 urtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=41956http://muqtafi.birzeit.edu/co، 17/8/2018الزيارة تاريخ ،
 مساءً.   1:401الساعة 
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وهي قيمة  قابل دفع الأجرةى نستطيع القول ضدهم يسكنون في الأرض متعقد إيجار بذلك ح
كما أن  ،تمليكجار لا يصلح أن يكون سندا للين عقد الإ؛ لأحراستهم لأرض المستأنف ووالده ذلك

ن بأ ،ة دفاعهم المقدمة لهذه المحكمةدعاء المستأنف ضدهم كما جاء بالبند سادسا من مذكر إ
لد دهم منذ وفاة وافكان يتوجب على المستأنف ض ،مقام البيع الأرض هبة مشروطة وهي في

بعد أن  لها بأسمائهمي المختصة وتسجيضمام محكمة الأراهذه الهبة أ ثباتإبالمستأنف أن يقوموا 
 (1965)ن الأرض هي هبة وفي مقام البيع وهو أمر لم يمارسوه منذ سنة أدعاءاتهم باصحة يثبتوا 

حصل هو  بل إن الذي ،صلحتى إقامة الدعوى الحالية أمام محكمة الحمنذ تاريخ وفاة المستأنف و 
ما يدل عليه وتم  ،ة باسم والده إلى اسمهلأن المستأنف قد قام بنقل وتسجيل كامل الأرض المسج

 ،رض في دير البلح( أ17)قسيمة رقم  (2346)راضي للقطعة رقم از مستخرج قيد سجل الأإبر 
لله ا ال المالك عبدانتق المعاملة:نوع  ) .579)رقم العقد  1/5/1965وكان تاريخ التسجيل في

حصص من  3/ 25/5/74في  (366)ثم رقم العقد  1/16سليمان نصار برهم الفليت الحصة 
وهب الأرض لورثة المستأنف  ن مورثه كان قدبأكان المستأنف يعلم  وبذلك فلو ،حصة (16)

لد المستأنف قد اقتطع هذه الأرض موضوع او باعها بعوض أو بخلافه لكان والده أي و ضدهم أ
ل الأراضي وهو يفي إدارة تسج ،ضدهمنها للمستأنف ضدهما أو مورثي المستأنف الدعوى وتنازل ع
العلاقة بين الطرفين حتى وفاة مورث  أأي من بد (1965)نة حتى س (1948)نذ أمر لم يحدث م

ن العقود تنتقل بين المورث لقانون فإا للقواعد العامة في نه وطبقاً ومن حيث أ  -4 .المستأنف
الخلف الخاص  ىلله وا   والموصيدة انتقال العقود إلى الخلف العام كالوارث لورثة طبقا لقاعوا

 ،رفين المتخاصمين في هذه الدعوىة تنطبق على العلاقة بين الطتهن وهذه القاعدكالمشتري والمر 
عدلية على أن عقد العارية ينفسخ بموت لمن المجلة ا (807)نه ورغم ما ورد في نص المادة أو 
ر فيكون لورثته ي: فلو مات المعء في شرح وتفسير هذا النص ما يليفقد جا ،يرلمستعير أو المعا

يجاب وقبول ات المستعير فليالرجوع ولو م من س لورثته الانتفاع من تلقاء أنفسهم إلا بسكوت وا 
ي منذ أ (1965)عير لم يستعملوا حقهم منذ سنة موطالما أن ورثة ال ،ورثة المعير وورثة المستعير

 نعقاد العارية بموافقةمرار إتن هذا يعني اسإف ،رداد أرضهم من ورثة المستعيرينهم في استوفاة مورث
لقاعدة انتقال العقد بحقوقه  طبقاً  ،روط الأولى التي كانت بين مورثي الطرفينوبالش ،الطرفين
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ود زية قد أقرت بوجلمحكمة المركومن حيث أن ا -5 .الطرفين نوالتزاماته إلى الخلف العام لكل م
عتبرت  أنها جانبت الصواب عندما الاإ ،(1965)حتى سنة  (1948)نعقاد عقد العارية منذ سنة وا  

ند من البينات المستعيرين يدا غاصبة دون س وأصبحت يد ،(1965)ة قد انتهت منذ سنة أن العاري
المستأنف ضدهم ن أع يده على الأرض دون سبب مشروع و يض بن الغاصلأالمقدمة في الدعوى؛ 

مستأنف قطعوا علاقتهم السابقة مع ال إذ لو كان المستعير أو ورثتهم قد ،خلوا الأرض بإذن المعيرد
ومن  السابقة.أي تغير جديد في علاقاتهم عن إحداث  معاكساً  تصرفوا بالأرض تصرفاً المعير و 
 جب الاستماع إلىإذ يتو  ،ض لها الشهود أمام محكمة الصلحر ن مثل هذه الوقائع لم يتعأحيث 

ذ ار الإعارة بوصفها السابق منر من حيث رضا كل من الطرفين على استم ،شهود وبينات الإطراف
وحتى إقامة  ،(1965)مورث المستأنف ومورثي المستأنف ضدهم في الفترة ما بين انعقادها بين 

لاقاتهم لمستعير بعومدى ممارسة كل من المعير وا (1994)الدعوى أمام محكمة الصلح سنة 
لممارسة طبقا لنص المادة ان عقد العارية ينعقد بالإيجاب والقبول والتعاطي و لأ ؛ذلك السابقة

 .1كام العدلية السابق الإشارة إليها " حمن مجلة الأ (480)

يث أن عقد ح ،(أحد الطرفين )سواء المستعير أو المعير ن العارية تنفسخ بمجرد وفاةإ
( من مجلة الأحكام 807قا لما تنص عليه المادة )؛ وذلك وفمستعيرعارية لا يمتد بعد وفاة الال

تكون محكمة لإرجاع العارية وس ؛يرعلى ورثة المستعفإنه يحق للمعير إقامة دعوى  ،2العدلية 
العليا في  ةالمحكمحكم  وفي هذا السياق فقد ورد في. (اريةاسترداد العالصلح مختصة بدعوى )

وحيث أن "  2003/1/25فصل بتاريخ  (2002)لسنة  (14)رقم بصفتها محكمة نقض  غزة
ي محلها قانوناً حيث نصت م عليها الطعن فوراق ترى أن الأسباب التي قاهذه المحكمة بتدقيقها للأ

جد  وو المستعير وهبأن الإعارة تنفسخ بموت المعير أ من مجلة الأحكام العدلية (807المادة )
ن مجلة م (814كما نصت المادة ) ة.الإعار أيضا بعد الطاعن المرحوم نمر أصلان قد توفى 

ل ز لبينات أن المنا وقد ثبت من ،قضتالمستعير للعارية هلكت أو ن نحكام العدلية على ضماالأ

 
 المنشور على موقع قانون على الرابط:  1
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 عارة بموت أي واحد من المعير والمستعير ".  على أن: " تنفسخ الإ 807دة تنص الما  2

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=13965


166 

 

 وأ ،موت المعير أو ،لًا آخر وقت القضاء في حالة هلاكالدعوى قد هدم أقيم بدلًا منه منز  موضوع
 (182/2000)ستئناف الإ( عليا و 132/97) العارية انظروا المستعير تطبيقاً للقانون برد الدعوى

 .1عليا " 

( من 817تنص عليه المادة ) ؛ وذلك وفقا لماالمقيدة بالزمان صحيحة وجائزة يةالعار 
( 2014)ل يسيارته المرسيدس مود بإعارةقام محمود من نابلس  مثلًا: إذا. 2مجلة الأحكام العدلية

لمحمود  فيحق ،السيارةرجاع المدة رفض يوسف إنتهاء اوبعد  ،قطمن نابلس لمدة يومين فليوسف 
ر عن قيمة السيارة والبالغة نابلس بغض النظ محكمة صلحترداد العارية أمام سإقامة دعوى ا

 أردني.دينار  لفا( عشرون 20000)
( من 817لما تنص عليه المادة ) ا؛ وذلك وفقبالمكان صحيحة وجائزةالمقيدة والعارية 

عيد من رام الله سفرسه ل بإعارةحمن من رام الله ر .  مثلًا: إذا قام عبد ال3لأحكام العدلية مجلة ا
وقام سعيد بركوبها أول يوم  ،ترمسعيالمسابقة في ساحة الخيل ببلدة امن أجل أسبوع  لركوبها لمدة

 العارية(يحق لعبد الرحمن إقامة دعوى )استرداد ف ،العاريةن سعيد خالف شروط إف ،سنجلفي بلدة 
 أردني.دينار  ( اثنا عشر12000)والبالغة كمة صلح رام الله بغض النظر عن قيمة الفرس أمام مح

فصل  (2001( لسنة )256)رقم الاستئناف العليا  حكم محكمةورد في  هذا السياق فقد وفي
وليس  ،ت الإعارة بزمان أو مكان صح ذلك القيددإذا قي القانونية: المبادئ"  2002/5/20بتاريخ 

 لأحكام ن المستعير وذلك وفقاً ذمخالفته وليس للمستعير أن يؤجر العارية أو يرهنها إلا بإللمستعير 
المؤجر متصرفا بما يؤجره أو يلزم أن يكون  .مجلة الأحكام العدلية من (823و 817)المادتين 

تصرف وذلك وفقا د إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المقوتنع ،وصيهوكيل المتصرف أو وليه أو 
نتهت بعودة اارة العقار عأن إ حيث العدلية.مجلة الأحكام  من (447و 446)حكام المادتين لأ

فإن تصرف المستعير بتأجير العقار ودون إجازة  ،ج بما يلزم المعير رد العاريةالمعير من الخار 

 
 المقتفي على الرابط:   المنشور على موقع   1
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عادسخ اارة قد فقدت مقوماتها مما يتعين معه فجالمعير لها قولا أو فعلا يجعل الإ ة العقار لإجارة وا 
 .1" إلى المعير

يه المادة وفقا لما تنص عل؛ وذلك نتفاع صحيحة وجائزةلاا عمن أنوا بنوعوالعارية المقيدة 
نابلس  ليوسف منفرسه  الله بإعارةرام  أيمن منإذا قام  مثلًا:. 2( من مجلة الأحكام العدلية818)

 ،عليها يوسف بالحراثةوقام  ،مسعياتر حة الخيل ببلدة لمسابقة في سامن أجل اها لمدة أسبوع بلركو 
ام محكمة صلح رام أم ة()استرداد العاريفيحق لأيمن إقامة دعوى  ،عاريةلان يوسف خالف شروط إف

 أردني.دينار  ( اثنا عشر12000) الفرس والبالغةعن قيمة  الله بغض النظر
بلا تعدي ت قيمتها عت أو نقصيد أمانة إذا هلكت أو ضالى العارية عن يد المستعير إ

مجلة الأحكام  ( من813ا لما تنص عليه المادة )ق؛ وذلك وفأو تقصير فلا يلزم المستعير بالضمان
؛ وذلك وفقا لما قصير المستعير فإنه يلزم بالضمانتولكن إذا هلكت العارية بتعدي و  .3 لعدليةا

بدعوى المطالبة  صةهي المحكمة المختفما   .4( من مجلة الأحكام العدلية418تنص عليه المادة )
 ؟ بقيمة العارية

 تصاصاخمن  غت قيمتهامهما بل العارية( سترداددعوى )ا لالمشرع الفلسطيني جع
صول المحاكمات المدنية أقانون ( من 39/2محكمة الصلح؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة )

 ،بعينهاداد العارية لة أراد المعير استر النص يطبق في حا نأيرى الباحث ب .5يوالتجارية الفلسطين
وبنظر الباحث  ،ستعير أو الغيرا هلكت بفعل المذإطالبة بقيمتها مة أراد المعير الولا يطبق في حال

من  كان عليه أن يشير إلى أن دعوى )استرداد العارية بعينها(جانب الصواب الفلسطيني المشرع 

 
   المقتفي على الرابط:المنشور على موقع   1
 muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=39997http://،  8 / 18لزيارة اتاريخ 
  مساءً.  6: 20 ، الساعة2018/
ن به لنوع المأذو للمستعير أن يتجاوز ذلك اعلى أن: " إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس  818مادة تنص ال  2

 ”. الى ما فوقه ...إلخ 
ير ولا ولا تقص ها بلا تعدنقصت قيمت على أن: " العارية أمانة في يد المستعير إذا هلكت أو ضاعت أو 813المادة  تنص  3

 ”.خ يلزم بالضمان ...إل
ا فبأي سبب بحق العاريّة ثم هلكت أو نقصت قيمته إذا حصل من المستعير تعد أو تقصيرعلى أن: " 814تنص المادة   4

 ". ...إلخ م المستعير الضمانكان الهلاك أو النقص يلز 
لغت قيمتها: الدعاوى الآتية مهما ب -2 لنظر فيما يلي: ...الصلح با ةم" تختص محك ز على أن: /2/ 39تنص المادة   5
المنازعات المتعلقة بوضع  -حقوق الارتفاق. د -إخلاء المأجور. ج -تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة. ب -أ

 . "لعارية ...إلخ استرداد ا -يحها. زتعيين الحدود وتصح -المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار. و -اليد. هـ

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=39997
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هل  لبة بقيمة العارية.حول دعوى المطاالشك ب القارئحتى لا يقع  ،محكمة الصلح صاختصا
 39قراءة المادة ) من خلال ،القيمي للاختصاصصلح أو لمحكمة االنوعي ل للاختصاصتخضع 

  التجارية الفلسطيني ورد فيها )استرداد العارية(من قانون أصول المحاكمات المدنية و  )ز /2/
 للاختصاصيست القيمي ول للاختصاص تخضع دعوى المطالبة بقيمة العارية نأبيستدل الباحث 

ة من مة العاريد أن يجعل المطالبة بقياني لو أر ي؛ لأن المشرع الفلسطالنوعي لمحكمة الصلح
 مثلًا:. (د العارية بعينها أو قيمتهاعلقة باسترداالمنازعات المت: )ختصاص محكمة الصلح لقالا

( ثلاثة عشر 13000)تها لبالغة قيموايوسف ( ل2016ن نوع سكودا موديل )مسيارته  أعار محمود
فقام يوسف  ،ردنالأ طيلة مدة سفر محمود في مالهاعباست على أن يقوم يوسف ،أردنيدينار الف 

فإن يوسف يضمن كامل قيمة  ،كليلى تلفها بشكل السيارة بالسور متعمداً مما أدى إ صطداماب
والبالغة  )السيارة(البة بقيمة العارية يحق لمحمود إقامة دعوى مطو  ،منهدي علأنها هلكت بت العارية؛
يمة لأن ق البداية؛ ختصاص لمحكمةوسيكون الإ ،ر أردنيادين( ثلاثة عشر الف 13000)قيمتها 

 أردني.دينار   فلاآ( عشرة 10000)العارية تزيد عن 
ول المحاكمات المدنية صمن قانون أ ز(/39/2(المادة  ءةاقر الباحث من خلال  ويؤكد

مة امحكمة الصلح سواء كانت مق اختصاصمن  (سترداد العارية)دعوى ا أن ،لفلسطينياوالتجارية 
لأنها ما  حق؛على الغير الذي أخذها بدون وجه مة من المستعير مقا أو ،من المعير على المستعر

 المستعير.زالت عارية في يد 

 .الطوابقلمتعددة المشتركة وصيانتها في المباني ا ءنتفاع بالأجزادعوى الا  الثامن:الفرع 

الأجزاء المشتركة بالعقار  ةإدار  وينظم كيفية ،خاصاً سطيني قانوناً المشرع الفلع وض
 فإنه يشكل بقوة القانون )اتحاد الملاك( ،أربعةلاك العقار يزيد عن فإذا كان عدد م ،المشترك

لم يتفق الملاك على فإذا  صيانتها.نتفاع بها وحسن لاكة وتأمين االمشتر  الأجزاءويعمل على إدارة 
ملاك تحاد اللتشكيل ا ،لك اللجوء للمحكمةالأي مفيجوز  زمة لتشكيل )اتحاد الملاك(لاجراءات الالإ

الملاك يوثق لدى كاتب  تحادعد صدور قرار من المحكمة بتشكيل اوب ،راءات القانونيةوفقاً للإج
ذا لم و  ،العدل لإدارة  مدير   مة تقوم بتحديدإن المحكف ،الملاك لاتحاد ى تحديد مدير  ليتفق الملاك عا 
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ات بشأن تملك الطبق ( م1996)( لسنة 1( من قانون رقم  )19للمادة )وذلك وفقاً ؛ اتحاد الملاك
 .1والشقق والمحلات 

من قانون أصول المحاكمات  ح(/39/2)محكمة الصلح حسب المادة  اختصاصن إ
 ،وصيانتهاجزاء المشتركة نتفاع بالأالمتعلقة بالايقتصر على الدعاوى  ،الفلسطيني مدنية والتجاريةال
كمة الصلح دى محالمشتركة للأجزاء نتفاع في اوى منع معارضة بالاعك أن يرفع ديحق لكل مالف

 أو المصعد )كالدرجنتفاع بأي جزء مشترك بالعقار بالا لغير بمعارضتهإذا قام أي مالك آخروا
قامة دعوىو  ،السيارات(و كراج أالكهربائي  ة مهما بلغت قيمتها أمام لصيانة الأجزاء المشترك ا 
 الصلح.محكمة 

من قانون  ح(/39/2)المادة ن المشرع الفلسطيني جانب الصواب في أ ثيرى الباح
محكمة الصلح  اختصاصحيث نص على  ،الفلسطينيأصول المحاكمات المدنية والتجارية 

قانون أصول ن نجد أ .تعددة الطوابقلممشتركة وصيانتها في المباني الانتفاع بالأجزاء بـالا
( 1) قانون رقم بعدذ دخل حيز النفاصدر و ( م 2001)سنة ل( 2)ية والتجارية رقمدنالمحاكمات الم

من قانون تضمن المادة أعلاه ولم ت ،الطوابق والشقق والمحلات ن تملك( م بشأ1996)لسنة 
مشتركة أو ال الأجزاء ةار متعلقة بإدالدعاوى اللتجارية الفلسطيني اأصول المحاكمات المدنية و 

المشرع  على الأرجحمن الأفضل و يؤكد الباحث  ،لملاكاتحاد يفية تشكيل اتعلقة بكالدعاوى الم
تشمل  أن ،لاهفي المادة أعالفلسطيني ت المدنية والتجارية المحاكمالسطيني في قانون أصول الف

ن قانون تملك لأ؛ تحاد الملاكوتشكيل ا ،تهاالمشتركة وآلية إدار  بالأجزاء كذلك الدعاوى المتعلقة
 

العقار وضمان حسن الانتفاع يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة، أن يكونوا اتحاداً الإدارة   -1: "  ( على أن19تنص المادة )  1
وة القانون إذا زاد عدد ملاك العقار على أربع ملاك، وفي تطبيق أحكام هذه ع ذلك يعتبر اتحاد الملاك قائماً بقوم -2به  

أو بناء في مجموعة أبنية فانهم يعتبرون مالكاً واحداً وعليهم أن يملكون معاً طبقة أو شقة  تعدد الأشخاص الذي لفقرة إذاا
تفقوا فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو بناء على زمة لإنشاء اتحاد الملاك فإذا لم يكلوا من يمثلهم لتنفيذ الإجراءات اللايو 

مة لإنشاء اتحاد الملاك في حالة ما إذا ك بإتمام الإجراءات اللاز إذا لم يقم الملا -3يمثلهم   نطلب أي ذوي الشأن تعيين م
ذه الإجراءات ويدخل ي الشأن أن يطلب من المحكمة إتمام هقانون فان كان لأي منهم أو لأي من ذو كان وجوده إجبارياً بقوة ال

ين مدير من هذا القانون وكذلك تعي (20طبقاً للمادة ) اتب العدلكفي الإجراءات الأمر بتوثيق اتفاق تكوين الاتحاد أمام 
تكوينه أمام كاتب  شخصية اعتبارية من تاريخ توثيق اتفاقيكون للاتحاد  -1( على أن:" 20وكما تنص المادة )  للاتحاد.
ي نشر هذا القانون ف الملاك ". قرار يصدره وزير العدل والشئون الإسلامية أحكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد وينظم  -2العدل. 
   م. 11/2/1996بتاريخ  22ئع الفلسطينية على الصفحة من جريدة الوقا 11العدد 
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ملاك  ادتحبة بتشكيل ان يلجأ للمحكمة للمطالالحق لكل مالك أ أعطى ،المحلاتالطوابق والشقق و 
 .لإدارة الأجزاء المشتركة

 ،هاتجزاء المشتركة أو صياننتفاع بالأللمستأجر إقامة دعوى للال هل يحق اؤ ر التسيكث
فإنه يعطي  ،ملك الطوابق والشقق والمحلاتن تبشأ ( م1996)لسنة ( 1) برجوع الباحث لقانون رقم

جزاء ( الحق بإدارة الأالمستأجر) منتفعلم يعطي الو  ،المشتركة لمالك العقار الأجزاءدارة إالحق ب
ع بالأجزاء نتفاالا ىستأجر( من العقار بإقامة دعو نتفع )الممال بأحقيةالباحث يؤكد ولكن  ،المشتركة
ون ن( من قاح/39/2)ن قول المشرع الفلسطيني بالمادة ويستدل ذلك م ،أو صيانتها المشتركة

نتفاع بالأجزاء : " الابلغتى الاتية مهما الدعاو  لفلسطينيأصول المحاكمات المدنية والتجارية ا
ذه الدعوى لكل منتفع هة بإقام وأن الحق ،المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق "

 .ي بالدعوى مالكاً للعقارون المدعولا يشترط أن يك ،بالعقار

 .المدنيةلتصحيح في سجلات وقيود الأحوال ادعوى  التاسع:الفرع 

ل المدنية من لسطيني دعوى التصحيح في السجلات وقيود الأحواجعل المشرع الف
( 2005) ( لسنة5رقم ) من قانون( 1) ةك وفقاً لما تنص عليه المادوذلمحكمة الصلح؛  اختصاص

تي وأن الدعاوى ال ،1م (0012)( لسنة 2ل المحاكمات المدنية والتجارية رقم )م بتعديل قانون أصو 
فإن محكمة الصلح  ،تاريخ ميلاد أو محل إقامة المدعي وأسم ا الخطأ الوارد فيتقام لتصحيح 

من  بر(لمدنية )مسعود محمود أسعد جاحوال مثلًا: شخص ورد اسمه في سجلات الأ. فيها تختص
بطريقة م )أسعد( سر( حيث ورد اجب محمود سعيدمسعود )الذي يحمله  الصحيح والاسمنابلس 

 
لتصبح  2001( لسنة 2ية رقم )نون أصول المحاكمات المدنية والتجار ( من قا39" تعدل المادة )على أن:  1 تنص المادة  1

رة آلاف دينار ( عش10,000تتجاوز قيمتها ). الدعاوى التي لا 1ما يلي: يعلى النحو التالي: تختص محكمة الصلح بالنظر ف
بلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت حكمها قطعيا في الدعاوى المتعلقة بم أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ويكون

ما بلغت قيمتها: أ. الدعاوى الآتية مه .2انونا. قدينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة ة المدعى به لا تتجاوز ألف قيم
بوضع اليد. رتفاق. د. المنازعات المتعلقة وق الإة. ب. إخلاء المأجور. ج. حقالأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولتقسيم 

الأجزاء المشتركة لانتفاع بابالانتفاع في العقار. و. تعيين الحدود وتصحيحها. ز. استرداد العارية. ح. هـ. المنازعات المتعلقة 
اص محكمة الصلح بها. ة الطوابق. ط. الدعاوى والطلبات التي تنص القوانين الأخرى على اختصصيانتها في لمباني المتعددو 

 .ح في سجلات وقيود الأحوال المدنية "ي. دعاوى التصحي
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قيم دعواه لدى محكمة الصلح لتصيح الخطأ الوارد في فإنه ي ،)سعيد( الصحيح هو والاسمالخطأ 
 المدنية.سجلات الأحوال 

حكمة الصلح وفقاً لأحوال المدنية تقام أمام مادعوى تصحيح الأسماء في قيود وسجلات 
وفي هذا السياق فقد ورد نة الشفوية. يسم بالبالاويتم إثبات الخطأ في تبليغ  ،النوعي للاختصاص

فصل بتاريخ  (2005)لسنة  (90)رقم ليا بصفتها محكمة النقض المحكمة العحكم في 
يقتضي عدم وجود سبب جوهري القول ب : يعد مخالفاً للقانونالمبادئ القانونية"  2005/6/27

لمدنية صدر ل الأحوال اجسم الوارد في شهادة الميلاد وسدام ثبت أن الا ما ،تصحيح اسم المدعي
وأن هذا الخطأ قد سبب للقاصر أضراراً نفسية  ،في حينه سم المولودليغ اوليد الخطأ في تب

ر لطبيعة هذه باته بالبينة الشفوية بالنظثسم المولود من الجائز إووقوع خطأ في تبليغ ا ،واجتماعية
وقانون البينات ما يمنع من ذلك لمدنية اإذ لم يرد في قانون الأحوال  ،لقة بهذه الدعوىالوقائع المتع

 .1"هو خطأ مادي محض وليس خطأ قانونيوب إثباته عتبار أن المطلاب
( 11)ة نقض رقم محكم المحكمة العليا بغزة بصفتها محكوفي هذا السياق فقد ورد في 

 الاختصاص: إن الدفع بعدم مبادئ القانونيةال"  2004/9/29( فصل بتاريخ 2004لسنة )
لمحكمة التعرض له من تلقاء إذ يجوز ل ،لعامعي للمحكمة هو دفع جوهري يتعلق بالنظام او الن

لا اعترى البطلان إجراءات الدعوى ،ولا يحق لها إغفال بحثه في أسباب حكمها ،انفسه ويغدو  وا 
ع تحصل كما الثابت من الحكم المطعون فيه وحيث أن الوقائ ،واجب النقض معيباً  الحكم حينئذ  

لأحوال المدنية بالإضافة تصمت مدير عام اأوراق الطعن أن المطعون ضدها كانت قد اخ روسائ
أن  صلح جباليا بمقولة (293/2003)لوظيفته ممثلًا بالنائب العام في القضية التصريحية رقم 

دون خطأ في بطاقة هويتها كما  7/10/44وليس 17/10/46و ميلادها الصحيح هتاريخ 
قد  ،لمذكورلتصحيح الخطأ ا لرغم من مراجعتها لجهة الاختصاص الإداريةاالشخصية وأنها وعلى 

النيابة العامة بلائحتها الجوابية بعدم قبول الدعوى  دفعتالدعوى و فشلت في ذلك وكلفت بإقامة هذه 
لسنة  (2)حوال المدنية رقم من قانون الأ (36)نص المادة لعدم الاختصاص سنداً ل ،لاً شك

 
 المنشور على موقع المقتفي على الرابط:  1

tp://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=35113ht ، 18/8/2018تاريخ الزيارة ،
 مساءً.  6 :15الساعة 

 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=35113
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حوال المدنية صحيح قيودات الأمن نفس القانون اللتان نصتا على أن ت (38)والمادة م ) 1999)
قد حددت على سبيل  من قانون أصول المحاكمات (39)يعود للمحكمة المختصة وأن المادة 

ع واحدة منها مما ا التصريحية موضوع هذا النزاولم تكن القضاي ،اكم الصلححالحصر اختصاص م
ه كان على مة صاحبة الاختصاص بنظر موضوع النزاع وأنكيجعل محكمة البداية هي المح

حالتها إلى المحكمة المحك مة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها وا 
 .1"من القانون المذكور (93و92و 60)المواد  المختصة بموجب

ا هكون أن ،مة النقض جانبت الصوابغزة بصفتها محكالباحث أن المحكمة العليا ب يرى
ويؤكد الباحث أن دعوى  ،ايةالبدمحكمة  تصاصاخعتبرت دعوى تصحيح تاريخ الميلاد من ا

 ىضمن دعاو لأنها تندرج  الصلح؛تصحيح تاريخ الميلاد من الدعاوى التي تختص فيها محكمة 
( لسنة 5رقم ) ( من قانون1المادة ) ل المدنية المنصوص عليها فيتصحيح سجلات وقيود الأحوا

 .م( 2001)نة ( لس2ارية رقم )عديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجتم ب( 2005)

وقد صدرت بعض أحكام المحاكم الفلسطينية التي تؤكد أن دعوى تغيير أو تصحيح في 
الحكم رد في وفي هذا السياق فقد و  .الصلح محكمة اختصاصالمدنية من  لسجلات وقيود الأحوا

ل فص (2011)لسنة  (139)الجزائية المنعقدة في رام الله رقم  ةالصادر عن الهيئة العامة للدائر 
بعد التدقيق والمداولة وبإنزال حكم القانون على المسألة المثارة بغية تحديد "  2011/12/6بتاريخ 
( 38أحكام المادة ) وعلى ما أفصحت عنه بتداءً رر إنرى أن نق ،ص بنظر الدعوىتلمخالمرجع ا

تغيير أو تقام دعاوى  ن "أن المشرع أجاز أ ،( م1999)لسنة  (2)رقم  ةمن قانون الأحوال المدني
ا أو تصحيحها لدى سم في قيود الأحوال المدنية من أي شخص له مصلحة في تغييرهتصحيح الإ

دد من هي على النحو الذي صيغت به لم يح( 38بذلك فإن نص المادة )و  محكمة المختصة؛
( سالفة 38) وفي السياق التاريخي كانت المادةالدعاوى.  مختصة بنظر هذا النوع منالمحكمة ال

( من قانون 39ولما كانت المادة ) المختصة.للنقد كونها لم تحدد من هي المحكمة  شارة محلاً الإ
ختصاص قد أتت على تحديد ا ،م(2001) لسنة (2)ة والتجارية رقم يأصول المحاكمات المدن

 
 ون على الرابط: المنشور على موقع قان 1
 d=9896ps/news.php?action=view&ihttp://www.qanon.،  10:9، الساعة 16/8/2018تاريخ الزيارة 
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( 38مادة )دعاوى التغيير أو التصحيح الواردة بنص ال تولما كان ،محاكم الصلح القيمي والنوعي
ليست من ضمن الدعاوى المحددة بنص المادة  ،(1999)لسنة  (2)نون الأحوال المدنية رقم من قا

أن هذا  جتهاد القضائي علىد استقر الإفق ،المدنية والتجارية اتم( من قانون أصول المحاك39)
قد كان هذا و  العامة.ه لمحاكم البداية صاحبة الولاية ر النوع من الدعاوى يعقد الاختصاص بنظ

عتبار أن محاكم البداية كانت تعقد في التطبيق محل نقد أيضاً بمن حيث ا تهاد رغم سلامتهجالإ
كان ينظر عن أن هذا النوع من الدعاوى  فضلاً  ،كلة من ثلاثة قضاةشعموم الدعاوى من هيئة م

تعديل قانون فرصة أتيحت للمجلس التشريعي ل أولفي و  لح.صالفي ظل القانون القديم لدى محاكم 
دخل مجموعة من التعديلات تضمنها قانون أصول ل المحاكمات المدنية والتجارية أو أص

مادة عديل نص الفقرة الثانية من الومنها ت ( م2005)لسنة  (5)المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
بند )ي( بإضافة ال ( م2001)لسنة  (2)التجارية رقم و ( من قانون أصول المحاكمات المدنية 39)

توسيع دائرة الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح بأن أصبحت دعاوى التصحيح في  بحيث تم
ن الباعث على التغيير شيء ن كاوفيما نرى أنه وا   ها.صاختصاسجلات وقيود الأحوال المدنية من 

للزوم اختلاف التغيير عن ي وبحكم انوبما يع ،حين أن الباعث على التصحيح شيء آخرفي 
للاختلاف أو الخلاف أو التمييز عند بيان  هذا يجب أن لا يكون محلاً إلا أن أمرا ك ،التصحيح

ا أن الأمر يتعلق طالم ،أو تصحيحاً  تغييراً  جهة الاختصاص بنظر الدعوى سواء كانت الدعوى
ريع من إضافة الفقرة )ي( للمادة شوفلسفة الت ،وال المدنية ذلك أن غاية المشرعبسجلات الأح

كان بقصد تحديد جهة الاختصاص بنظر  ،حاكمات المدنية والتجاريةقانون أصول الم ( من39/2)
وال المدنية بمعزل اردة في قيود وسجلات الأحو الدعاوى المتعلقة بإجراء أي تعديل في الأسماء ال

ولا يرد القول بأن طلبات  .أو تصحيحاً  اً ر سواء كان تغيي ،و الباعث لإجراء هذا التعديلعن السبب أ
ن باعثها التصحيح تقام لدى محاكم الصلح في حين أن طلبات التعديل والتي لتعديل التي يكو ا

فتقر إلى حكمه تدعمه أو علة كهذا ي داية ذلك أن قولاً بيكون باعثها التغيير تقام لدى محاكم ال
 ر والتصحيح من حيث تحديد جهة الاختصاص بأنيكما لا يقال بأن المشرع ميز بين التغي برره.ت

في سجلات وقيود الأحوال المدنية من اختصاص محاكم الصلح وفق ما نصت دعاوى التصحيح 
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اكم اختصاص مح ون تحديد ما يعني أنها مندعليها الفقرة )ي( في حين ترك دعوى التغيير 
 .1" الولاية العامالبداية صاحبة 

رقم  الطعن في حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله يفوفي هذا السياق فقد ورد 
ولما كانت المادة  ،وبالنسبة لموضوع الطلب"  2012/2/9( فصل بتاريخ 2012)لسنة  (15)
رقم  القانون( م معدلة ب2001)لسنة  (2)رية رقم مدنية والتجالمن قانون أصول المحاكمات ا (39)
بتصحيح القيود في سجلات  حكمة الصلحماختصاص  قد نصت على ( م2005)لسنة  (5)

كانت محكمة النقض بهيئتها العامة قد قررت أن محكمة الصلح هي ولما  ،المدنية الأحوال
من القانون  (36)مادة ل المدنية الواردة في الاالمختصة نوعياً بدعاوى تغيير أو تصحيح قيود الأحو 

هي صاحبة الصلاحية بنظر الدعوى  ن محكمة صلح بيت لحم تكونفإ ،( م1999)لسنة  (2)رقم 
 .2 محل البحث "

تي جعلت دعاوى تغيير أو تصحيح ال محكمة النقض المنعقدة في رام اللهن أيرى الباحث 
سلكت طريقاً بهدا و  ،محكمة الصلح اختصاصن مالمدنية  سم في سجلات و قيود الأحوالالإ

( 5رقم ) من قانون (1)ل المادة عج المشرع الفلسطينيلأن ت الصواب في حكمها؛ جانبو  اً خاطئ
 ،م( 2001)( لسنة 2أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) م بتعديل قانون (2005)لسنة 
 وى تغييرمدنية دون أن يتناول دعالعلى دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال ا تقتصر

ت الأحوال المدنية لاأن دعوى التصحيح في سج ،المدنيةت الأحوال الأسماء في قيود وسجلا
 فقال: ،لغواً ل لم يقالفلسطيني وأن المشرع  المدنية.ل حوافي سجلات الأ تلف عن دعوى التغييرتخ
في قيود  د أن تكون دعوى التغييراولو أر  ،(يةحوال المدندعوى التصحيح في قيود وسجلات الأ)

دعوى التصحيح أو ) :وقال ،معاً محكمة الصلح لجمعها  اختصاصة من وسجلات الأحوال المدني
 

    قانون على الرابط: شور على موقعالمن 1 
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محكمة الصلح  اختصاصن الباحث يؤكد أ بالنتيجة ،(المدنيةالاحوال في قيود وسجلات  التغيير
في سجلات  لتغييراوأن دعوى  ،المدنيةيقتصر على دعاوى التصحيح في سجلات الأحوال 

ى غير و وهي دع البداية( )محكمةحبة الولاية العامة المحكمة صا اختصاصالمدنية من  الأحوال
" أرادات الحق سعيدصفوان عبد سم "مدنية اجلات الأحوال التحمل في س فتاة :مثلاً  القيمة.مقدرة 

تها كون أن اسم زميلا ونظراً لتعرضها لسخرية من .صفاء عبد الحق سعيد"سم "ها إلى اتعديل إسم
المحكمة  نفإ ،سمهاا مما دفعها إلى تغيير ،الذكورأو  سم خاص بالشبابان معروف بإنه اصفو 

 العامة.بداية صاحبة الولاية الى صفاء محكمة سم من صفوان إلالإ غييرتالمختصة ب
تصحيح دعوى محكمة الصلح يقتصر على  اختصاص أن ،سابقاً ويفهم من النص الوارد 

خراج قيد المالية )ضريبة إفي ء الأسمابينما دعوى تصحيح  ،دنيةالمد وسجلات في الأحوال و قيفي 
ة الولاية العامة ها المحكمة صاحب( تختص بنظر )الطابوفي كوشان دائرة الأراضي  أو الأملاك(
 القيمة.لأنها دعوى غير مقدرة  البداية(؛ )محكمة

مهما بلغت  الدعوىفقاً لنوع الدرجة الأولى و  محكمة البداية كمحكمة اختصاص الثاني: المطلب
            : 1قيمتها

دنية والتجارية وتختص في نظر جميع الدعاوى الم ،العامةبة الولاية حتعتبر محكمة البداية صا 
( من قانون أصول المحاكمات المدنية 39التي تخرج عن إختصاص محكمة الصلح حسب المادة )

ض الدعاوى نسبةً إلى نوعها وطبيعتها بغ البداية بنظر بعض حيث تختص محكمة والتجارية.
 :المثالعلى سبيل  ومن هذه الدعاوى ،قيمتهاالنظر عن 

 
:  ومنهاقيمتها،  ي دعاوى معينة بغض النظرعني لمحكمة البداية فختصاص نوعايبين الباحث أن المشرع قد نص على   1

ي والت (1966)( لسنة 12التجارة رقم )من قانون  181/3 ؛ وذلك وفقاً للمادةدعاوى منح مهله للكفيل في الكمبيالة لغاية الوفاء
يطلبوا إلى رئيس رتين ) ب و ج( أن ن في الفقتين عند الرجوع عليهم في الحالتين المبينيتنص على أن: " إنما يجوز للضامي

 نها:وم" .  هم منحهم ميعادا للوفاء...إلخوع عليبدائية المدنية في موطنهم وفي خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجالمحكمة ال
 (1964)سنة ( ل12رقم )  من قانون الشركات 29/1امة ) شركة التضامن (؛ وذلك وفقاً للمادة دعوى فسخ الشركة العادية الع

اء على المركز الرئيسي للشركة العادية أن تصدر قراراً بفسخ هذه الشركة بن أن " يجوز لمحكمة البداية فيوالتي تنص على 
متيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسم؛ وذلك وفقاً دعوى التعدي على ا ومنها:" . لخ .إدعوى يقدمها أحد الشركاء ..

 ( م. 1953( لسنة )22م رقم )ختراعات و الرسو يازات الاامت من قانون 49للمادة 
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 .الإفلاسن م والصلح الواقيفلاس الإدعاوى شهر  الأول:الفرع 

وتلك الدعاوى  ،والمنازعات المتعلقة به قلاسالإتختص محكمة البداية بنظر دعوى شهر 
( من 317/1ه المادة )لما تنص علي اً ؛ وذلك وفقديونه التجاريةر توقف عن دفع جتاتقام في حال ال
الديون ل توقفه عن دفع قبفلاسه و نه يحق لتاجر قبل شهر إأعلماً ب .1الأردني ةقانون التجار 

 " وستكون من إختصاص محكمة البداية التي يكون فيها"الصلح الواقي تسمى إقامة دعوى ،نللدائني
وتختص  ،2الأردني تجارة( من قانون ال290لما تنص عليه المادة ) ؛ وذلك وفقاً سييالمركز الرئ
الإفلاس تصاصها على شهر ية بكافة المنازعات الناشئة عن الإفلاس ولا يقتصر اخامحكمة البد

حكم محكمة وفي هذا السياق فقد ورد في . 3()اختصاصاً شاملاً  بالإفلاسويعد اختصاصها 
 2010/4/25فصل بتاريخ  (2009)لسنة  (198)رقم عن في الطام الله ر النقض المنعقدة في 

ر الإفلاس لسبب الأول المتعلق بتشكيل المحكمة التي نظرت طلب شهلوبالنسبة  ،وفي الموضوع" 
اختصاص  بنظر طلب شهر الإفلاس هو اختصاص محكمة البداية ولما كان ،م من الطاعنالمقد

وهي قاعدة  ( م1966)لسنة  (12)رقم قانون التجارة  ( من317/1نوعي مقرر بنص المادة )
لواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية اوليس وفق قواعد الاختصاص القيمي  ،خاصة

( من قانون التجارة تنص 349و348و347و346ولما كانت المواد ) ،هي قواعد عامةوالتجارية و 
حد أعضائها لاس أكمها بشهر الإفحلاس تعين في نه إذا قبلت المحكمة طلب شهر الإفعلى أ

دارتهاعكلف على وجه خاص أن يعجل ويراقب أي منتدباً  ليكون قاضياً  وعليه أن  ،مال التفليسة وا 
لمنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في قريرا عن جميع ايرفع إلى المحكمة ت

 ،ره من أعضائهات أن تبدله بغيقولها في كل و  ،عتراض أمامهاوتكون قراراته قابلة للإ ،ختصاصهاا
ة ثلاثية إلا إذا كانت المحكمة ئوص أن ينظر طلب شهر الإفلاس من هيفإنه يستفاد من هذه النص
القاضي المنتدب ويحق له في هذه الحالة أن يعهد  وم بنفسه بوظائفمؤلفة من قاض فرد فيق

 
للمؤسسة  التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسيعلى أن: " يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية 1/ 317تنص المادة   1

 التجارية ". 
تقدم هذا التوقف أن يالتي تلي شرة على أن: " يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو خلال الأيام الع 290مادة تنص ال  2

ليعرض عليهم صلحاً واقياً من  المنطقة التي يكون فيها مركزه الرئيسي ويطلب إليها أن تدعو دائنيه إلى المحكمة البدائية في
 س". الإفلا

 . 234مسلم، أحمد، مرجع سابق، ص 3
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( من 350) المادةعملًا ب هائف المذكورة كلها أو بعضها إلى أحد قضاة الصلح في منطقتبالوظ
الإفلاس المقدم من  رحكمة بداية طولكرم قد نظرت طلب شهولما كانت م ،القانون المذكور

يكون وفق القانون ويكون هذا السبب من سبب على هذا النحو  الطاعن بهيئة ثلاثية فإن تشكيلها
لمعطى لرأي المخالف اا ،الطعن غير وارد ونقرر رده تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعا

من أسباب لسبب الأول ابالتدقيق نجد أن  (مد سامح الدويكومح ،محمد شحادة سدر)من القاضيين 
 ،( من قانون التجارة317/1وتطبيق المادة )ها في تفسير ؤ خطستئناف الطعن نعى على محكمة الإ

 الإفلاس من قبل نطوى على الطعن في صلاحية محكمة أول درجة في رؤية طلب شهراوبالتالي 
ائي المتصل ضمراعاة التنظيم القانصب على مدى  محكمة مشكلة من هيئة ثلاثية وهذا الطعن

وز القضائي هي قواعد آمره لا يج ن قواعد التنظيموأ ،د المحكمة من حيث التشكيل سيمانعقااب
المادة  :يلي اى النصوص ذات العلاقة نجد موعليه وبالرجوع إلم. مخالفتها لصلتها بالنظام العا

س بحكم من نه )يشهر الإفلا( م تنص على أ1966)لسنة  (12)( من قانون التجارة رقم 317/1)
( من قانون 14المادة ) ،(سة التجاريةز الرئيسي للمؤسكمحكمة البداية التي يوجد في منطقتها المر 

ة لبداية من ثلاثانه )تنعقد محكمة ( م تنص على أ2001)لسنة  (5)تشكيل المحاكم النظامية رقم 
لسنة  (2)القانون رقم  ( من1المادة ) ،تي يحددها القانونفي الأحوال القضاة وتنعقد من قاض فرد 

( لتصبح 14نه تعدل المادة )نصت على أ ،أعلاهمحاكم النظامية الالمعدل لقانون تشكيل  (2005)
ظر في سة لأقدمهم للناالرئتنعقد هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة تكون  -1على النحو التالي )

 ،المتداولة(ما يعادلها بالعملة  وة التي تزيد على مائة ألف دينار أالمدنية والتجاري الخ. الدعاوى...
بداية في رؤية طلب لمشرع أعطى الاختصاص لمحكمة النصوص أعلاه أن اوأن المستفاد من ال

حيث إذا تجاوزت ب ،المدعى بها ةيعتمد على القيم ةنعقادها من قاض فرد أو ثلاثوا   ،شهر الإفلاس
لا كان الإ ةة بمعرفة ثلاثتنعقد محكمة البداي القيمة المائة ألف دينار  .نعقاد من قاض فردقضاة وا 

البداية ينصرف إلى قاض فرد أم إلى هيئة ثلاثية يعتمد على  كان تشكيل محكمةولما كان ذلك و 
 در القيمة ورسمه مقطوعاً الإفلاس غير مق ن طلب شهرأحيث . و معيار القيمة طبقا للمفهوم السابق

ذا كان مقدماً  ،دينمنير إذا كان الطلب مقدم من غير البمبلغ عشرة دنا من المدين ذاته فإنه يعفى  وا 
الأمر الذي يجعل محكمة  ( م2003)لسنة  (1)ل الملحق بقانون الرسوم رقم لرسم طبقا للجدو من ا
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أن تشير   يغير من الأمر شيئاً ثية. ولان قبل هيئة ثلاماض فرد وليس البداية واجبة التشكيل من ق
يئة المحكمة كون نصوص أخرى أشارت إلى قاضي هعض نصوص قانون التجارة إلى مصطلح ب

نون التجارة إلى هيئة أو قاضي فرد دون حسم هذه النقطة بتحديد ة إشارة نصوص قافرد ومسأل
ص المتصلة بتشكيل النصو  رجوع إلىلتشكيل المحكمة هيئة أو قاض فرد تحمل في معناها ا

النظامية وفقا للتفصيل السالف  موص الواردة في قانون تشكيل المحاكلا وهي النصا ،المحكمة
 . 1نه"بيا

 (7)حكم المحكمة العليا بغزة بصفتها محكمة نقض رقم  سياق فقد ورد فيوفي هذا ال
ن كان الا"  2004/3/30فصل بتاريخ  (2003)لسنة  علق تصاص النوعي يتخوحيث أنه وا 

فإن العبرة في تكييف  ة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.بالنظام العام ويجوز إبداؤه لأول مر 
م بل تتبينه المحكمة من وقائعها وتطبيق بما يصفه الخصو  الدعوى لتحديد الاختصاص بها ليس

الطاعن في  لى اتفاقه معإ عون ضده قد أقام دعواه استناداً القانون عليها. وعليه فإنه لما كان المط
جراء محاسبة  ن يدعي أن الدعوى تنطوي على تصفيةسند محرر بينهما. وكان الطاع شركة وا 

دعاء من كل من الطرفين مجرداً لا يبنى عليه اية. فإن هذا الإويعود الفصل فيها الى محكمة البد
لتي ا من الوقائع اهإذ يجب على المحكمة أن تتبين تكييف الدعوى والمحكمة المختصة بنظر 

 يه إذ قضى بذلك قدفعليها. وعليه يكون الحكم المطعون يعرضها الطرفان ومدى تطبيق القانون 
 .2ام عليها الطعن في غير محلها " ن الذي قالوجها أصاب صحيح حكم القانون ويكون هذان

المدني  التي تعد بحكم القانونمجلة الأحكام العدلية ) عسار المدني فإنأما بخصوص الإ
هذه الدعوى  ماويرى الباحث طال ،لإعسار المدنيلم يجد الباحث مواد تعالج ا ،(ينفي فلسطالساري 

 للاختصاصالولاية العامة وفقاً البداية صاحبة  محكمة اختصاصفإنها من  ،غير مقدرة القيمة

 
   المنشور على موقع قانون على الرابط: 1

E%CA%D5id=9939&spell=0&highlight=%C7%C/www.qanon.ps/news.php?action=view&http:/
%C7%D5+%E3%CD%DF%E3%C9+%C7%E1%C8%CF%C7%ED%C9+ 71/8/2018، تاريخ الزيارة ،

 .  مساءً  11:33اعة الس
 ون على الرابط: المنشور على موقع قان  22
 s/news.php?action=view&id=9900http://www.qanon.p،  10، الساعة  2018  /8 / 16تاريخ الزيارة 

 صباحاً.  

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9939&spell=0&highlight=%C7%CE%CA%D5%C7%D5+%E3%CD%DF%E3%C9+%C7%E1%C8%CF%C7%ED%C9
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9939&spell=0&highlight=%C7%CE%CA%D5%C7%D5+%E3%CD%DF%E3%C9+%C7%E1%C8%CF%C7%ED%C9
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=9900
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توحد نوعي  كلأن الإعسار المدني والإفلاس التجاري نظامان متوازيان يستلزم ذلوكذلك ؛ القيمي
 .1محكمة البداية ختصاصإكلاهما من   وسيكون ،حكمة المختصة بهماالم

وال جلات وقيود الأحفي س دعوى التغييرأو  أخرىفي سجلات دعوى التصحيح  ني:االثالفرع 
 .المدنية

فإذا كان  ،والمياهبخصوص دعوى التصحيح في سجلات وقيود دائرة تسوية الأراضي 
أ الكتابي راضي والمساحة للقيام بأعمال تصحيح الخطختصاص مدير الأاالخطأ سهواً فإنه من 

لسنة  (40)رقم  والمياهمن قانون تسوية الأراضي  (16/6المادة ) صوذلك وفقاً لن ؛الوارد
في المالية( و  أما بخصوص دعوى التصحيح في سجلات وقيود ضريبة الأملاك )دائرة ،2(1952)

بصفتها صاحبة  محكمة البداية اختصاصمن  ( فإنهاالطابو دائرة)الأراضيسلطة  سجلات وقيود
( 2/ 39ختصاص النوعي لمحكمة الصلح المذكور وفقاً للمادة )؛ لأنها تخرج من الالولاية العامةا

 .الفلسطيني ول المحاكمات المدنية والتجارية من قانون أص
في سجلات  تلف عن دعوى التغييرن دعوى التصحيح في سجلات الأحوال المدنية تخإ

قيود وسجلات  يدعوى التصحيح ف) فقال: ،لغواً ل لم يقالفلسطيني وأن المشرع  المدنية.حوال الأ
قيود وسجلات في  ون دعوى التغييرأراد أن تك ولو ،(الصلحختصاص محكمة حوال المدنية من االأ

في  لتغييرادعوى التصحيح أو ) وقال: ،معاً ختصاص محكمة الصلح لجمعها الأحوال المدنية من ا
يقتصر على  ختصاص محكمة الصلحن ااحث يؤكد أالب بالنتيجة ،(المدنيةود وسجلات الاحوال قي

في سجلات الأحوال المدنية من  ن دعوى التغييروأ ،المدنيةدعاوى التصحيح في سجلات الأحوال 
هذا ما و  الأول.سم الإ كدعوى تغيير البداية( )محكمةختصاص المحكمة صاحبة الولاية العامة ا

فصل بتاريخ  (2004)لسنة  (39) رقمفي حكمها محكمة استئناف رام الله إلية ذهبت 

 
وده، عبد الحكم، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: ف413ع سابق، ص عبد الوهاب، مرجلعشماوي، ا – العشماوي، محمد   1

125 . 
نشأ عن سهو  ن قيود سجل الأموال غير المنقولةيثبت للمدير وقوع خطأ في قيد م عندماعلى أن: " 6/ 16تنص المادة   2

 أو هيئة أخرى ". إلى أي شخص آخر ون الرجوعطأ دكتابي أو سهو في المساحة، يجوز له أن يعمل على تصحيح ذلك الخ
  م. 16/6/1962اريخ بت 279على الصفحة من الجريدة الرسمية الأردنية  1113انون في العدد نشر هذا الق
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ن محكمة تبين لنا أع على الأوراق يبالتدقيق والمداولة وبعد الإطلا "حيث ورد فيه  2004/10/9
ن م( 36الى نص المادة ) بداية رام الله فرقت في قرارها ما بين التصحيح والتغيير مستندة في ذلك

د محل ين وضع اسم جدعتبرت بالنتيجة أا ( إلا أنها1999)( لسنة 2وال المدنية رقم )حقانون الأ
يار الصحيح او ترسي المبدأ لمعولم تضع ا ،يراً اسم قديم يختلف عنه في المبنى والمعنى يعتبر تغي

أن نجد  فأنناف استئنين التصحيح والتغيير وبالرد على أسباب الإليه في التفرقة ما بستندت إاالذي 
رق ما ن هناك فا نجد أنإلا أن ،ق بين التصحيح والتغييرلتفريلى عدم االأسباب في جلها إستندت إ

أما التغيير فيقع في حالة وجود  بتداءً ا خطأالصحيح يقع على ن التبين التصحيح والتغيير حيث أ
ن د أذه الدعوى نجهالصحيح ومن ثم يراد تغيير ذلك الإسم الصحيح وأننا في موضوع سم الإ

ن التسمية وأ ،تسميتها يوالديها صاحبي الحق فكن من قبل تسمية الطفلة تمت من قبل جدتها ولم ت
في كتابة  خطأأذا أن كاتب دائرة الأحوال المدنية إسمية صحيحة كما  لذلك لا تعتبر تالتي تتم وفقاً 

هو اسم  وبسم المكتالإ رفي أحد حروفه أو في جميعها يعتب وبخطأ ،سم الخاص بالطفلةالإ
خرين اللذين ليس ل من قبل الآفتسمية التي تمنع للطي في ذلك الي يستو مكتوب بالطريقة الخاطئة أ

ن الإسم وحيث أ ،و كاتب الدائرةلآخرين أو الأصدقاء أمن قبل الأهل ا الحق في التسمية سواء لهم
أما  .عتبر تصحيحاً سم يهذا الإ لفإن طلب وضع اسم صحيح بد ،بتداءً افي هذه الحالات يقع خطأ 
 لذلك فإن ادة الميلاد صحيحة وفقاً همن قبل الوالدين وصدرت ش داءً بتاإذا وضع الإسم صحيحاً 

وعليه فان هنالك فرق واضح ما بين  ،يعتبر تغييراً سم ن هذا الإ مخر بدلاطلب وضع اسم آ
 .1" روالتغييبالتصحيح 

لسنة  (202)رقم في حكمها لله في رام انية يالفلسطمحكمة النقض ذات التوجه تبنته و 
حوال دعوى مقامة على مدير دائرة الألا كانت ولما"  2009/12/31تاريخ فصل ب (2009)

ن الخصومة صحيحة بين المدعية والمدعى عليهما وفقاً جد أفإننا ن ،وظيفتهنية بالإضافة لالمد
ن الدعوى هي د توصلت إلى أستئنافية وقلإحكمة ان المإلّا أننا نجد أ .للقوانين السارية المفعول

مقدمة لعدم ثبوت الخطأ في السجل وهي محقة لوليس تصحيح اسم وفقاً للبينات ادعوى تغيير اسم 
 

 موقع المقتفي على الرابط:  المنشور على   1
spx?ID=49780edu/courtjudgments/ShowDoc.auqtafi.birzeit.http://m،  2018 /8/ 18تاريخ الزيارة ،

 مساءً.  6الساعة 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=49780
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حيح للدعوى يكون والحالة هذه هو تغيير اسم غير مقدرة القيمة ن التكييف الصأ وحيث .في ذلك
 بالعملةأو ما يعادلها  أردنين ألف دينار يقيمتها زائده على عشر  وتعتبر .للتقديروغير قابلة 
فقد كان على المحكمة  طولكرم.كمة البداية في حن الاختصاص والحال هذا ينعقد لمالمتداولة فإ

للمحكمة المختصة بنظرها  ن تحيل الدعوىعليلات الواردة في قرارها أوء التية وعلى ضستئنافالإ
ولما لم تفعل فإن قرارها يكون  ،جاريةالمدنية والت من قانون أصول المحاكمات (60)المادة عملًا ب
 .1 "القانون وحري بالنقض لأحكامفاً مخال

 .سطينفلحكام الأجنبية في دعاوى تنفيذ الأ الثالث:الفرع 

الصادرة عن المحاكم القضائية أو هيئات التحكيم أو محكم  م والقرارات والأوامرحكان الأإ
مة لى أن يتقدم ممن له المصلحة بدعوى أمام محكع ،فلسطيني ففرد في بلد أجنبية قابلة لتنفيذ 

تسمى دعوى مر و أو القرار أو الأتنفيذ الحكم  بلائحتها ويطلب ،دائرتهاي فالبداية التي يراد التنفيذ 
( 38( و المادة )36؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة )لحكم أو القرار أو الأمر الأجنبي(تنفيذ  ا)

 .2يذ فمن قانون التن
أو هيئة  ةو الأمر الصادر عن محكمة قضائيكون الدعوى صحيحة لتنفيذ الحكم أو القرار أحتى ت

أو محكم  ات التحكيم الفلسطينيةفلسطينية أو هيئيجب أن لا تكون المحاكم ال ،فرد تحكيم أو محكم
ي الحق ففرد  مأو محكإنما للمحكمة أو لهيئة التحكيم الأجنبية  ،مختصة بنظر النزاع وحدها فرد 

ويجب أن يكون  ،هانلي في قانو ختصاص القضائي الدو وفقاً للإصدار الحكم أو القرار أو الأمر إ
نون البلد الأجنبي الذي مر المقضي به وفقاً للقاالأذه حائزاً لقوة مر المراد تنفيالحكم أو القرار أو الأ

رض مع أي حكم أو قرار يذه لا يتعافويجب أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر المراد تن ،صده فيه

 
 منشور على موقع قانون على الرابط:ال  1
  &id=13425viewhttp://www.qanon.ps/news.php?action= 1:10، الساعة 18/8/2018ة ، تاريخ الزيار 
 ءً. مسا

ذها في فلسطين بنفس صادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيالأحكام والقرارات والأوامر ال -1على أن: "  36تنص المادة   2
طينية أو القوانين الفلس تتناقض معالأ رة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الفلسطينية فيه، على الشروط المقر 

ر الصادرة في بلد أجنبي بدعوى تقدم يطلب الامر بتنفيذ الأحكام والقرارات والأوام  -2الوطنية العليا،  تلحق ضرراً بالمصلحة
 ت المختصةلجهانفيذ في دائرتها، على أن تكون تلك الأحكام والقرارات والأوامر مصدقة من امام محكمة البداية التي يراد التأ

( على أحكام المحكمين الصادرة في 37( و )36" تسري أحكام المادتين )على ان:  38وكما تنص المادة  حسب الأصول ". 
 بقاً لأحكام قانون التحكيم الفلسطيني المعمول به ". اً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبلد أجنبي، شريطة أن يكون الحكم صادر 

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=13425


182 

 

عارض الحكم أو القرار أو الأمر مع تولا ي أو هيئة تحكيم فلسطينية عن محكمةأو أمر صادر 
( من قانون 37؛ وذلك وفقا لما تنص عليه المادة )طينداب في فلسالاو لنظام العام أقواعد ا
 .1التنفيذ

ة لا تملك الفصل بموضوع إن المحكمف ،والنوعيالقيمي  الاختصاص مإذا قضت المحكمة بعد
 .2 الدعوى إلى المحكمة المختصةإحالة  وعليهاالدعوى 

 

أن محاكم  دولة فلسطين غير مختصة  -1 يذ إلا بعد التحقق مما يأتي :يجوز الأمر بتنفن : " لا لى أع 37تنص المادة   1 
رته مختصة بها طبقاً ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدي صدر فيها الحكم أو القرار أو الأمروحدها بالفصل في المنازعة الت

به   لأمر  حائز لقوة الامر المقضيأو القرار أو ا أن الحكم  -2 لقواعد الإختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها،
أمر سبق صدوره من  و الأمر لا يتعارض مع حكم أو قرار أوأن  الحكم أو القرار أ  -3طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، 

 ة، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الأداب العامة في فلسطين " .محكمة فلسطيني
 . 198لوفا، أحمد، مرجع سابق، ص ، راجع أيضاً: أبو ا116بق، ص علواني، مرجع ساليل، فرج ه  2
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 الخاتمة
م الاختصاص القضائي الدفع بعدموضوع تناولت الرسالة موضوع غاية في الأهمية؛ وهو          

دراسة حيث تم  ،(2001)( لسنة 2الفلسطيني رقم ) في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
وذلك من خلال تحليل  ،صاص القضائييات التي يتعرض لها الدفع بعدم الاختالإشكال أهم
راء وعرض آ ،محاكم ذات الصلةحكام الوعرض أهم أ ،وص القانونية المطبقة والمتعلقة بذلكصالن

 . ديد من النتائح والتوصياتوفي هذا السياق تم التوصل إلى الع ،الفقهاء في بعض المسائل

 : ائجالنت
 المدنية والتجارية الفلسطيني أحكام رع الفلسطيني في قانون أصول المحاكماتلج المشعا  .1

 ،الاختصاص النوعيو  ،الاختصاص المحليو  ،الدفع بعدم الاختصاص القضائي الدولي
إنما عالجه فقط  ،(الولائيولم يعالج أحكام الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي ) ،الاختصاص القيميو 

أكد  والذي ،الفلسطينيتجارية من قانون أصول المحاكمات المدنية وال (92دة )في الما معا في نص  
قاء من تلثارته للمحكمة إ ن الاختصاص الوظيفي )الولائي( من النظام العام والذي يجوزأفيها 
 .دعوىحالة كانت عليها ال ويجوز الدفع به في أية ،نفسها

سطيني مواد تعالج الاختصاص الفلالتجارية ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية و  .2
وفي ذات  ،جوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسهايولا  ،كونه ليس من النظام العام المحلي من حيث
والتي يجوز  ،ا من النظام العاممالاختصاص النوعي باعتبارهو  لاختصاص القيميالقانون عالج ا

ولم يرد في ذات القانون أي  ،عوىالد انت عليهاللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة ك
 .ام العام أو ليس من النظام العامكونه من النظ الاختصاص القضائي الدولي من حيث نص يعالج

النظامية الفلسطينية صلاحية النظر بالنزاعات المدنية  لفلسطيني المحاكممنح المشرع ا .3
وكذك منحها  ،ل إقامة في فلسطينمحموطن أو  والتجارية التي تقام على الفلسطيني ولو لم يكن له

على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة لتي تقام ار بالنزاعات المدنية والجارية صلاحية النظ
 .ة المتعلقة بعقار واقع في الخارجالدعاوى العقاري وذلك كله فيما عدا ،طينفي فلس
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عاوى معينة تختص بها ني دفلسطيورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ال   .4
سيم الأموال المشتركة المنقولة قدعوى ت ومنها: ،ن قيمتهاع لنظرح بغض امحكمة الصل
المنازعات المتعلقة بوضع اليد و  ،فاقودعوى حقوق الارت ،أجورودعوى إخلاء الم ،وغيرالمنقولة

معارضة في منفعة  منع دعوى)المتعلقة بالإنتفاع في العقار  المنازعاتو  ،)دعوى إسترداد الحيازة(
نتفاع بالأجزاء دعوى الاو  ،العارية دستردااودعوى  ،وتصحيحها دعوى تعيين الحدودو  ،عقار( 

ت وقيود الأحوال دعوى التصحيح في سجلاو  ،اني المتعددة الطوابقفي المب المشتركة وصيانتها
 ،عن قيمتها لنظربغض اتختص بها محكمة الصلح  وورد في قوانين أخرى دعاوى معينة ،المدنية
 .على حقوق الطبع والتأليفلتعدي ا ددعوى التعويض عن: ومنها

 إلا أنه قد ورد في ،امةالبداية صاحبة الولاية الع نه على الرغم من كون محكمةيلاحظ أ .5
دعاوى شهر  منها:و  ،ختص بها محكمة البداية بغض النظرعن قيمتهامعينة ت قوانين دعاوى

عوى فسخ دو  ،الوفاء يل في الكمبيالة لغايةللكفودعاوى منح مهلة  ،لواقيلح اودعاوى الص ،الأفلاس
 الاختراعات وحقوق الطبع دعوى التعدي على امتيازاتو  ،(كة العادية العامة )شركة التضامنر الش

 . نفيذ الأحكام الأجنبية في فلسطيندعاوى تو  ،في الرسم

 :التوصيات
ع وتحليله العديد من التوصيات يمكن إجمالها الموضو  ذايقترح الباحث من خلال دراسة ه        
 : التاليب

قانون أصول المحاكمات في  خاص   المشرع الفلسطيني بإضافة نص   ثاحيوصي الب .1
ويقترح . يونية للاختصاص القضائي الدولالقواعد القان طبيعة يتناول ،الفلسطيني نية والتجاريةالمد

ي القانونية المتعلقة بالاختصاص القضائي الدول القواعد عجمي تعد الباحث عليه النص التالي: "
تحكم به و  ،الفلسطيني من النظام العام أصول المحاكمات المدنية والتجارية نقانو التي تناولها 

 . "حالة كانت عليها الدعوى في أيةويجوز الدفع به  ،ء نفسهاالمحكمة من تلقا

فلسطيني ات المدنية والتجارية الالمحاكم ل( من قانون أصو 27حيث أنه قد ورد في المادة ) .2
في فلسطين بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على  م: " تختص المحاكتاليعلى النحو ال
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وكذلك التي تقام على الأجنبي الذي  ،أو محل إقامة في فلسطينيني ولو لم يكن له موطن الفلسط
قة بعقار واقع في لدعاوى العقارية المتعلما عدا ايوذلك كله ف ،له موطن أو محل إقامة في فلسطين

: " دة أعلاه لتصبح على النحو التاليضوء ذلك يوصي بتعديل الما ". فإن الباحث علىرجالخا
ر الدعاوى المدنية والتجارية التي تقام على الفلسطيني الجنسية ص المحاكم في فلسطين بنظتخت

وكذلك التي تقام على الأجنبي الذي  ،لسطينامة في فقوقت إقامتها ولو لم يكن له موطن أو محل إ
قة المتعلوذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية  ،فلسطين يوم إقامتها يموطن أو محل إقامة فله 

 ."بعقار واقع في الخارج

ارية ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتج28/2ورد في المادة )قد حيث أنه  .3
التي ترفع على ختص المحاكم بنظر الدعاوى المدنية والتجارية ت الي: "تالفلسطيني على النحو ال

عوى إذا كانت الدفي فلسطين في الأحوال التالية:  ي الذي ليس له موطن أو محل إقامةبالاجن
دة أعلاه لتصبح ". فإن الباحث على ضوء ذلك يوصي بتعديل المابمال موجود في فلسطينمتعلقة 

على الاجنبي الذي م بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي ترفع ص المحاكتتخ على النحو التالي: "
لدعوى متعلقة بمال غير له موطن أو محل إقامة في فلسطين في الأحوال التالية: إذا كانت ا سلي
 .   ود في فلسطين وقت إقامة الدعوى"نقول أو بمال منقول موجم

ارية اكمات المدنية والتجصول المحأ( من قانون 29/2ورد في المادة )قد حيث أنه   .4
فإنها تختص أيضاً بالمسائل  ،المحاكم بدعوى ما ت: " إذا اختصالتالي الفلسطيني على النحو

دة فإن الباحث على ضوء ذلك يوصي بتعديل الما ".والأصلية المرتبطة بهات العارضة والطلبا
تختص أيضاً بالمسائل ا فإنها م: " إذا اختصت المحاكم بدعوى أعلاه لتصبح على النحو التالي

ضي حسن وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقت ةة على الدعوى الأصليالأولية والطلبات العارض
 ".يهاسير العدالة أن ينظر ف

ارية الفلسطيني ( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتج45المادة ) ورد فيقد حيث أنه  .5
 بارية للمحكمة التيى المتعلقة بالأشخاص الاعتي الدعاو ف: " يكون الاختصاص على النحو التالي

ة المحكم فإذا تعلقت الدعوى بفرع الشخص الاعتباري جاز رفعها أمام ،الرئيس امركزه يقع في دائرة



186 

 

دة أعلاه لتصبح ". فإن الباحث على ضوء ذلك يوصي بتعديل المائرتها ذلك الفرعالتي يقع في دا
دور التصفية  الجمعيات القائمة أو التي في الشركات أولقة بوى المتعا: " في الدععلى النحو التالي

اءً أكانت الدعوى سسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سو ؤ أو الم
شركة أو الجمعية أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو على ال

فرع الشركة أو  رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها يجوز -2 .من شريك أو عضو آخر
 . في المسائل المتصلة بهذا الفرع "ية أو المؤسسة وذلك عالجم

ارية الفلسطيني نون أصول المحاكمات المدنية والتج( من قا49رد في المادة )حيث أنه و  .6
مطلوب حصول الإجراء في محكمة الل: " تختص محكمة موطن المدعى عليه أو اعلى النحو التالي

". فإن الباحث على ضوء ذلك وقتي أو مستعجل ءطلب اتخاذ إجرا ضمنةدائرتها بالدعاوى المت
" تختص محكمة موطن المدعى عليه أو : اليلاه لتصبح على النحو التيوصي بتعديل المادة أع

راء وقتي أو تخاذ إجإ دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب المحكمة المطلوب حصول الإجراء في
قلة لدى قاضي الأمور بصورة مست مالمستعجلة التي تقا في الطلبات الوقتية أو و ،مستعجل
ت المستعجلة المتعلقة المنازعا ي في دائرتها التنفيذ فيتختص المحكمة التي يجر  ،المستعجلة
 .بالتنفيذ "

والتجارية  المدنية ت( من قانون أصول المحاكما35المشرع الفلسطيني في المادة ) نإ .7
أو فسخ عقد مستمر أو غير  لصحة أو إبطا مة دعوىتحدث فيها عن تقدير قي ،الفلسطيني
فإن  ،متداد العقد من عدمهال مسألة تقدير قيمة دعوى م يتناو ل المشرع الفلسطينيوأن  ،مستمر

لدعوى إذا كانت ا  -1: " على النحو التالي خاص   ع نص  الباحث على ضوء ذلك يوصي  بوض
ن كامل تقدر قيمتها ع ة ويمتد بحكم العقدمتداد عقد مستمر لمدة محدداأو عدم صحة ب صحة بطل
متداد عقد مستمر اوى بطلب صحة أو عدم صحة انت الدعإذا ك -2. متداد العقد الجديدةامدة 

وى دعإذا كانت ال -3. قيمتها بالمدة المعينة في العقد لمدة غير محددة ويمتد بحكم العقد تقدر
بيل انون تعد من ققحددة ويمتد بحكم المتداد عقد مستمر لمدة غير ماصحة أو عدم صحة  بطلب

 . الدعاوى غير القابلة للتقدير"



187 

 

المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  من  قانون أصول (93و60)ن ورد في المادتي .8
الدعوى إلى  مر بإحالةفعليها أن تأ ،" إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها :والتي تنص على
من  قانون  (51)". وورد في المادة الدعوى المحال إليها بنظر لمحكمةوتلتزم ا ،المحكمة المختصة

" إذا وقع تنازع في الاختصاص  :ي تنص علىوالتجارية الفلسطيني والتأصول المحاكمات المدنية 
ظر اصها بنعدم اختص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو

ازع وتعيين المحكمة سم التنحلب من محكمة النقض طفيجوز لأي من الخصوم إن ي ،الدعوى
صة لمعالجة التناقض ك يوصي بإعداد دراسة متخص. فإن الباحث على ضوء ذلإلخ...المختصة

لمحكمة الصلاحية  ( من القانون المذكور أعلاه أعطت51ففي المادة ) ،بين المواد أعلاه الواقع
وفي  ،تصاصهماخان عدم تان نظاميتامحكمة المختصة في حال قررت محكمنقض لتعيين الال

المحكمة المحال ما دام ورد نص يلزم  ،عوىالزم المحكمة المحال إليها بنظر الد (93و60)المواد 
عدم إختصاصهما بنظر الدعوى إليها بنظر الدعوى لم تصدف حالة أن تقرر محكمتين نظاميتين 

 . تهاذا
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 المراجعر و دقائمة المصا
 المصادر: 

 ية.لجلة الأحكام العدم −
 . (2001ة )( لسن2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ) −
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني المعدل ل (2005لسنة ) (5رقم ) قانون −

 . (2001( لسنة )2رقم )
 .(2001)( لسنة 5اكم النظامية رقم )شكيل المحت قانون −
 (. 1954( لسنة )6) منسية الأردني رققانون الج −
 (.1954ة )( لسن6جنسية الأردني رقم )لقانون ال ( المعدل1958( لسنة )50ن رقم )القانو  −
 . (2005( لسنة )23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم ) −
 .(1966( لسنة )12قانون التجارة رقم ) −
 .(1964( لسنة )12قم )الشركات ر ون قان −
  . (1924ة )ن( لس25ليف رقم )التأقانون حقوق الطبع و  −
 (. 3195( لسنة )22الرسوم رقم )قانون امتيازات الاختراعات و  −
 (. 1953( لسنة )48غير المنقولة رقم )قانون تقسيم الأموال  −
 . (1953( لسنة )62قانون المالكين والمستأجرين رقم ) −
  (.1953( لسنة )26المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم ) 8195لسنة  (7)قانون رقم  −
 . ( م بشأن تملك الطبقات والشقق والمحلات1996( لسنة )1)قانون رقم  −
 . (1952( لسنة )40ياه رقم )قانون تسوية الأراضي والم −
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Abstract   

The main topic of the present study can be summed up in the problems of 

defense by non-jurisdiction in accordance with the Palestinian Civil and 

Commercial Procedures Law. The most significant problems emerge in the 

nature of formal legal defenses related to the public order that the judge 

may raise by himself, or can be raised at any stage of the proceedings, 

stating the general conditions for adherence to formal legal defenses, and 

the extent to which the formal legal defense raised by the regular judge is 

consistent with the legislative organization of the Palestinian Civil and 

Commercial Procedures Law. 

In addition, the study addresses the right of litigants to raise the formal 

legal defense that are related to the public order; the procedures of raising 

the formal legal defense that are not related to the public order prior to 

entering the basis of the case; the necessity to display the formal legal 

defenses together, otherwise the right is dropped from what is not 

displayed; the role of the decisive ruling in the formal defense without 

exhaustion of the jurisdiction of the first degree court in judgment in the 

subject of the lawsuit; the period during which the litigants may raise the 

formal legal defense; the right of the litigants to waive the formal legal 

defenses; and the consequent effects of waiving the formal legal defenses.  
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Furthermor, the study investigates defense by international non-

jurisdiction; recognizing the cases of the Palestinian court jurisdiction in 

the cases that include a foreign party; showing whether or not defense by 

international non-jurisdiction is related to the public order; the right of the 

litigants to violate the rules of international jurisdiction and its exceptions.  

Moreover, I discussed defense by local non-jurisdiction; the role of the 

court to defend by local non-jurisdiction; the period during which the 

litigants may raise defense by local non-jurisdiction; the right of the 

litigants to violate the rules of local jurisdiction and its exceptions.  

I also studied defense by value non-jurisdiction; the procedures of value 

non-jurisdiction; the basic rules of assessing the value of the case; the 

jurisdiction of the magisterial and first instance courts according to the 

value of the case. 

Finally, the study addressed defense by qualitative non-jurisdiction; the 

procedures of qualitative non-jurisdiction; the jurisdiction of the 

magisterial and first instance courts according to the quality of the case 

regardless of its value. 

 

  

 
 
 
 
  


